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 أدلة الاستصحاب
 

الحلقـــة الســـابقة  الاستصـــحاب قاعـــدة مـــن القواعـــد الأصـــولية المعروفـــة ، وقـــد تقـــدم في    
 المقتضي والمانع . الكلام عن تعريفه والتمييز بينه وبين قاعدة اليقين وقاعدة

فيمـا أدلتها الروا�ت فسـنعرض  والمهم الآن استعراض أدلة هذه القاعدة ، ولما كان أهم    
 .الاستصحاب كقاعدة عامة  يلي عددا من الروا�ت التي استدل بها على

 الرواية الأولى :
أتوجـب الخفقـة والخفقتـان  قال : قلت له : الرجل ينام وهـو علـى وضـوء ، :رواية زرارة     

ولا ينـام القلـب والاذن ، فـإذا �مـت العـين  قد تنـام العـين !عليه الوضوء ؟ فقال : � زرارة 
ولم يعلـم بـه ؟ قـال : لا  يءقلت : فإن حرك على جنبه شـ لاذن والقلب وجب الوضوء .وا

 ولا،  ، والا فإنه على يقين من وضـوئه من ذلك أمر بينّ  يءقد �م حتى يج حتى يستيقن انه
 . )١(وانما تنقضه بيقين آخر ، تنقض اليقين ابدا بالشك 

 تمسكا ع الشك في انتقاضهوتقريب الاستدلال : انه حكم ببقاء الوضوء م    

 . ١أبواب نواقض الوضوء ح  ١وسائل الشيعة ج  )١(
٤ 

 

                                                 



كـون الملحـوظ فيـه كـبرى  بالاستصحاب ، وظهور التعليل في كونه بامر عرفي مركـوز يقتضـي
الوضوء ، فيتعين حمل اللام في اليقـين والشـك  الاستصحاب المركوزة لا قاعدة مختصة بباب

قـــة اليقـــين والشـــك في باب الوضــوء خاصـــة ، وقــد تقـــدم في الحل علــى الجـــنس لا العهــد إلى
 فلاحظ .، الكلام عن فقه فقرة الاستدلال وتقريب دلالتها واثبات كليتها  السابقة تفصيل
 الرواية الثانية :

 وهي رواية أخرى لزرارة كما يلي :    
ثـره إلى أن أمـت فعلّ  ، نيٍِّ مـن مَـ يءقلت : أصاب ثوبي دم رعاف ( أو غيره ) أو ش -١    

ن بثـوبي شـيئا وصـليت ثم إني أالصـلاة ونسـيت فأصبت وحضـرت  ،أصيب له ( من ) الماء 
 الصلاة وتغسله . قال : تعيد .ذكرت بعد ذلك 

نه قد اصابه فطلبته فلم أقدر عليه ، أني لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت إقلت : ف -٢    
 قال : تغسله وتعيد الصلاة . .يت وجدته فلما صلّ 

أر شـيئا ثم صـليت  ، فنظـرت فلـم ن ظننت أنه قد اصابه ولم أتـيقن ذلـكإقلت : ف -٣    
قلـت : ولم ذلـك ؟ قـال : لأنـك كنـت علـى  فرأيت فيـه . قـال : تغسـله ولا تعيـد الصـلاة .

 شككت ، وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا . يقين من طهارتك ثم
فأغسله ؟ قال : تغسل من  قلت : فاني قد علمت أنه قد اصابه ، ولم أدر أين هو -٤    

 تكون على يقين من طهارتك . الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى ثوبك
ان انظـــر فيـــه ؟ قـــال : لا ،  يءن شـــككت في أنـــه اصـــابه شـــإقلـــت : فهـــل علـــي  -٥    

 ولكنك انما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك .
شـككت الصلاة وتعيـد إذا  قال : تنقض .قلت : إن رأيته في ثوبي وا� في الصلاة  -٦    

رطبـا قطعــت الصــلاة وغســلته ثم بنيــت علــى  في موضـع منــه ثم رأيتــه ، وإن لم تشــك ثم رأيتــه
. فلـيس ينبغـي ان تـنقض اليقـين بالشـك " ، أوقع عليك  يءش الصلاة لأنك لا تدري لعله

 ). ٥ح  ٢٣أبواب النجاسات باب  ١جامع أحاديث الشيعة ج  هامش :(
الاسـتدلال مـا  ة مـن الـراوي مـع أجوبتهـا ، وموقـعوتشتمل هـذه الروايـة علـى سـتة أسـئل    

سنســتعرض فقــه الأســئلة الســتة  جــاء في الجــواب علــى الســؤال الثالــث والســادس ، غــير ا�
 فهم موضعي الاستدلال من الرواية . وأجوبتها جميعا لما لذلك من دخل في تعميق
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 نســي ذلــك ثم ففــي الســؤال الأول : يســتفهم زرارة عــن حكــم مــن علــم بنجاســة ثوبــه    
إعـادة الصـلاة لوقوعهـا مـع  وصلى فيه وتذكر الامر بعد الصلاة ، وقد افتى الامـام بوجـوب

 النجاسة المنسية وغسل الثوب .
ففحـص ولم يشـخص  وفي السؤال الثاني : سـأل عمـن علـم بوقـوع النجاسـة علـى الثـوب    

النجاسة ما  مسوغ للدخول فيها مع موضعه فدخل في الصلاة باحتمال ان عدم التشخيص
نمــا يــدل علــى ذلــك ولا يــدل " إولم أقــدر عليــه  فطلبتــه: " دام لم يصــبها بالفحــص ، وقولــه 

اعتقاده بالنجاسة ، فان عـدم القـدرة غـير حصـول التشـكيك  على أنه بعدم التشخيص زال
 الســابق ولا يســتلزمه ، وقــد افــتى الامـام بلــزوم الغســل والإعــادة لوقــوع الصــلاة في الاعتقـاد

 نجاسة المعلومة اجمالا .مع ال
يجــد فصــلى فوجــد  وفي الســؤال الثالــث : افــترض زرارة انــه ظــن الإصــابة ففحــص فلــم    

على يقين من الطهارة فشك ،  وعلل ذلك بأنه كان، النجاسة ، فأفتى الامام بعدم الإعادة 
 ولا ينبغي نقض اليقين بالشك .

طرح أربع فرضـيات  بادئ الامر يمكن وهذا المقطع هو الموضع الأول للاستدلال ، وفي    
 في تصوير الحالة التي طرحت في هذا المقطع :

الفحص وعدم الوجدان ،  الفرضية الأولى : ان يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند   
النجاسـة هـي نفـس مـا فحـص عنـه ولم يجـده  وحصول القطع عند الوجـدان بعـد الصـلاة بان

 أولا .
على المقطع جزما لأ�ا لا تشتمل على شك لا قبـل الصـلاة  طبقةوهذه الفرضية غير من    

 ولا بعدها مع أن الامام قد افترض الشك وطبق قاعدة من قواعد الشك .
الفحــص كمــا ســبق ،  الفرضــية الثانيــة : ان يفــرض حصــول القطــع بعــدم النجاســة عنــد    

 ة .أو نجاسة متأخر  والشك عند وجدان النجاسة بعد الصلاة في أ�ا تلك
ظـرف السـؤال لان المكلـف علـى يقـين  وهذه الفرضية تصلح لاجراء الاستصحاب فعـلا في

كمــا ا�ــا تصــلح لاجــراء قاعــدة اليقــين   ،فيستصــحب  مــن عــدم النجاســة قبــل ظــن الإصــابة
فعلا في ظرف السؤال لان المكلف كان على يقين من الطهارة بعد الفحص وقد شـك الآن 

 صحة يقينه هذا . في
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 القطـع بالعـدم عنـد ية الثالثـة : عكـس الفرضـية السـابقة بان يفـرض عـدم حصـولالفرض    
 فحص عنه . الفحص ، وحصول القطع عند وجدان النجاسة بأ�ا ما

السـؤال لعـدم الشـك ،  وفي مثل ذلك لا يمكن اجـراء اي قاعـدة للشـك فعـلا في ظـرف    
 لصلاة .والاقدام على ا وانما الممكن جر�ن الاستصحاب في ظرف الفحص

 الفحص وحين الوجدان . الفرضية الرابعة : عكس الفرضية الأولى بافتراض الشك حين   
في خطــأ يقــين ســابق ، وهنــاك مجــال  ولا مجــال حينئــذ لقاعــدة اليقــين إذ لم يحصــل شــك    

 السؤال معا . لجر�ن الاستصحاب حال الصلاة وحال
موقــوف علــى حملــه  لــى الاستصــحابومـن هنــا يعــرف ان الاســتدلال بالمقطــع المـذكور ع    

مــــــع اســــــتظهار إرادة  علــــــى احــــــدى الفرضــــــيتين الأخيرتــــــين ، أو علــــــى الفرضــــــية الثانيــــــة
 .الاستصحاب

الثـوب ، وأجيـب بلـزوم  وفي السؤال الرابع : سال عن حالة العلم الاجمالي بالنجاسـة في    
 الاعتناء والاحتياط .

 وأجيب بالعدم . عند الشك ،وفي السؤال الخامس : سأل عن وجوب الفحص     
وفي السؤال السادس : يقع الموضع الثـاني مـن الاسـتدلال بالروايـة حيـث إنـه سـأل عمـا     

شــك في موضــع منــه ثم رآه قطــع  إذا وجــد النجاســة في الصــلاة ، فأجيــب انــه إذا كــان قــد
ق رطبــا غســله وبــنى علــى صــلاته لاحتمــال عــدم ســب الصـلاة وأعادهــا ، وإذا لم يشــك ثم رآه

 ينقض اليقين بالشك . ولا ينبغي ان، النجس 
 : "المبــدوء بقولــه  ويحتمــل ان يــراد بالشــق الأول صــورة العلــم الاجمــالي ، وبالشــق الثــاني    

 صورة الشك البدوي . "وإن لم تشك 
وجــدان نفــس مــا كــان  ويحتمــل ان يــراد بالشــق الأول صــورة الشــك البــدوي الســابق ثم   

ســابق ومفاجــأة النجاســة للمصــلي في   صــورة عــدم وجــود شــكيشــك فيــه ، وبالشــق الثــاني
 الأثناء .

معـززات ، والنتيجـة المفهومـة واحـدة علـى التقـديرين ، وهـي : ان  ولكل من الاحتمالين    
 المرئيـــة في أثنــاء الصـــلاة إذا علــم بســـبقها بطلــت الصـــلاة والا جــرى استصـــحاب النجاســة

 الطهارة وكفى غسلها واكمال الصلاة .
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الفتــوى في الروايــة  عــي في كلمــات الشــيخ الأنصــاري وقــوع التعــارض بــين هــذهوقــد ادّ     
ـــا  والفتـــوى الواقعـــة في جـــواب الســـؤال الثالـــث إذا حملـــت علـــى الفرضـــية الثالثـــة إذ في كلت

بتمامهـا كمـا في مـورد السـؤال الثالـث أو بجـزء  الحالتين وقعت الصلاة في النجاسة جهلا امـا
الســادس ، فكيــف حكــم بصــحة الصــلاة في الأول وبطلا�ــا في  لمنهــا كمــا في مــورد الســؤا

 الثاني ؟
والجواب : ان كون النجاسة قد انكشفت وعلمت في أثنـاء الصـلاة قـد يكـون لـه دخـل     

تعلـم أثنـاء الصـلاة العفـو عـن نجاسـة  في عدم العفو عنها ، فلا يلـزم مـن العفـو عـن نجاسـة لم
 علمت كذلك .

 فقه الرواية .هذا حاصل الكلام في     
 يل الكلام في موقعي الاستدلال فيقع في مقامين :صواما تف

 المقام الأول : في الموقع الأول ، والكلام فيه في جهات :
اليقــين ،  الأولى : ان الظــاهر مــن جــواب الامــام تطبيــق الاستصــحاب لا قاعــدةالجهــة     

كلامه ظاهرا في تواجد  ونوذلك لان تطبيق الامام لقاعدة على السائل متوقف على أن يك
في ظهـور كـلام السـائل في تواجـد أركـان  أركان تلك القاعـدة في حالتـه المفروضـة ، ولا شـك

النجاسة حدوثا والشك في بقائها ، واما تواجـد أركـان قاعـدة  الاستصحاب من اليقين بعدم
ين بعـدم اليقـ مفيدا لحصول" فنظرت فلم أر شيئا"متوقف على أن يكون قوله :  اليقين فهو

 "فرأيــت فيــه"قولــه :  النجاســة حــين الصــلاة بســبب الفحــص وعــدم الوجــدان ، وأن يكــون
مـع أن العبـارة الأولى ليسـت  ،المفحوص عنهـا سـابقا  مفيدا لرؤية نجاسة يشك في كو�ا هي

 . نا ظهور العبارة الثانية في الشكحصول اليقين حتى لو سلم ظاهرة عرفا في افتراض
 بلحاظ حال السؤال ؟ ن الاستصحاب هل أجري بلحاظ حال الصلاة أوالجهة الثانية : ا

ظــاهرا في رؤيــة نفــس مــا فحــص عنــه  ان كــان "فرأيــت فيــه"وتوضــيح ذلــك : ان قولــه :     
إذا كـان  "فنظرت فلـم أر شـيئا"فعلا ، كما أن قوله :  سابقا فلا معنى لاجراء الاستصحاب

 نه حال الصلاة .اليقين بالفحص فلا معنى لجر� ظاهرا في حصول
فـان  ؛يعلـم بسـبقه  على رؤية ما "فرأيت فيه " والصحيح : انه لا موجب لحمل قوله :     

بإفادتهـــا ، ولا قرينـــة ، بـــل حـــذف  هـــذه عنايـــة إضـــافية تحتـــاج إلى قرينـــة عنـــد تعلـــق الغـــرض
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ض النجاسة المعهود ذكرها سابقا يشـهد لعـدم افـترا المفعول بدلا عن جعله ضميرا راجعا إلى
 "فالاستصحاب جار بلحاظ حال السؤال ، ويؤيـد ذلـك أن قولـه :  وعليه، اليقين بالسبق 

ظهــور في  ولكنــه لــيس لــه ،وإن لم يكــن لــه ظهــور في حصـول اليقــين  "فلــم أر شــيئا  فنظـرت
يمكــن تحميــل الســائل  فكيــف ،خــلاف ذلــك لان إفــادة حصــوله بمثــل هــذا اللســان عرفيــة 

 !الاستصحاب حينها ؟ اؤه بجر�نافتراض الشك حال الصلاة وافت
ـــى اجـــراء الاستصـــحاب بلحـــاظ حـــال     ـــل الروايـــة عل ـــيس في مقابـــل تنزي الســـؤال إلا  ول

فــرض ذلــك هــو فــرض عــدم  اســتبعاد اســتغراب زرارة مــن الحكــم بصــحة الصــلاة حينئــذ لان
يحكــم بعــدم إعــادة صــلاة لا يعلــم بوقوعهــا مــع  العلــم بســبق النجاســة ، فــأي اســتبعاد في أن

 !نجاسة ؟ال
 المــذكور قرينــة علــى أن المفــروض حصــول اليقــين للســائل بعــد الصــلاة بســبق فالاسـتبعاد    

الاستصــحاب انمــا  النجاســة ، ومــن هنــا اســتغرب الحكــم بصــحتها ، وهــذا يعــني ان اجــراء
 يكون بلحاظ حال الصلاة لا حال السؤال .

مشـــوبا بان  ون ذهـــن زرارةولكــن يمكـــن الـــرد علــى هـــذا الاســـتبعاد بأنـــه لا يمتنــع أن يكـــ    
الفحـص ، وحيـث إن هـذا  المسوغ للصلاة مع احتمـال النجاسـة الظـن بعـدمها الحاصـل مـن

نحــو يحتمــل ســبقها كــان زرارة يترقــب أن لا  الظــن يــزول بوجــدان النجاســة بعــد الصــلاة علــى
 يكتفي بالصلاة الواقعة .

بلحـاظ حـال  ء الاستصـحابفان تم هذا الرد فهـو ، والا ثبـت تنزيـل الروايـة علـى اجـرا    
 الصلاة ، ويصل الكلام حينئذ إلى الجهة الثالثة .

وان الاستصـحاب  الجهة الثالثة : إ� إذا افترضنا كون النجاسة المكشوفة معلومة السـبق    
وجوب الإعـادة إلى الاستصـحاب مـع  انما يجري بلحاظ حال الصلاة فكيف يستند في عدم

ومـع زوالـه وانقطاعـه لا يمكـن ان يرجـع إليـه في ، لافـه خ أنه حكم ظـاهري يـزول بانكشـاف
 نفي الإعادة ؟

وجـــوب الإعـــادة  وقـــد أجيـــب علـــى ذلـــك تارة بان الاســـتناد إلى الاستصـــحاب في عـــدم    
اجـزاء امتثـال الحكـم الظــاهري  يصـح إذا افترضـنا ملاحظـة كـبرى مسـتترة في التعليــل ، وهـي

صـح إذا افترضـنا ان الاستصـحاب أو الطهـارة ي وأخـرى بان الاسـتناد المـذكور ،عن الواقـع 
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فـــردا حقيقيـــا مـــن الشـــرط الـــواقعي للصـــلاة بان كـــان الشـــرط  الاستصـــحابية بنفســـها تحقـــق
الصـلاة  الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية إذ بناء على ذلك تكـون الواقعي هو

 واجدة لشرطها حقيقة .
الاستصــحاب نقــول انــه  دلالــة المقطــع المــذكور علــى الجهــة الرابعــة : انــه بعــد الفــراغ عــن    

يصـــح حمـــل اليقـــين والشـــك علـــى اليقـــين  ظـــاهر في جعلـــه علـــى نحـــو القاعـــدة الكليـــة ، ولا
ما تقـدم مـن مـبرر للتعمـيم في الروايـة السـابقة ، بـل هـو  بالطهارة والشك فيها خاصة لنفس

 "للحكم ، وظهـور كلمـة الرواية في أن فقرة الاستصحاب وردت تعليلا  هنا أوضح لوضوح
المـذكور علـى  وعلى هـذا فدلالـة المقطـع ،في الإشارة إلى مطلب مركوز وعقلائي  "ينبغي  لا

 المطلوب تامة .
في جـواب  "تشـك . .  وإن لم : "المقام الثاني : في الموقع الثاني من الاستدلال ، وهو قولـه 

 السؤال السادس .
ك هنـا تارة يكـون بمعـنى القطـع بعـدم النجاسـة ، عدم الشـ وتوضيح الحال في ذلك : ان    

 الشك الفعلي الملائم مع الغفلة والذهول أيضا . وأخرى بمعنى عدم
وكـــذلك أركـــان ،  فعلـــى الأول : تكـــون أركـــان الاستصـــحاب مفترضـــة في كـــلام الســـائل    

 قاعدة اليقين .
حـال الصـلاة مسـتفاد  الافـتراض الثـاني فـلان اليقـين اما الافـتراض الأول فواضـح ، وامـا    

والشــك في خطــأ ذلــك اليقــين قــد تولــد عنــد ،  "وإن لم تشــك  : " بحســب الفــرض مــن قولــه
 وعليه فكما يمكن تنزيل القاعدة في جـواب ،أثناء الصلاة مع احتمال سبقها  رؤية النجاسة

يمكــن تعيــين  الامــام علــى الاستصــحاب كــذلك يمكــن تنزيلهــا علــى قاعــدة اليقــين ، غــير أنــه
ــة الاستصــحاب ومناســبة التعليــل والتعبــيرالأو  ــلا ينبغــي لكــون القاعــدة  ل بلحــاظ ارتكازي ب

هــذا مضــافا إلى أن اســتعمال نفــس التركيــب ، مركــوزة ، وامــا قاعــدة اليقــين فليســت مركــوزة 
 الاستصحاب في جواب السؤال الثالث في نفس الحوار يعزز بوحـدة السـياق الذي أريد منه

 المقامين . أن يكون المقصود واحدا في
ترض حينئـــذ في كـــلام فـــي وعلـــى الثـــاني : يكـــون الحمـــل علـــى الاستصـــحاب أوضـــح إذ لم    

أركـان قاعـدة اليقـين مفترضـة ، فيتعـين  الامام اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة لكـي تكـون
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ــه وهــو الاستصــحاب  بظهــور الكــلام حمــل القاعــدة المــذكورة  ،علــى مــا فــرض تواجــد أركان
 الثاني على الاستصحاب أيضا . لة المقطعوهكذا تتضح دلا

 : ةالرواية الثالث
أربـع هـو أم  قال : قلت له : مـن لم يـدر في ليهما السلاموهي رواية زرارة عن أحدهما ع    

سجدات وهـو قـائم بفاتحـة الكتـاب  يركع ركعتين وأربع" في ثنتين وقد أحرز الثنتين . قال : 
ثـــلاث هـــو أو في أربـــع وقـــد أحـــرز الـــثلاث قـــام  فيعليـــه ، وإذا لم يـــدر  يءويتشـــهد ولا شـــ

عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشـك في  يءش فأضاف إليها ركعة أخرى ولا
 يخلـط أحـدهما بالآخـر ، ولكـن يـنقض الشـك باليقـين ، ويـتم علـى اليقـين فيبـني اليقين ، ولا

/ أبـــواب  ٩ستبصـــار ج الاهـــامش : (. عليـــه ، ولا يعتـــد بالشـــك في حـــال مـــن الحـــالات " 
 السهو والنسيان / باب من شك في اثنين وأربعة .)

: الســابقتين ، وهــي قولــه  وفقــرة الاســتدلال في هــذه الروايــة تماثــل مــا تقــدم في الــروايتين    
 . "ولا ينقض اليقين بالشك"

ــان بالرابعــة في با وتقريبــه : ان     ــة المــذكورة علــى يقــين مــن عــدم الاتي  دئالمكلــف في الحال
حقــــه ، فيجــــري  الامــــر ثم يشــــك في اتيا�ــــا ، وبهــــذا تكــــون أركــــان الاستصــــحاب تامــــة في

ــاه الامــام ،استصــحاب عــدم الاتيــان بالركعــة الرابعــة  علــى هــذا الأســاس بوجــوب  وقــد أفت
ذلــك إلى الاستصــحاب المــذكور معــبرا عنــه  الاتيــان بركعــة عنــد الشــك المــذكور ، واســتند في

علـى هـذا التقريـب ان يفسـر لنـا النكتـة  ىولكـن يبقـ ، "بالشـك  ولا ينقض اليقين "بلسان 
المتعاطفة بما استعملته من ألفـاظ متشـابهة ، مـن قبيـل : عـدم ادخـال الشـك  في تلك الجمل

 . يءالش فان ذلك يبدو غامضا بعض ؛اليقين ، وعدم خلط أحدهما بالآخر  في
 وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات :

في ركــــــني  : دعــــــوى أن اليقــــــين والشــــــك في فقــــــرة الاســــــتدلال لا ظهــــــور لهمــــــا الأول    
ــراد بهمــا اليقــين بالفــراغ والشــك ــل مــن المحتمــل ان ي ــ الاستصــحاب ب ــه ، ومحصَّ ل الجملــة في

ينبغـي رفــع اليــد عـن ذلــك بالشــك ومجــرد  حينئـذ انــه لا بــد مـن تحصــيل اليقــين بالفــراغ ، ولا
 تصحاب .الاس احتمال الفراغ ، وهذا أجنبي عن

 افتراض يقين وشك والجواب : ان هذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية لظهورها في     

١١ 
 



فيه ، مع أنه بنـاء علـى الاحتمـال المـذكور  ، وفي ان العمل بالشك نقض لليقين وطعن فعلا
ــا ولا يكــون العمــل بالشــك نقضــا لليقــين بــل هــو نقــض لحكــم العقــل  لا يكــون اليقــين فعلي

 بوجوب تحصيله .
وذلــك ، تأويلهـا  الثـاني : ان تطبيـق الاستصــحاب علـى مـورد الروايــة متعـذر فـلا بــد مـن    

والتعبــد بمــا ثبــت لــه مــن آثار شــرعية ،  لان الاستصــحاب ليســت وظيفتــه إلا احــراز مــؤداه
عدم اتيان الرابعة التعبـد بوجـوب اتيا�ـا موصـولة كمـا  وعليه فان أريد في المقام باستصحاب

 ولكنـه باطـل مـن الناحيـة، الشـاك فهـذا يتطـابق مـع وظيفـة الاستصـحاب  هو الحال في غـير
بالاستصــحاب  الفقهيــة جزمــا لاســتقرار المــذهب علــى وجــوب الركعــة المفصــولة ، وان أريــد

وظيفـة الاستصـحاب لان وجـوب  المذكور التعبد بوجوب اتيان الركعة مفصـولة فهـذا يخـالف
بالركعـة الرابعـة لكـي يثبـت باستصـحاب العـدم الاتيـان  الركعـة المفصـولة لـيس مـن آثار عـدم

 آثار نفس الشك في اتيا�ا . وانما هو من، المذكور 
 وقد أجيب على هذا الاعتراض بأجوبة :

الاستصـــحاب  منهـــا : مـــا ذكـــره المحقـــق العراقـــي مـــن اختيـــار الشـــق الأول وحمـــل تطبيـــق    
كــبرى وواقعيتهــا ، فأصــالة ال المقتضــى للركعــة الموصــولة علــى التقيــة مــع الحفــاظ علــى جديــة

 الكبرى دون التطبيق . الجهة والجد النافية للهزل والتقية تجري في
صورية فتطبيقها بما  فان قيل : إن الكبرى ان كانت جدية فتطبيقها صوري ، وان كانت     

 تعارضها أصالة الجد في التطبيق . لها من المضمون جدي ، فأصالة الجد في الكبرى
التطبيق لا تجري إذ لا اثر لها للعلـم بعـدم كونـه تطبيقـا  ب : ان أصالة الجد فيكان الجوا    

 على اي حال ، فتجري أصالة الجهة في الكبرى بلا معارض . جادة ىجادا لكبر 
ان الامــام قــد  ولكــن الانصــاف : ان الحمــل علــى التقيــة في الروايــة بعيــد جــدا بملاحظــة    

اســتعملها تــدل علــى مزيــد  ان الجمــل المترادفــة الــتيتــبرع بــذكر فــرض الشــك في الرابعــة ، و 
 الاهتمام والتأكيد بنحو لا يناسب التقية .

بالركعــة الرابعــة لــه  مــن أن عــدم الاتيــان "رحمــه الله  "ومنهــا : مــا ذكــره صــاحب الكفايــة     
مانعيــة التشــهد والتســليم قبــل الاتيــان  أثــران : أحــدهما : وجــوب الاتيــان بركعــة ، والآخــر :

 .ه الركعة بهذ
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العدم المذكور التعبد بكلا الأثرين غير أن قيام الدليل علـى فصـل  ومقتضى استصحاب    
دون  الاحتيــاط يخصــص دليــل الاستصـــحاب ويصــرفه إلى التعبــد بالأثــر الأول لمـــؤداه ركعــة

 صحيح . ىالثاني ، فاجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤد
الواقـع علــى تقــدير  لتشـهد والتســليم إذا كانـت ثابتــة فيونلاحـظ علــى ذلـك أن مانعيــة ا    

التبعـيض في مقـام التعبـد بآثار مـؤداه  عدم الاتيان بالرابعة فلا يمكن اجراء الاستصحاب مع
الركعة المفصولة التي �تي بهـا ليسـت مصـداقا للواجـب  لان المكلف يعلم حينئذ وجدا� بان

 ربــع ركعــات فــلا أمــر بهــذه الركعــة والا فقــدالــتي شــك فيهــا ان كانــت أ الــواقعي لان صــلاته
واقعا على تقـدير  بطلت بما أتى به من المانع بتشهده وتسليمه لان المفروض انحفاظ المانعية

 النقصان .
في حالـة الشـك  وإذا افترضنا ان مانعية التشـهد والتسـليم ليسـت مـن آثار عـدم الاتيـان    

الـــواقعي وتبـــدلا لمانعيـــة التشـــهد   الحكـــمفهـــذا يعـــني ان الشـــك في الرابعـــة أوجـــب تغـــيرا في
دليل المانعية الواقعيـة ولا يعـني تخصيصـا في دليـل  والتسليم إلى نقيضها ، وذلك تخصيص في

 الكفاية . الاستصحاب كما ادعي في
عـدم الاتيـان بالرابعـة  ومنها : ما ذكره المحقق النائيني ( قدس الله روحه ) من افـتراض ان    

ــذلك م ــم ب ــان بهــا مــع الشــك  وضــوع واقعــا لوجــوب الركعــةمــع العل الموصــولة ، وعــدم الاتي
وعلـى أسـاس هـذا الافـتراض إذا شـك المكلـف في  ،المفصـولة  موضوع واقعا لوجوب الركعة

وامـا  تحقق أحد الجـزئين لموضـوع وجـوب الركعـة المفصـولة وجـدا� وهـو الشـك ، الرابعة فقد
فالاستصـحاب يجـري لاثبـات  وعليـه، صـحاب الجزء الآخر وهو عدم الاتيـان فيحـرز بالاست

 على النحو المذكور . وجوب الركعة المفصولة بعد افتراض كونه ثابتا
الروايـــة عليـــه  وهـــذا التصـــحيح للاستصـــحاب في المـــورد وان كـــان معقـــولا غـــير أن حمـــل    

الركعـة المفصـولة علـى الموضـوع  خلاف الظاهر لأنـه يسـتبطن افـتراض حكـم واقعـي بوجـوب
بحاجـة إلى البيـان مـع أن الامـام اقتصـر علـى بيـان  من عـدم الاتيـان والشـك ، وهـذا المركب

من أن ذلك الحكم الواقعي المستبطن هو المهم إذ مع ثبوته لا بد  الاستصحاب على الرغم
الاتيان بركعة مفصولة حينئذ سواء جرى استصحاب عدم الاتيـان أو لا إذ تكفـي نفـس  من

 فالعدول في مقام البيان عن نكتة، قوع الرابعة للزوم احرازها أصالة الاشتغال والشك في و 

١٣ 
 



 الموقف إلى ما يستغنى عنه ليس عرفيا .
الرواية علـى مـا ذكـر في  ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينة على حمل    

وبالحمــل علــى ذلــك يمكــن ان نفســر  ،نفســه  الاعــتراض الأول وان كــان خــلاف الظــاهر في
وادخـال أحـدهما بالآخـر بان المقصـود التنبيـه بنحـو يناسـب  هي عن خلط اليقـين بالشـكالن

 فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقنة . التقية على لزوم
ــــث : ان حمــــل الروايــــة علــــى الاستصــــحاب متعــــذر لان     الاستصــــحاب لا يكفــــي  الثال

اوز� الاعـتراض السـابق لان الموصـولة وتجـ لتصحيح الصلاة حتى لو بـني علـى إضـافة الركعـة
في آخر الركعة الرابعة ، وباستصحاب عدم الاتيان بالرابعـة  الواجب ايقاع التشهد والتسليم

 الاتيـــان بركعـــة ، ولكـــن لـــو أتـــى بهـــا فـــلا طريـــق لاثبـــات كو�ـــا رابعـــة بـــذلك يثبـــت وجـــوب
إذا  يتاح للمصـلي الاستصحاب لان كو�ا كذلك لازم عقلي للمستصحب فلا يثبت ، فلا

 الرابعة . تشهد وسلم حينئذ انه قد أوقع ذلك في آخر الركعة
ــان  وقــد أجــاب الســيد الأســتاذ علــى ذلــك بان المصــلي بعــد أن يستصــحب     عــدم الاتي

ـــة ويشـــك في ـــة الرابع ـــبس بالركع ـــه قـــد تل ـــيقن بأن ـــة يت خروجـــه منهـــا إلى الخامســـة  و�تي بركع
 فيستصحب بقاءه في الرابعة .

باستصـحاب عـدم كونـه  الجواب : ان الاستصـحاب المـذكور معـارض ونلاحظ على هذا    
ايجــاده للركعــة المبنيــة علــى الاستصــحاب  في الرابعــة لأنــه يعلــم اجمــالا بأنــه امــا الآن أو قبــل

 ويتساقط الاستصحابان . ليس في الرابعة ، فيستصحب العدم
اب لــيس امــرا بالاستصــح كمــا يلاحــظ علــى أصــل الاعــتراض بان اثبــات الــلازم العقلــي    

الاستصحاب في مـورد الروايـة علـى افـتراض  محالا بل محتاجا إلى الدليل ، فإذا توقف تطبيق
 الاثبات المذكور . ذلك كانت بنفسها دليلا على

 الرواية الرابعة :
ني إ� حاضـر : أالسـلام و  با عبـدالله عليـهأوهي روايـة عبـدالله بـن سـنان قـال : سـأل أبي     

غسله قبـل أن أه علي فو�كل لحم الخنزير فيردّ  � اعلم أنه يشرب الخمرأ و ثوبي يّ أعير الذمّ 
فيـه ولا تغسـله مـن أجـل ذلـك ، فإنـك  صلِّ " :  عليه السلامأصلي فيه . فقال أبو عبدالله 

١٤ 
 



" هُ سَ نجََّ  نهأن تصلي فيه حتى تستيقن أفلا بأس ،  هُ سَ نه نجََّ أطاهر ولم تستيقن  أعرته إ�ه وهو
 . ) ١/ ح  ٧٤ل الشيعة : أبواب النجاسات / الباب وسائهامش : (

خـــذ أالطهـــارة بقرينـــة  ولا شـــك في ظهـــور الروايـــة في النظـــر إلى الاستصـــحاب لا قاعـــدة    
فتكون دالة على ،  "ه وهو طاهر إ�ّ  فإنك أعرته: " الحالة السابقة في مقام التعليل إذ قال 

ولكن لا يبعد التعميم باعتبـار ورود فقـرة اللفظي ،  نعم لا عموم في مدلولها ،الاستصحاب 
 وانصراف فحواها إلى نفس الكبرى الاستصحابية المركوزة عرفا . الاستدلال مورد التعليل

وبعـــد ، الاستصـــحاب  هــذا هـــو المهـــم مــن روا�ت البـــاب ، وهـــو يكفـــي لاثبــات كـــبرى    
الكـبرى وسـنخها  نـتكلم في روح هـذه اثبات هذه الكبرى يقع الكلام في عـدة مقامـات ، إذ

الاستدلال بها ، ثم في أركا�ا ، ثم في مقدار وحـدود  وكيفية، من حيث كو�ا امارة أو أصلا 
 ثم في سـعة دائـرة الكـبرى ومـدى شمولهـا لكـل مـورد ، ثم في جملـة مـن ما يثبت بهـا مـن آثار ،

 .يلي امات كمامق فالبحث إذن يكون في خمسة ،التطبيقات التي وقع البحث العلمي فيها 
 

 ح :التوضي
 الاستصحاب

 

 الأصول العملية
    - ٣ - 

 أدلة الاستصحاب . -١
 مارة ؟أالاستصحاب أصل أو  -٢
 أركان الاستصحاب . -٣
 مقدار ما يثبت بالاستصحاب . -٤
 عموم جر�ن الاستصحاب . -٥
 تطبيقات . -٦

 

 أدلة الاستصحاب
عــن تمييــزه عــن القواعــد الأخــرى تارة يبحــث عــن تعريــف الاستصــحاب وتارة أخــرى يبحــث     

التي ذكرت وتارة ثالثة يبحث عن الأدلة التي تثبت الاستصحاب ، ومجموعة من هذه المقـدمات 
 أشار إليها السيد الشهيد في الحلقة الثانية .

١٥ 
 



 الكتاب :التطبيق على 
 الاستصحاب

 

 الأصول العملية
    - ٣ - 

 

 أدلة الاستصحاب . -١
 رة ؟ماأالاستصحاب أصل أو  -٢
 أركان الاستصحاب . -٣
 مقدار ما يثبت بالاستصحاب . -٤
 عموم جر�ن الاستصحاب . -٥
 تطبيقات . -٦

 

 أدلة الاستصحاب
 

(، وقـد فصّـل فيهـا الشـيخ الأنصـاري في الاستصحاب قاعـدة مـن القواعـد الأصـولية المعروفـة     
لكلام عن تعريفه والتمييـز بينـه الحلقة السابقة ا ، وقد تقدم فيالرسائل تفصيلا ما بعده تفصيل) 

 المقتضي والمانع . وقاعدة(والشّكّ السّاري) وبين قاعدة اليقين 
وتوجـد -(أدلتها الروا�ت  ، ولما كان أهم(الأصولية) والمهم الآن استعراض أدلة هذه القاعدة    

لـتي اسـتدل فسنعرض فيما يلي عـددا مـن الـروا�ت ا) -أدلة أخرى وهي العقل والسيرة العقلائية 
(، وقد يستدل بالاستصحاب كقاعدة خاصة في باب مـن الاستصحاب كقاعدة عامة  بها على

الأبــواب كبــاب الوضــوء مــثلا ، فلــو كــان علــى يقــين مــن الوضــوء وشــك في الحــدث يستصــحب 
بقــاء الوضــوء أو كــان علــى يقــين مــن الحــدث وشــك أنــه توضــأ فإنــه يستصــحب بقــاء الحــدث ، 

اردهـــا الخاصـــة ، ولــيس الكـــلام في هـــذا بــل كلامنـــا في الاستصـــحاب  وهــذه قاعـــدة خاصــة في مو 
كقاعدة عامة غـير مختصـة ببـاب دون باب ، وهـذا هـو البحـث الأصـولي الـذي يتعـرّض للعناصـر 
المشــتركة في عمليــة الاســتدلال الفقهــي ، وأمــا إذا صــارت القاعــدة خاصــة ببــاب دون باب فــلا 

 تدخل في علم الأصول إلا استطرادا) .

١٦ 
 



 
 ح :وضيالت

 

 الرواية الأولى :
أتوجـب الخفقـة والخفقتـان عليـه  قال : قلت له : الرجل ينام وهـو علـى وضـوء ، :رواية زرارة     

ذن ذن ، فـــإذا �مـــت العـــين والأولا ينـــام القلـــب والأ قـــد تنـــام العـــين !الوضـــوء ؟ فقـــال : � زرارة 
علم به ؟ قال : لا حتى يستيقن ولم ي يءعلى جنبه ش كَ رِّ قلت : فإن حُ  والقلب وجب الوضوء .

فإنــه ) -أي وإن لم يجــئ مــن ذلــك أمــر بــينّ  -(لا إ ، و مــن ذلــك أمــر بــينّ  يءقــد �م حــتى يجــ نــهأ
 . )١( نما تنقضه بيقين آخرإو ، بدا بالشك أتنقض اليقين  ولا، على يقين من وضوئه 

وبــينّ مضــمو�ا ومــا يـَـردُِ وهــي روايــة مضــمَرة ، وأشــار إليهــا الســيد الشــهيد في الحلقــة الثانيــة     
عليهــا مــن المناقشــات والنقــوض ، لــذلك يمــر عليهــا هنــا مــرورا ســريعا ، ويوكــل تحقيــق المطلــب إلى 

 الحلقة الثانية ، والمهم هو الرواية الثانية .
 

 تقريب الاستدلال :
تكـــون صــدر الروايـــة واردة في الوضـــوء ، فـــإذا أرد� أن نجعـــل الروايــة قاعـــدة عامـــة فـــلا بـــد أن     

الألـــف والـــلام في كلمـــة " اليقـــين " : " ولا تـــنقض اليقـــين " ليســـت الألـــف والـــلام العهديـــة بـــل 
الألـــف والـــلام الجنســـية الـــتي تفيـــد العمـــوم والاســـتغراق أي لا تـــنقض أي يقـــين ، وأمـــا إذا كانـــت 
عهديــة فــالمعنى هــو " ذلــك اليقــين في الوضــوء " ، فــلا تكــون الروايــة دالــة علــى قاعــدة عامــة في 
الاستصحاب بـل تكـون دالـة علـى قاعـدة خاصـة في باب الوضـوء ، وتكـون مثـل قاعـدة الميسـور 
الخاصة الواردة في باب الوضوء ، وقاعدة الميسور إما قاعدة عامة والدليل عليها هو ما روي عن 
النــبي صــلى الله عليــه وآلــه في كتــب العامــة : " إذا أمــرتكم بشــيء فــأتوا منــه مــا اســتطعتم " وإمــا 

 عبــد الأعلـى مــولى آل ســام قـال : قلــت لأبي عبــد اللهدة خاصــة في باب الوضــوء وهـي روايــة قاعـ
 صـبعي مـرارة فكيـف أصـنع بالوضـوء ؟ قـال :إعليه السـلام عثـرت فـانقطع ظفـري فجعلـت علـى 

مـن  مـا جعـل علـيكم في الـدين" يعرف هذا وأشباهه مـن كتـاب الله عـز وجـل ، قـال الله تعـالى : 
 ٥ح  ٣٢٧ ص ١وسائل الشيعة ج  . ، امسح عليه" حرج 

 . ١الوضوء ح أبواب نواقض  ١وسائل الشيعة ج  )١(
١٧ 

 

                                                 



 الكتاب :التطبيق على 
 الرواية الأولى :

أتوجـب الخفقـة والخفقتـان عليـه  قال : قلت له : الرجل ينام وهـو علـى وضـوء ، :رواية زرارة     
ذن ذن ، فـــإذا �مـــت العـــين والأولا ينـــام القلـــب والأ قـــد تنـــام العـــين !الوضـــوء ؟ فقـــال : � زرارة 

ولم يعلم به ؟ قال : لا حتى يستيقن  يءعلى جنبه ش كَ رِّ قلت : فإن حُ  وضوء .والقلب وجب ال
فإنــه ) -أي وإن لم يجــئ مــن ذلــك أمــر بــينّ  -(لا إ ، و مــن ذلــك أمــر بــينّ  يءقــد �م حــتى يجــ نــهأ

 . )١( نما تنقضه بيقين آخرإو ، بدا بالشك أتنقض اليقين  ولا، على يقين من وضوئه 
 تقريب الاستدلال :

تمســــكا ) -أي في انتقــــاض الوضــــوء  -( نــــه حكــــم ببقــــاء الوضــــوء مــــع الشــــك في انتقاضــــهأ    
 وظهـورُ (هذا في باب الوضوء ، وفي غير باب الوضـوء يقـول السـيد الشـهيد :)  بالاستصحاب ،

مـــر عـــرفي مركـــوز في كونـــه بأ")  بـــدا بالشـــكأتـــنقض اليقـــين  ولا(بقولـــه عليـــه الســـلام : " التعليـــل 
(في الـذهن العـرفي كبرى الاستصـحاب المركـوزة ) -أي في التعليل  -(وظ فيه كون الملح يضِ تَ قْ ي ـَ

ــع الــدائرة ، الوضــوء  لا قاعــدة مختصــة ببــابالعقلائــي)  ــع ، وهنــا العلــة توسِّ (، والعلــة تضــيِّق وتوسِّ
 حمـــل الـــلام في اليقـــين والشـــك علـــى ، فيتعـــينّ فـــلا تخـــتص قاعـــدة الاستصـــحاب ببـــاب الوضـــوء) 

اليقـين والشـك في باب الوضـوء خاصـة ، وقـد تقـدم في الحلقـة  إلى(ولا) هـد الع (على) الجنس لا
أي  -(وتقريب دلالتهـا (والاحتمالات الواردة) الكلام عن فقه فقرة الاستدلال  السابقة تفصيل

(الحلقـــة فلاحـــظ أي كليـــة قاعـــدة الاستصـــحاب) ،  -(تهـــا يّ ثبـــات كلّ إو دلالـــة فقـــرة الاســـتدلال) 
 .الثانية) 

 

 ح :التوضي
 الرواية الثانية :

مها إلى ستة مقاطع ، وكل مقطع يحتوي على وهي رواية أخرى لزرارة      ، والسيد الشهيد يقسِّ
ســــؤال مــــن الــــراوي وجــــواب الإمــــام عليــــه الســــلام لــــه ، ومحــــل الاســــتدلال هــــو المقطــــع الثالــــث 

سـتدلال ، ، ويستعرض السيد الشـهيد جميـع فقـرات الروايـة لأن لـه دورا في فهـم محـل الاوالسادس
فالرواية إذا كانت طويلة وتتكلم في مسائل مختلفة لو قطِّعت فإنه تضـيع علينـا جملـة مـن المطالـب 

 . ١أبواب نواقض الوضوء ح  ١وسائل الشيعة ج  )١(
١٨ 

 

                                                 



ولا نســتطيع أن نفهــم الروايــة لأن وحــدة الســياق بينهــا ينخــرم ، فــلا بــد أن نســتعرض كــل الروايــة 
لـه أثـر كبـير في فهـم ثم �تي إلى محـل الاسـتدلال ، ففهـم فقـه الروايـة  فقه الأسئلة الستة وأجوبتهاو 

محـــل الاســـتدلال لأن القـــرائن الـــتي يوردهـــا الســـائل في أســـئلته والقـــرائن الـــتي يوردهـــا الإمـــام عليـــه 
السلام في أجوبته تلقي ضوءا علـى فهـم محـل الاسـتدلال ، وأمـا إذا جـاءت الروايـة مقطَّعـة فتلـك 

قد يكون فهمنـا للمقطـع علـى القرائن وذلك الفهم العام الذي يرتبط بفقه الرواية لن يصل إلينا ف
 خلاف ما يريده الإمام عليه السلام .

 مثال :
" مع أن روا�ت أخرى تقول إن الله ليس بجسم وليس له رواية "إن الله خلق آدم على صورته    

 صورة فكيف نشرح هذه الرواية التي ظاهرها أن الله له صورة وأن الله خلق آدم على صورة الله ؟
 الجواب :

 واب �تي من الأئمة عليهم السلام :الج    
النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  عــن أبي الــورد بــن ثمامــة عــن علــي عليــه الســلام قــال : سمــع    

 !مه  فقال صلى الله عليه وآله وسلم : .رجلا يقول لرجل : قبح الله وجهك ووجه من يشبهك 
،  ١٠ح  ١٥٢شــيخ الصــدوق ص للالتوحيــد ( لا تقــل هــذا ، فــإن الله خلــق آدم علــى صــورته .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله تركت المشبهة من هذا الحديث أوله وقالوا : إن الله خلق آدم 
 )على صورته ، فضلوا في معناه وأضلوا .

قلـت للرضـا عليـه السـلام : � ابـن رسـول الله إن النـاس يـروون  عن الحسين بـن خالـد قـال :و     
فقــال : قــاتلهم  .إن الله خلــق آدم علــى صــورته  ليــه وآلــه وســلم قــال :أن رســول الله صــلى الله ع

رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم مــر بــرجلين يتســابان ،  ، لقــد حــذفوا أول الحــديث ، إنالله
ووجـه مـن يشـبهك ، فقـال صـلى الله عليـه وآلـه  فسمع أحدهما يقول لصاحبه : قبح الله وجهـك

التوحيــد ( خلــق آدم علــى صــورته . ا لأخيــك ، فــإن الله عــز وجــلوســلم : � عبــد الله لا تقــل هــذ
 )١١ح  ١٥٢لشيخ الصدوق ص ل

فالضـمير لا يرجـع إلى الله بـل يرجــع إلى الشـخص ، والمعـنى هــو أن الله خلـق آدم علـى صــورة     
هـــذا الشـــخص ، وهكـــذا نـــرى نتيجـــة تقطيـــع الـــروا�ت ، وهـــذا التقطيـــع واقـــع في روا�تنـــا حينمـــا 

ت في أبواب مختلفة فضاعت القرائن المتصلة الموجودة في الروايـة ، وهـذه القـرائن لهـا قطعّت وجعل
أثر كبير في عملية الاستنباط ، ويوجد بحث في علم الأصول في أصالة الظهور وهو أنه لو علمنا 
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بوجــود القرينــة ولكــن لا نعلــم مــا هــي فهــل يســقط الظهــور أو لا يســقط ؟ وكــذلك لــو احتملنــا 
 يسقط الظهور أو لا يسقط ؟ القرينة فهل

 رجوع إلى محل الكلام :
الســيد الشــهيد ينقــل الروايــة بطولهــا ومحــل الشــاهد منهــا المقطــع الثالــث والســادس ، و�تي إلى     

 مقاطع الحديث مقطعا مقطعا لنرى ماذا تريد أن تقول الرواية :
 المقطع الأول :

ثـره إلى أن أصـيب أمـت فعلّ  ، نيٍِّ مـن مَـ يءقلت : أصـاب ثـوبي دم رعـاف ( أو غـيره ) أو شـ    
يت ثم إني ذكـرت بعـد ن بثـوبي شـيئا وصـلّ أالصـلاة ونسـيت  تِ رَ ضَـحَ فأصـبت وَ  ،له ( من ) الماء 

 الصلاة وتغسله . قال : تعيد .ذلك 
 التعليق على المقطع الأول :

ت يوجـــد يقـــين بحصـــول النجاســـة في ثوبـــه ويعلـــم موضـــع النجاســـة ، ولكـــن حينمـــا جـــاء وقـــ    
بالثــــوب  الصــــلاة نســــي وصــــلى بالثــــوب المتــــنجس وبعــــد الانتهــــاء مــــن الصــــلاة تــــذكر أنــــه صــــلى

، فصــلاته باطلــة لأن نسـيان النجاســة لــيس معـذِّرا ، نعــم الجهــل بالنجاسـة معــذِّر ، فــإذا  المتـنجس
كـان لا يعلــم بنجاسـة ثوبــه وصـلى واكتشــف النجاسـة بعــد الصـلاة فــإن صـلاته صــحيحة ، وأمــا 

فإنه يطهـر الثـوب أو يلـبس ثـوبا طـاهرا ويعيـد الصـلاة ، والمقطـع الأول أجنـبي عـن إذا كان �سيا 
 محل الكلام .

 المقطع الثاني :
صــابه فطلبتــه فلــم أقــدر عليــه ، فلمــا أنــه قــد أني لم أكــن رأيــت موضــعه ، وعلمــت إقلــت : فــ    
 قال : تغسله وتعيد الصلاة . .يت وجدته صلّ 

 التعليق على المقطع الثاني :
عنــده يقــين بحصــول النجاســة في ثوبــه ولكنــه لا يعلــم موضــع النجاســة ، فحصــل عنــده علــم     

إجمالي بشبهة محصورة ، فعنده علم بنجاسة الثـوب ولكـن يوجـد عنـده شـك بموضـع النجاسـة في 
ـــز   ثوبـــه ، وإذا صـــلى مـــع وجـــود هـــذا العلـــم الإجمـــالي فـــإن صـــلاته باطلـــة لأن العلـــم الإجمـــالي ينجِّ

صيلي ، ولكن إذا حصل له شك في علمه الإجمالي بأن كان عنده يقـين بوقـوع كحال العلم التف
النجاسة على ثوبه ولكنه فحص فحصا دقيقا فتبينّ أنه كان مشتبها وأن النجاسة لم تقع عليـه ، 
فينحل العلم الإجمالي ويكون الشك شكا بدو� ، والشك البدوي مجرى لأصالة الطهارة ، قوله: 
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معنــاه أن النجاســة موجـــودة علــى ثوبــه ولكنــه لم يقــدر علــى وجدانـــه أي ولم " " فلــم أقــدر عليــه 
أجده ، وعدم الوجدان أعم من عـدم الوجـود ، ولـيس المعـنى أن النجاسـة ليسـت موجـودة ، ولـو 
قال السائل : " فطلبته ولم يكن موجودا " لقلنا إن عدم الوجدان دال على عدم الوجود ، وهـذا 

الي ، ولكنه قال : " فلم أقدر عليه " ، وهو لما انتهى مـن الصـلاة وجـد معناه انحلال العلم الإجم
النجاســة علــى ثوبــه فصــلاته باطلــة ، فعليــه تطهــير الثــوب المتــنجس أو لــبس ثــوب آخــر طــاهر ثم 

ز كما هو حال تنجيز العلم التفصيلي .  الصلاة لأن العلم الإجمالي منجِّ
 المقطع الثالث :

 .يت فرأيـت فيـهأر شيئا ثم صـلّ  ن ذلك ، فنظرت فلمصابه ولم أتيقّ أن ظننت أنه قد إقلت : ف   
قلـت : ولم ذلـك ؟ قـال : لأنـك كنـت علـى يقـين مـن طهارتـك  قال : تغسله ولا تعيد الصـلاة .

 بدا .أن تنقض اليقين بالشك أشككت ، وليس ينبغي لك  ثم
 التعليق على المقطع الثالث :

ين بالإصـابة إلى الظـن بالإصـابة ، والمـراد مـن الظـن هنـا في هذا المقطـع خـرج السـائل مـن اليقـ    
ـز   الظن الذي ليس بحجة لا الظـن الاطمئنـاني المتـاخم للعلـم ، فـالظن الـذي يفيـد الاطمئنـان منجِّ
كحكـــم العلـــم التفصـــيلي والعلـــم الإجمـــالي في التنجيـــز ، والقرينـــة الأولى علـــى أن المـــراد هـــو الظـــن 

" ، والقرينــة الثانيــة هــي أن الإمــام عليــه ن ذلــكولم أتــيقّ " الــذي لــيس بحجــة هــي قــول الســائل : 
السلام طبَّق قاعدة من قواعد الشك لا قاعدة من قواعد اليقين ، فالإمام عليـه السـلام فهـم مـن 
قول السائل : " ظننت " أن مراده هو " شككت " ، والظن أعم من الشك والظن الـذي لـيس 

، ولم يقـــل : " فطلبتـــه فلـــم أقـــدر عليـــه " ، وقولـــه في بحجـــة ، وقـــال : " فنظـــرت فلـــم أر شـــيئا " 
المقطـع الثالــث يــدل علــى أن عـدم الوجــدان دال علــى عــدم الوجـود ، وبعــد الصــلاة رأى في ثوبــه 

، وقـــال الســـائل : النجاســـة ، فقـــال الإمـــام عليـــه الســـلام بتطهـــير الثـــوب وعـــدم إعـــادة الصـــلاة 
عـنى أنــني رأيــت الـنجس فيــه أي أنــني علمــت أن " ، لــو قـال : " فرأيتــه فيــه " لكــان الم"فرأيـت فيــه

ذاك الــنجس الــذي شــككت فيــه هــو هــذا الــذي تيقّنــت بــه الآن ، فلــم يكــن شــكا فقــد كانــت 
هناك نجاسة أصابت الثوب ولكني لم أعلم به ، وأما قوله : " فرأيت فيه " فيـدل علـى الأعـم مـن 

ت الآن ، وســأل الــراوي عــن رؤيــة تلــك النجاســة الســابقة أو نجاســة أخــرى جديــدة متــأخرة حــدث
" ، شــككت  لأنــك كنــت علــى يقــين مــن طهارتــك ثمالســبب ، فقــال الإمــام عليــه الســلام : " 
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ولـيس ينبغـي وقال الإمام عليه السـلام : " ، وهذه قرينة ثالثة على أن المراد من الظن هو الشك 
 قواعد الشك ." ، فالإمام عليه السلام طبَّق قاعدة من  بداأن تنقض اليقين بالشك ألك 
 وهذا المقطع الثالث يفيد� في محل الاستدلال ، وهذا المقطع فيه أربع فرضيّات .    
فأغســله ؟ قــال : تغســل مــن  صــابه ، ولم أدر أيــن هــوأني قــد علمــت أنــه قــد إقلــت : فــ -٤    

 تكون على يقين من طهارتك . ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى
نظــر فيـه ؟ قـال : لا ، ولكنــك أن أ يءصـابه شـأن شــككت في أنـه إلـي قلـت : فهـل ع -٥    

 نما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك .إ
الصـلاة وتعيـد إذا شـككت في  قـال : تـنقض .� في الصـلاة أقلت : إن رأيته في ثـوبي و  -٦    

علــى الصــلاة رطبــا قطعــت الصــلاة وغســلته ثم بنيــت  موضــع منــه ثم رأيتــه ، وإن لم تشــك ثم رأيتــه
 هــامش :(. ن تــنقض اليقــين بالشــك أفلــيس ينبغــي ، أوقــع عليــك  يءشــ لأنــك لا تــدري لعلــه

 ). ٥ح  ٢٣أبواب النجاسات باب  ١جامع أحاديث الشيعة ج 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الرواية الثانية :

 وهي رواية أخرى لزرارة كما يلي :    
ثـــره إلى أن أمـــت فعلّ  ، نيٍِّ مـــن مَـــ يء) أو شـــقلـــت : أصـــاب ثـــوبي دم رعـــاف ( أو غـــيره  -١    

ن بثـــوبي شـــيئا وصـــليت ثم إني أفأصـــبت وحضـــرت الصـــلاة ونســـيت  ،أصـــيب لـــه ( مـــن ) المـــاء 
 الصلاة وتغسله . قال : تعيد .ذكرت بعد ذلك 

صابه فطلبته فلم أقدر عليه ، فلما أنه قد أني لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت إقلت : ف -٢    
 قال : تغسله وتعيد الصلاة . .يت وجدته صلّ 
يت فرأيت أر شيئا ثم صلّ  ن ذلك ، فنظرت فلمصابه ولم أتيقّ أن ظننت أنه قد إقلت : ف -٣     
قلــت : ولم ذلـــك ؟ قــال : لأنــك كنــت علــى يقــين مـــن  قــال : تغســله ولا تعيــد الصــلاة . .فيــه 

 بدا .أن تنقض اليقين بالشك أشككت ، وليس ينبغي لك  طهارتك ثم
فأغســله ؟ قــال : تغســل مــن  صــابه ، ولم أدر أيــن هــوأني قــد علمــت أنــه قــد إقلــت : فــ -٤    

 تكون على يقين من طهارتك . ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى
نظــر فيـه ؟ قـال : لا ، ولكنــك أن أ يءصـابه شـأن شــككت في أنـه إقلـت : فهـل علـي  -٥    

 . نما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسكإ

٢٢ 
 



الصـلاة وتعيـد إذا شـككت في  قـال : تـنقض .� في الصـلاة أقلت : إن رأيته في ثـوبي و  -٦    
رطبــا قطعــت الصــلاة وغســلته ثم بنيــت علــى الصــلاة  موضــع منــه ثم رأيتــه ، وإن لم تشــك ثم رأيتــه

 هــامش :(. ن تــنقض اليقــين بالشــك أفلــيس ينبغــي ، أوقــع عليــك  يءشــ لأنــك لا تــدري لعلــه
 ). ٥ح  ٢٣أبواب النجاسات باب  ١الشيعة ج  جامع أحاديث

الاستدلال مـا جـاء في  وتشتمل هذه الرواية على ستة أسئلة من الراوي مع أجوبتها ، وموقع    
سنسـتعرض فقـه الأسـئلة السـتة وأجوبتهـا جميعـا  �ّ أالجواب على السـؤال الثالـث والسـادس ، غـير 

(، وفهـــم المقطـــع الســـادس مـــن الروايـــة  فهـــم موضـــعي الاســـتدلال لمـــا لـــذلك مـــن دخـــل في تعميـــق
 .متوقِّف على فهم المقطع الرابع والمقطع الخامس) 

 ففي السؤال الأول :
مــر بعــد ر الأى فيــه وتــذكّ ثم نســي ذلــك وصــلّ  يســتفهم زرارة عــن حكــم مــن علــم بنجاســة ثوبــه    

ة ســة المنســيّ إعــادة الصــلاة لوقوعهــا مــع النجا بوجــوب(عليــه الســلام) مــام فــتى الإأالصــلاة ، وقــد 
 .(، ووجوب غسل الثوب وجوب شرطي لا وجوب تكليفي) غسل الثوب (وجوب) و

 وفي السؤال الثاني :
ص موضـعه فـدخل في الصـلاة ففحـص ولم يشـخِّ  سأل عمن علم بوقوع النجاسة على الثوب    

مـــع ) -أي في الصـــلاة  -(غ للـــدخول فيهـــا مســـوِّ (بهـــذا المقـــدار)  عـــدم التشـــخيص نّ أباحتمـــال 
(، فهـو فحـص بمقـدار بحيـث بالفحـص ) -أي لم يُصِـبِ النجاسـة  -(ا هَ ب ـْصِ نجاسة ما دام لم يُ ال

لم يجـد النجاسـة ، وكــان يوجـد تصــوّر عنـد السـائل وهــو هـذا المقــدار مـن الفحـص مــع بقـاء العلــم 
الإجمالي ، وأما مقدار مـن الفحـص يـزول معـه العلـم الإجمـالي فإنـه يـؤدي إلى صـحة الصـلاة لأنـه 

عـــدم  نّ لا علـــم إجمـــالي بالنجاســـة ، لـــذلك فالســـيد الشـــهيد قيّـــد فقـــال بمعـــنى العبـــارة : أصـــلى بـــ
وإن   بالفحـــص النجاســـة بِ صِـــمـــا دام لم يُ الصـــلاة مـــع النجاســـة  غ للـــدخول فيمســـوِّ  التشـــخيص

هـــذا قرينـــة علـــى أن العلـــم الإجمـــالي موجـــود ولم  -(، وقولـــه كانـــت النجاســـة موجـــودة في الواقـــع) 
أي علــى  -(نمــا يــدل علــى ذلــك " إولم أقــدر عليــه  فطلبتــه) : " -د النجاســة ينحــل ، فهــو لم يجــ

أي  -(اعتقـاده  ولا يـدل علـى أنـه بعـدم التشـخيص زال) -عدم الوجدان لا علـى عـدم الوجـود 
(فإن علمه الإجمالي باقٍ على حالـه ، ولكـن تصـوّر أن هـذا المقـدار بالنجاسة ) -علمه الإجمالي 

(علـــى ن عـــدم القـــدرة إ، فـــم الإجمـــالي مســـوغِّ للـــدخول في الصـــلاة) مـــن الفحـــص مـــع بقـــاء العلـــ
(التشـكيك السـابق ولا يسـتلزمه (والعلـم الإجمـالي)  غير حصول التشـكيك في الاعتقـادالوجدان) 

٢٣ 
 



بلـزوم الغسـل (عليه السـلام) مام فتى الإأ، وقد في الاعتقاد السابق وزوال العلم الإجمالي السابق) 
مع النجاسة المعلومـة  وقوع الصلاة) -أي وإعادة الصلاة  -(عادة والإ) -أي غسل الثوب  -(
ز) جمالا إ ز كما أن العلم التفصيلي بالنجاسة منجِّ  .(، والعلم الإجمالي بالنجاسة منجِّ

 وفي السؤال الثالث :
) -والظــــن أعــــم مــــن الشــــك والظــــن الــــذي لــــيس بحجــــة  -(الإصــــابة  نَّ نــــه ظــَــأافــــترض زرارة     

أي عـدم  -(بعدم الإعادة (عليه السلام) مام صلى فوجد النجاسة ، فأفتى الإيجد ف ففحص فلم
على يقين من الطهارة فشك ، ولا ينبغي نقض اليقـين  ل ذلك بأنه كانوعلّ ) ، -إعادة الصلاة 

 بالشك .
طــرح أربــع فرضــيات في  مــر يمكــنوهــذا المقطــع هــو الموضــع الأول للاســتدلال ، وفي بادئ الأ    

 في هذا المقطع : تْ حَ رِ التي طُ  تصوير الحالة
 

 ح :التوضي
 الفرضية الأولى :

 .أر شيئا  ن ذلك ، فنظرت فلمصابه ولم أتيقّ أن ظننت أنه قد إفيقول زرارة :     
أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص وعـدم الوجـدان ، وبعـد أن انتهـى مـن     

نجاسة فحصل له يقـين بأنـه نفـس النجاسـة الـتي الصلاة نظر إلى الثوب في موضع معينَّ فوجد ال
ظــن بهــا فلــم يجــدها وتــيقَّن بعــدمها ، فيوجــد هنــا يقينــان : يقــين بعــدم النجاســة قبــل الــدخول في 

 الصلاة ، ويقين بنفس النجاسة حصل بعد الانتهاء من الصلاة .
اعـدة مـن قواعـد وهذه الفرضية ليس مراد الإمام عليـه السـلام جزمـا لأنـه عليـه السـلام طبـّق ق    

"، وفي هذه شككت  لأنك كنت على يقين من طهارتك ثمالشك حيث قال عليه السلام : " 
الفرضية لا يوجد شك حتى نطبـِّق قاعـدة اليقـين والشـك ، فيوجـد يقـين ويقـين لا يقـين وشـك ، 

 فلا يوجد مجال لتطبيق قاعدة الاستصحاب .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الفرضية الأولى :

(، وعــدم الوجــدان الفحــص وعــدم الوجــدان  القطــع بعــدم النجاســة عنــد حصــولُ  ضَ رَ فْــي ـُ نأ    
، وحصــــول القطــــع عنــــد دلّ عنــــده علــــى عــــدم الوجــــود ، فحصــــل عنــــده قطــــع بعــــدم النجاســــة) 

 لا .النجاسة هي نفس ما فحص عنه ولم يجده أوّ  نالوجدان بعد الصلاة بأ
٢٤ 

 



لأ�ـا لا تشـتمل علـى شـك لا قبـل الصـلاة ولا على المقطع جزمـا  وهذه الفرضية غير منطبقة    
(حيــث قــد افــترض الشــك وطبــق قاعــدة مــن قواعــد الشــك (عليــه الســلام) مــام بعــدها مــع أن الإ

" ، فقبــل الصــلاة كــان شــككت  لأنــك كنــت علــى يقــين مــن طهارتــك ثمقــال عليــه الســلام : " 
يوجـد يقـين سـابق بعـدم عنده يقين بعدم النجاسة ، وبعد الصـلاة كـان عنـده يقـين بالنجاسـة ، ف

النجاســة ويقــين لاحــق بالنجاســة ، ولا يوجــد عنــده شــك لاحــق حــتى يقــال باستصــحاب اليقــين 
 .السابق) 

 

 ح :التوضي
 الفرضية الثانية :

عندما فحص قبـل الصـلاة حصـل عنـده يقـين بعـدم النجاسـة كمـا في الفـرض الأول ، ولكـن     
ه هــي نفــس النجاســة الــتي قطــع بعــدمها أو بعــدما انتهــى مــن الصــلاة وجــد النجاســة ، فشــك أنــ

نجاســة جديــدة حــدثت بعــد الصــلاة ، وفــرق الفرضــية الثانيــة عــن الفرضــية الأولى هــو أنــه بعــد أن 
وجـد النجاســة في الثـوب بعــد الصــلاة شـك أ�ــا هــي النجاسـة الــتي قطــع بعـدمها قبــل الصــلاة أو 

اعدة الاستصحاب ، فيوجـد هي نجاسة جديدة حدثت بعد الصلاة ، وهنا يوجد مجال لجر�ن ق
يقين سابق وشك لاحـق ، وهنـا تجـري أيضـا قاعـدة اليقـين ، وقاعـدة اليقـين هـي أنـه يوجـد يقـين 
ســابق وشــك لاحــق يســري إلى اليقــين بحيــث يزيــل اليقــين الســابق ، فالفرضــية الثانيــة مجــرى لكلتــا 

، "صـابهأت أنه قد ن ظننإفحيث قال : " القاعدتين لأنه كان على يقين بطهارة الثوب قبل ظنه
 فنظرت فلموهذا هو اليقين الأول بطهارة الثوب ، واليقين الأول حصل قبل الظن ، ثم قال : " 

" ، فحصل لـه يقـين بعـدم النجاسـة ، وهـذا هـو اليقـين الثـاني ، فـدخل إلى الصـلاة وهـو  أر شيئا
حـص وعـدم وجـدان على اليقين الثاني بعدم النجاسة ، واليقين الثاني حصـل بعـد الظـن وبعـد الف

النجاســـة ، ثم شـــك ، وهـــذا الشـــك تارة شـــك يرجـــع إلى اليقـــين الأول الـــذي كـــان قبـــل الظـــن ، 
فيجـــري الاستصـــحاب فيستصـــحب بقـــاء الطهـــارة ، وتارة أخـــرى شـــك يرجـــع إلى اليقـــين الثـــاني 

 فيسري إلى اليقين الثاني فتصير عند� قاعدة اليقين والشك .
د الشـقّين تفيـد دلـيلا لمحـل الكـلام وهـو الاستصـحاب ، وعلـى وهذه الفرضية الثانية على أحـ    

الشقّ الآخر لا تفيد دليلا لمحل الكلام ، فإذا أرد� أن نستدلّ بالمقطع الثالث لا بدّ أن نستظهر 
أن المطبَّــق هنـــا هــو قاعـــدة الاستصــحاب لا قاعـــدة اليقـــين والشــك ، فلعـــلّ الإمــام عليـــه الســـلام 

 لا قاعدة الاستصحاب ، فمن أراد أن يستدل بالمقطع الثالث على يطبِّق قاعدة اليقين والشك

٢٥ 
 



 الفرضية الثانية لا بد أن يستظهر أن المطبَّق هنا قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين والشك .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الفرضية الثانية :

، ة الأولى) (في الفرضـــيالفحـــص كمـــا ســـبق  القطـــع بعـــدم النجاســـة عنـــد حصـــولُ  ضَ رَ فْـــن ي ـُأ    
أي  -( تلـكهـي)  -أي أن هـذه النجاسـة-(والشك عند وجدان النجاسـة بعـد الصـلاة في أ�ـا 

(جديــدة وقعــت بعــد أو نجاســة متــأخرة ) -تلــك النجاســة الأولى الــتي كــان عنــده يقــين بعــدمها 
 .الانتهاء من الصلاة) 

كلــف علــى يقــين ن المظــرف الســؤال لأ جــراء الاستصــحاب فعــلا فيوهــذه الفرضــية تصــلح لإ    
(عدم النجاسة فعلا في ظرف السـؤال لأنـه بعـد فيستصحب  من عدم النجاسة قبل ظن الإصابة

الانتهــاء مــن الصــلاة عنــده يقــين ســابق مــا قبــل الظــن وعنــده شــك فيستصــحب عــدم النجاســة ، 
وأمـــا في حـــال الصـــلاة فلـــم يكـــن عنـــده شـــك بـــل عنـــده يقـــين بعـــدم النجاســـة فـــلا مجـــال لجـــر�ن 

ن المكلـف كـان جـراء قاعـدة اليقـين فعـلا في ظـرف السـؤال لأ�ا تصلح لإأكما   ) ،الاستصحاب
(، وهذا هو اليقين الثاني الذي حصـل بعـد الفحـص ، وهـو على يقين من الطهارة بعد الفحص 

يختلــف عــن اليقــين الــذي كــان مــا قبــل الفحــص ، واليقــين الأول حاصــل قبــل الفحــص ، فيوجــد 
(، وإذا الإمــام عليــه الســلام طبَّــق هــذا (الثــاني) صــحة يقينــه  وقــد شــك الآن فييقينــان وشــك ،) 

وأن الشـك مـرتبط باليقـين الثـاني الحاصـل مـا بعـد الفحـص فتكـون قاعـدة اليقـين والشـك ويكـون 
مــن الشـــك الســاري إلى اليقـــين الثــاني ، وإذا طبَّـــق علـــى اليقــين الأول الحاصـــل مــا قبـــل الفحـــص 

 .فتكون قاعدة الاستصحاب) 
 

 الكتاب :على التطبيق 
 لفرضية الثالثة :ا

) -أي بعــدم النجاســة  -(القطــع بالعــدم  ن يفــرض عــدم حصــولعكــس الفرضــية الســابقة بأ    
(سابقا ، وهي عكـس فحص عنه  عند الفحص ، وحصول القطع عند وجدان النجاسة بأ�ا ما

لنجاســة ، الفرضــية الســابقة لأنــه بحــث ولم يجــد ، ولكــن لم يحصــل لــه بعــد الفحــص يقــين بعــدم ا
وبعد ذلك وجد النجاسة وعلم أ�ا هـي ، فـلا يوجـد مجـال للاستصـحاب لأنـه بعـد الصـلاة علـم 
أنــه صــلى بالنجاســة ، ولا مجــال أيضــا لقاعــدة اليقــين والشــك لأنــه لا يوجــد شــك لأنــه الآن هــو 

 .على يقين أنه صلى بالنجاسة) 
٢٦ 

 



اليقـــــــين ولا قاعــــــــدة لا قاعــــــــدة  -(ي قاعــــــــدة للشـــــــك أجـــــــراء إوفي مثـــــــل ذلـــــــك لا يمكــــــــن     
(، وقاعـدة اليقـين والاستصـحاب يقتضـي السـؤال لعـدم الشـك  فعلا في ظـرف) -الاستصحاب 

وجــود الشــك الآن وهــو لــيس شــاكا الآن بــل هــو قــاطع ، فــلا تجــري الآن أي قاعــدة مــن قواعــد 
قـدام علـى الصـلاة الإ(ظـرف) و نمـا الممكـن جـر�ن الاستصـحاب في ظـرف الفحـصإ، و الشك) 

لــدخول في الصــلاة لأنــه قبــل الــدخول في الصــلاة كــان علــى يقــين بالطهــارة وشــك ولم (أي قبــل ا
ـــه يقـــين بعـــدم النجاســـة ، فهنـــا يوجـــد مجـــال للاستصـــ حاب ولكـــن قبـــل الصـــلاة وحـــال يحصـــل ل

 .، وأما بعد الصلاة فلا يوجد مجال للاستصحاب) الصلاة
 

 ح :التوضي
 الفرضية الرابعة :

فرضــية الأولى هــي وجــود يقــين بعــدم النجاســة بعــد الفحــص هــي عكــس الفرضــية الأولى ، ال    
ويقــــين بأ�ــــا هــــي نفــــس النجاســــة بعــــد الصــــلاة ، والفرضــــية الرابعــــة هــــي شــــك وشــــك ، ويجــــري 
الاستصـحاب مطلقـا أي حـال الصـلاة وبعـد الصـلاة ، فقبـل الفحـص كـان عنـده يقـين بالطهـارة 

 والآن عنده شك لاحق .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 ابعة :الفرضية الر 

 حين الوجدان .(افتراض الشك) الفحص و عكس الفرضية الأولى بافتراض الشك حين    
في خطـأ يقـين سـابق ، وهنـاك مجـال لجـر�ن  ولا مجال حينئذ لقاعدة اليقين إذ لم يحصـل شـك    

(لوجـود اليقـين السـابق بالطهـارة والشـك اللاحـق السـؤال معـا  الاستصحاب حال الصـلاة وحـال
 .والشك اللاحق حين الوجدان) حين الفحص 

موقـوف علـى حملـه علـى  ن الاسـتدلال بالمقطـع المـذكور علـى الاستصـحابأومن هنا يعـرف     
، أو علــــى الفرضــــية ) -أي الفرضــــية الثالثــــة والفرضــــية الرابعــــة  -(حــــدى الفرضــــيتين الأخيرتــــين إ

 .) (لا استظهار قاعدة اليقين والشكمع استظهار إرادة الاستصحاب  الثانية
 وفي السؤال الرابع :

فأغسله ؟ قال : تغسـل  صابه ، ولم أدر أين هوأني قد علمت أنه قد إقلت : ف(قال زرارة :     
ل عن حالـة أس،)  تكون على يقين من طهارتك من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى

 (، فهو لم يستطع أنط الثوب ، وأجيب بلزوم الاعتناء والاحتيا جمالي بالنجاسة فيالعلم الإ
٢٧ 

 



ص موضــع النجاســة ، فطلــب منــه الإمــام عليــه الســلام أن يغســل الموضــع حــتى يحصــل لــه  يشــخِّ
ز فيجب تطهير الثوب)   .اليقين بطهارة الثوب لأن العلم الإجمالي منجِّ

 وفي السؤال الخامس :
ل : لا ، نظـر فيـه ؟ قـاأن أ يءصـابه شـأن شـككت في أنـه إقلـت : فهـل علـي (قـال زرارة :     

ســأل عــن وجــوب الفحــص عنــد ،)  نمــا تريــد أن تــذهب الشــك الــذي وقــع في نفســكإولكنــك 
( أي بعــدم وجــوب الفحــص ، والشــك هنــا شــك بــدوي لأنــه يحتمــل أن الشــك وأجيــب بالعــدم 

النجاسـة وقعـت علــى الأرض أو علـى ثوبـه ، فــلا يجـب الفحـص ، ولكــن الاحتيـاط حسـن علــى  
 .ك الذي وقع في نفسه) كل حال لأنه يريد أن يذهب الش

 

 ح :التوضي
 في السؤال السادس :

ــــه في ثــــوبي و قــــال زرارة :      الصــــلاة وتعيــــد إذا  قــــال : تــــنقض .� في الصــــلاة أقلــــت : إن رأيت
رطبـــا قطعـــت  ثم رأيتـــه ، وإن لم تشـــك ثم رأيتـــه) -أي مـــن الثـــوب  -(شـــككت في موضـــع منـــه 

ن أفلـيس ينبغـي ، أوقـع عليـك  يءشـ ي لعلـهالصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تـدر 
 .تنقض اليقين بالشك 

هــذا المقطــع الســادس يمكــن أن يكــون دلــيلا علــى الاستصــحاب ، ويوجــد فيــه احتمــالان ،      
 فالإمام عليه السلام يفرض شقين :

 الشق الأول :
 ة .إذا شككت ودخلت مع الشك إلى الصلاة ثم رأيت تلك النجاسة ، فهنا تعيد الصلا    

 الشق الثاني :
 إن لم تشك ثم رأيت تلك النجاسة أثناء الصلاة ، فهنا لا تعيد الصلاة .    
 وهذان الشقان يوجد فيهما احتمالان :    

 الاحتمال الأول :
أن يكون الشق الأول إشارة إلى المقطع الرابع أي كان عنده علم إجمـالي بالنجاسـة ولكـن في     

إن رأيتـه م يجدها في الموضوع المعينَّ ثم رآه أثناء الصلاة ، فقولـه : " موضع معينَّ فبحث عنها فل
" معنــاه رأيــت تلــك النجاســة الــتي علمــت أ�ــا قــد أصــابت ثــوبي وبحثــت  � في الصــلاةأفي ثــوبي و 

عنها ولم أعلم أين هي حتى أغسلها والآن رأيتهـا في الموضـع المعـينَّ الـذي بحثـت عنهـا فيـه ، فهنـا 

٢٨ 
 



لصــلاة ويعيــدها مــن أوّلهــا لأنــه دخــل في الصــلاة مــع العلــم الإجمــالي بالنجاســة ، عليــه أن يقطــع ا
" ، وهـذا  الصـلاة وتعيـد إذا شـككت في موضـع منـه ثم رأيتـه تنقضقال الإمام عليه السلام : " 

الشـــك مرجعـــه إلى تطبيـــق النجاســـة لا إلى إصـــابة النجاســـة ، ففـــي المقطـــع الرابـــع يعلـــم بإصـــابة 
" ، فــإذا أرد� أن نقــول إن صــابه أني قــد علمــت أنــه قــد إفــيقــول زرارة : " النجاســة لثوبــه حيــث 

الشــق الأول مــرتبط بالمقطــع الرابــع فــلا بــد أن نقــول إن هــذا الشــك شــك في تطبيــق النجاســة لا 
 شك في إصابة النجاسة لثوبه .

ع الثـــــاني إشـــــارة إلى المقطـــــ وبنـــــاء علـــــى الاحتمـــــال الأول في الشـــــق الأول يكـــــون الاحتمـــــال    
، قوله : " وإن لم تشك " معناه إن لم تشك شكا مقرو� بالعلم الإجمـالي لا أنـه لم تشـك الخامس

مطلقــا ، لا يعــني أنــه دخــل في الصــلاة وهــو قــاطع بعــدم النجاســة ، فالشــك الأول شــك مقــرون 
بالعلم الإجمالي ، فيكون الشك الثاني غير مقرون بالعلم الإجمالي فيكون شكا بـدو� ، وهـذا هـو 

؟ نظر فيهأن أ يءصابه شأن شككت في أنه إفهل علي المقطع الخامس من الرواية حيث قال : 
 قال : لا .

وهـــذا معنـــاه أنـــه إذا دخـــل في الصـــلاة وهـــو يشـــك شـــكا بـــدو� ثم أثنـــاء الصـــلاة وجـــد تلـــك     
النجاســة وهــو لا يوجــد عنــده علــم أ�ــا هــي النجاســة الســابقة فــلا شــيء عليــه ، فلعلهــا نجاســة 

 ة ، فتغسلها وتبني على ما كنت تصليها .جديد
ثم ) -أي لم تشك شكا مقرو� بالعلم الإجمالي  -(وإن لم تشك يقول الإمام عليه السلام :     
ثم بنيـت ) -أي غسـلت الثـوب  -(رطبا قطعـت الصـلاة وغسـلته ) -أي رأيت الثوب  -( رأيته

ن أفلـيس ينبغـي ) ، -ء الصـلاة أي أثنـا -(أوقـع عليـك  يءشـ على الصلاة لأنك لا تدري لعله
 . تنقض اليقين بالشك

 إذن :
الاحتمال الأول في هذين الشـقين هـو أن الشـق الأول مـرتبط بتتمـة المقطـع الرابـع وأن الشـق     

 الثاني مرتبط بتتمة المقطع الخامس .
 الاحتمال الثاني :

) -أي مـن الثـوب-( الصلاة وتعيد إذا شككت في موضـع منـه تنقضقوله عليه السلام : "     
. . . " معنــاه أنــه إذا دخــل إلى الصــلاة مــع الشــك الابتــدائي ثم رآه هــو  وإن لم تشــك ثم رأيتــه ،

 فيعيد الصلاة ، وأما إذا دخل إلى الصلاة مع القطع بعدم النجاسة ثم رأيته .

٢٩ 
 



ع بـل فالشق الأول يكون مرتبطا بالمقطع الخـامس ، والشـق الثـاني لا يكـون مرتبطـا بأي مقطـ    
شــك في إصــابة النجاســة وبحــث وقطــع بعــدم النجاســة ثم دخــل في الصــلاة ورأى النجاســة أثنــاء 

 الصلاة ، والإمام عليه السلام يقول : لعله شيء أوقع عليك .
 بعبارة أخرى :

 هذا التفصيل من الإمام عليه السلام يحتمل فيه احتمالان :    
 الاحتمال الأول :

) -أي من الثوب-: "إذا شككت في موضع منه (ه عليه السلام أن يكون مقصوده من قول    
ثم رأيتـــه " صـــورة العلـــم الإجمـــالي أي أن أصـــل النجاســـة مفـــروغ عنـــه ، وإنمـــا شـــككت في تعيـــين 
موضع النجاسة ، فالشك يرجع إلى الشك في التطبيق في تعيين موضع النجاسة مع وجود العلـم 

تئنافها مـن جديـد لأ�ـا وقعـت مـع النجاسـة المعلومـة الإجمالي ، فهنا لا بد مـن قطـع الصـلاة واسـ
 بالإجمال ، وهي موجبة لبطلان الصلاة بلا إشكال .

ومقصـــوده مـــن قولـــه : " إن لم تشـــك ثم رأيـــت تلـــك النجاســـة أثنـــاء الصـــلاة ، فهنـــا لا تعيـــد     
دوّ� الصلاة " هو إن لم يكن عندك شك في التطبيق المفروض في العلم الإجمالي بأن كان شكا ب

غــير مقــرون بالعلــم الإجمــالي ، فــدخلت الصــلاة أو كنــت غــافلا أصــلا أو كنــت متيقِّنــا بالطهــارة 
ففــي مثــل ذلــك ابـْـنِ علــى صــحة صــلاتك لأن النجاســة الــتي رأيتهــا أثنــاء الصــلاة قــد لا تكــون 
موجودة مـن الأول ، فلعلّهـا أوقعـت عليـك الآن ، فحينئـذ تمسّـك بالاستصـحاب لإثبـات أ�ـا لم 

 موجودة من الأول . تكن
"  أوقـــع عليـــك يءشـــ لأنـــك لا تـــدري لعلـــهوهـــذه العبـــارة مـــن قـــول الإمـــام عليـــه الســـلام : "     

نستفيد منها مطلبا ، والمطلب هو أنه بناء على الاحتمال الأول في الشقين الأول والثـاني يكـون 
شـيء لم يوقـع عليـه  " أنـه لـو كـان يعلـم أنـه أوقع عليـك يءش لعلهمقتضَى قوله عليه السلام : " 

الآن فيكـــون قـــد دخـــل الصـــلاة بـــدون علـــم إجمـــالي ، فـــلا بـــد أن نـــدور مـــدار أنـــه يعلـــم أن هـــذه 
النجاســة ســابقة أو لا يعلــم أن هــذه النجاســة ســابقة ، فــإن كــان يعلــم أ�ــا نجاســة ســابقة ودخــل 

اســة الصــلاة فــلا يصــح أ�ــا نجاســة أوقعــت عليــه فــلا يمكنــه استصــحاب الطهــارة بــل يعلــم بالنج
الســابقة فيبــني علــى بطــلان الصــلاة ، وإن كــان لا يعلــم أ�ــا نجاســة ســابقة ودخــل الصــلاة حــتى 
يصـــح أ�ـــا نجاســـة أوقعـــت عليـــه فهنـــا يستصـــحب الطهـــارة ويبـــني علـــى صـــحة الصـــلاة ، فيكـــون 
مقتضــى قــول الإمــام عليــه الســلام هــو أنــه إذا التفــت إلى النجاســة وعلــم أ�ــا كانــت موجــودة مــن 
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المفهــوم أنــه في مثــل ذلــك لا ينفعــه الاستصــحاب ، وينفعــه الاستصــحاب إذا لم  الأول فمقتضــى
 يوجد احتمال أنه وقعت عليه من قبل .

 الاحتمال الثاني :
هو أن يكون مقصود الإمام عليه السلام من قوله : " إذا شككت في موضع منه ثم رأيتـه "     

يــت نجاســة أثنــاء الصــلاة وعلمــت بأ�ــا  هــو أن يكــون شــكا بــدو� ابتــدائيا في موضــع معــينَّ ثم رأ
 كانت موجودة من الأول ، ففي مثل ذلك لا بد أن يقطع صلاته ويتطهر ويصلي من جديد .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 وفي السؤال السادس :

يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية حيث إنه سأل عما إذا وجد النجاسـة في الصـلاة ،    
) -أي رأى الــنجس-(ثم رآه ) -أي مــن الثـوب-(شــك في موضـع منـه  ان قـدنـه إذا كــأفأجيـب 

، وإذا لم يشـك (، فإذا كان عنـده شـك سـابق فـلا بـد مـن إعـادة الصـلاة) قطع الصلاة وأعادها 
(، فـإذا رطبا غسله وبنى على صلاته لاحتمال عدم سبق الـنجس ) -أي رأى الثوب  -( ثم رآه

(، يـنقض اليقـين بالشـك  نأولا ينبغي  إعادة الصلاة) ، لم يكن عنده شك سابق فلا يحتاج إلى
وهذا هو مفاد الظاهر وهو أنه إذا دخل الصلاة مـع الشـك فإنـه يحتـاج إلى إعـادة الصـلاة ، وإذا 

 .دخل الصلاة من غير شك فلا يحتاج إلى إعادة الصلاة) 
ن يراد بالشق ) أ-وهو الاحتمال الأول  -(ويحتمل (ويوجد احتمالان في هذين الشقين ،)     

 : "المبــدوء بقولــه  بالشــق الثــاني(أن يــراد) ، و(، وهــو المقطــع الرابــع) جمــالي الأول صــورة العلــم الإ
(، وعلـى هـذا الأسـاس فقولـه : " إذا شـككت " معنـاه إذا صورة الشك البدوي  "وإن لم تشك 

ه : "إن لم تشـك" الإجمـالي ، وقولـ شككت في التطبيق في تعيين موضع النجاسة مع وجود العلم
معنـــاه إن لم تشـــك شـــكا مقـــرو� بالعلـــم الإجمـــالي أي شـــككت شـــكا بـــدو� ، والاحتمـــال الأول 
يحتــاج إلى تقــدير ومؤونــة ، والتقــدير خــلاف ظــاهر الروايــة ، فنحتــاج إلى تقــدير " في التطبيــق في 

شــيء تعيــين موضــع النجاســة " ، فالشــك شــيء والشــك في التطبيــق بعــد وجــود العلــم الإجمــالي 
آخر ، وقوله : " إن لم تشك " ظاهر في أنه لا يوجد شك لا أنه يوجد شك ولكنه غير مقـرون 

 .بالعلم الإجمالي) 
وهو  -(ن يراد بالشق الأول صورة الشك البدوي السابق ) أ-وهو الاحتمال الثاني-(ويحتمل   

ا بـدو� ثم (، فـذاك الـذي شـك فيـه شـكوجـدان نفـس مـا كـان يشـك فيـه  ثم) -المقطع الخـامس 
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سـابق ومفاجـأة النجاسـة للمصـلي في  بالشق الثاني صورة عدم وجـود شـك(أن يراد) ، ووجده) 
 الأثناء .

 

 ح :التوضي
 سؤال : أي الاحتمالين أقوى ؟

 الجواب :
الاحتمــــال الثــــاني أقــــوى مــــن الاحتمــــال الأول ، وســــيأتي ذكــــر الســــبب بعــــد ذكــــر معــــزّزِات     

 الاحتمالين .
 زِّزات الاحتمال الأول ؟سؤال : ما هي مع

 الجواب :
" ، صلاة وتعيد إذا شككت في موضع منهتنقض المنه" من قوله : " في موضعهي قوله : "    

وهذا معنـاه أنـه في الرتبـة السـابقة كـان يوجـد عنـده علـم إجمـالي في الموضـع ففحـص عـن النجاسـة 
مســبوقا بعلــم إجمــالي ففحــص فلــم يجــدها ولكنــه الآن رآهــا في نفــس الموضــع ، فهــذا الموضــع كــان 

عــن النجاســة فلــم يجــدها ولكنــه الآن رأى النجاســة في نفــس الموضــع الــذي فحــص عــن النجاســة 
 فيه ولم يجدها .
 بعبارة أخرى :

 الاحتمال الأول له معزّزِات ، منها :
كمـــا علـــى   -أن كلمـــة : " في موضـــع منـــه " ، فإنـــه لـــو كـــان المقصـــود هـــو الشـــك البـــدوي     

لكانت هذه الكلمة زائدة لا نحتاج إليها ، فكان بإمكانـه أن يضـيف الشـك  -ثاني الاحتمال ال
إلى نفس الثـوب بـلا حاجـة إلى تقييـده بــ " في موضـع منـه " ، فَـفَـرَضَ موضـعا منـه وقسَّـم الثـوب 

 إلى مواضع وأطراف ، فَـفَرْضُ الموضع أنسب للعلم الإجمالي من الشك البدوي .
 رأي السيد الشهيد :

ذا المعـــزّزِ للاحتمـــال الأول غـــير تام لأن كلمـــة : " في موضـــع منـــه " لا تناســـب أن تكـــون هـــ    
إشـارة إلى العلـم الإجمــالي مـع فــرض التنكـير ، فلــو قـال : " في الموضــع " لكـان هــذا المعـزّزِ تامــا ، 

ع ويكون المعنى : في ذلك الموضع الذي كان فيه العلم الإجمالي ، والتنكير ينسجم مع هذا الموض
ومع أي موضع آخر في الثوب ، فمع التنكير ظاهر أن الشـك في إصـابة النجاسـة لـنفس الثـوب 
وعدم إصابتها لا أن الشك يرجع إلى التطبيق وتعيين موضع النجاسة ، نعم لـو كـان " موضـع " 
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ع معرَّفا بالألف واللام أو بالإضافة لكان لا يبعد أن يُـفْـرَضَ أن أصـل النجاسـة لم ينطبـق في الواقـ
وهـــو يشـــك في الانطبـــاق ، وأتـــى بتنكـــير " موضـــع " ولم يضـــفه إلى الثـــوب فلعـــلّ ذكـــر كلمـــة " 
موضع " هنا إشارة إلى نكتة ، والنكتة هي أن النجاسة التي رآهـا هـي نفـس النجاسـة الـتي شـك 

ن شـككت في أنـه إفهـل علـي فيها شكا بـدو� ولم يجـدها حيـث قـال زرارة في المقطـع الخـامس : 
؟ ) -أي أنظــر في ذلــك الموضــع الــذي شــككت فيــه شــكا بــدو�  -(نظــر فيــه أن أ يءصــابه شــأ
 : لا .عليه السلام قال ف

وبعد ذلك رأى النجاسة واحتمل أ�ا تلـك النجاسـة الـتي شـك فيهـا شـكا بـدو� حيـث قـال     
 : تــــنقضعليــــه الســــلام قــــال ف .� في الصــــلاة أ: إن رأيتــــه في ثــــوبي و زرارة في النقطــــع الســــادس 

 .ة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته الصلا
فلو كان الشك في الثوب على نحو الإجمـال ويـرى بعـد ذلـك نجاسـة علـى نحـو الإجمـال أيضـا     

فلا توجد قرينة على أن هذه النجاسة هي تلك النجاسة التي شك فيهـا ، فهـو فيمـا سـبق شـك 
وضــع الــذي شــك فيــه شــكا بــدو� شــكا بــدو� في موضــع معــينَّ ، والآن رأى نجاســة في نفــس الم

" ، وإلا لــــو كــــان الأول بالإجمــــال  إذا شــــككت في موضــــع منــــه ثم رأيتــــهحــــتى يصــــح قولــــه : " 
والمفروض أن الثاني بالإجمال أيضا فلا معنى لأن يقول : " رأيته " ، والضمير في " رأيته " معنـاه 

ة في نفــس الموضــع الــذي أن الشــك البــدوي لا بــد أن يكــون في موضــع معــينَّ والآن رأى النجاســ
شك فيه شكا بدو� ، فحينمـا يكـون شـكه في موضـع معـينَّ مـن الثـوب ثم يـرى نجاسـة في نفـس 
الموضــع يحصــل لــه الاطمئنــان بحســاب الاحتمـــالات بأن هــذه النجاســة هــي النجاســة الــتي كـــان 

 شاكا فيها شكا بدو� .
 إذن :

سـة الـتي رأيتهـا تنطبـق علـى تلـك النجاسـة قوله : " في موضـع منـه " المـراد منـه أن هـذه النجا    
التي شككت فيها شكا بدو� ، ويحصـل لـه الاطمئنـان بحسـاب الاحتمـالات بأن هـذه النجاسـة 
هي النجاسة التي كان شاكا فيها شكا بدو� ، وقوله : " في موضع منه " معزّزِ قوي للاحتمـال 

 الأول ، ولكن هذا المعزّزِ لا يمكن قبوله .
 معزِّزات الاحتمال الثاني ؟ سؤال : ما هي

 الجواب :
 له معزّزِات كثيرة ، منها :    
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 المعزِّز الأول :
لــو حملنــا " إن شــككت " في المقطــع الخــامس علــى العلــم الإجمــالي يلــزم التكــرار لأن الإمــام     

لم صـابه ، و أني قـد علمـت أنـه قـد إ: فـعليه السلام بينّ المطلب في المقطع الرابع حيث قال زرارة 
تكـون علـى  فأغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي تـرى أنـه قـد أصـابها حـتى أدر أين هو

 يقين من طهارتك .
وقد تقدّم سـابقا أنـه إذا دخـل في الصـلاة مـع العلـم الإجمـالي ثم اكتشـف النجاسـة بعـد ذلـك     

 فصلاته باطلة .
الإجمــالي يلــزم التكــرار لأن فــرض فلــو حملنــا " إن شــككت " في المقطــع الخــامس علــى العلــم     

العلم الإجمالي قـد تقـدّم في السـؤال الرابـع وأجـاب الإمـام عليـه السـلام عليـه ، فـلا يكـون في هـذا 
 التكرار نكتة واضحة .

 المعزِّز الثاني :
ظـــاهر الشـــق الثـــاني : " إن لم تشـــك " هـــو نفـــي أصـــل الشـــك ، وحملـــه علـــى الشـــك المقـــرون     

 الظاهر . بالعلم الإجمالي خلاف
 المعزِّز الثالث :

الصــلاة وتعيــد إذا شــككت في موضــع  تــنقضقــال الإمــام عليــه الســلام في الشــق الأول : "     
" ، ولو كان المراد هو صورة العلم الإجمالي فلا دخل للرؤية وعدم الرؤية لأن الصلاة  منه ثم رأيته

، وظــاهر قولــه : " ثم رأيتــه " أن باطلــة علــى أي حــال ، فســواء رآه أم لم يــره فــإن صــلاته باطلــة 
الرؤية لها مدخلية في بطلان الصلاة ، ولو لم تكن للرؤيـة مدخليـة في بطـلان الصـلاة فيكـون قيـد 

 الرؤية لغوا ، فهذه الصورة ليست صورة العلم الإجمالي ، وإنما هي صورة الشك البدوي .
" ، وظــاهر  ع منـه ثم رأيتـهالصـلاة وتعيـد إذا شـككت في موضــ تــنقضقـال عليـه السـلام : "     

قـول : " ثم رأيتــه " أن الرؤيـة لهــا دخـل في الحكــم بالـبطلان ، ولــو حملنـا الشــك علـى مــوارد العلــم 
الإجمــالي فســواء رآه أم لم يــره فصــلاته باطلــة بخــلاف مــا لــو حملنــاه علــى الشــك البــدوي فإنــه في 

نجاسة فصلاته صحيحة ، والشك الشك البدوي إذا رأى النجاسة فصلاته باطلة ، وإذا لم يَـرَ ال
 البدوي مجرى لأصالة البراءة ، وفي حال الصلاة يوجد استصحاب للطهارة السابقة .

فلو حملنا الشق الأول على العلم الإجمالي فيكون قيد " ثم رأيته " لغوا ، وأما لو حملناه علـى     
 ن الإتيان بهذه الجملة .الاحتمال الثاني وهو الشك البدوي فيكون للجملة معنى واضحا ولا م
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 النتيجة :
 الأظهر حمله على الاحتمال الثاني وهو الشك البدوي .    

 

 الكتاب :التطبيق على 
، (، ولكـــن الاحتمـــال الثـــاني أقـــوى مـــن الاحتمـــال الأول) زات معـــزِّ  ولكـــل مـــن الاحتمـــالين    

لنتيجـــــة واحـــــدة علـــــى (والاحتمـــــالين ، وإذا كانـــــت اوالنتيجـــــة المفهومـــــة واحـــــدة علـــــى التقـــــديرين 
التقــديرين فمــاذا نحتــاج إلى هــذا البحــث ؟ ، نحتــاج إلى هــذا البحــث لأنــه يوجــد فــرق بينهمــا مــن 
الناحيـــة الفنيـــة ، والناحيـــة الفنيـــة هـــي أنـــه بنـــاء علـــى الاحتمـــال الأول نســـتفيد هـــذه النتيجـــة مـــن 

مفهومـــا ، ومـــع  مفهـــوم الشـــق الأول ، وبنـــاء علـــى الاحتمـــال الثـــاني نســـتفيد النتيجـــة مطابقـــة لا
النتيجة واحدة فإنه توجد ثمرة عملية لأنه من ينكـر المفهـوم تظهـر عنـده ثمـرة عمليـة ، وبنـاء علـى 

ــــاني الســــيد الشــــهيد ســــواء قلنــــا بالاحتمــــال الأول أم بالاحتمــــال الثــــاني فالنتيجــــة واحــــدة)  ، مب
بطلــــت ى الصـــلاة) (علـــبســـبقها  مَ لـِــالمرئيـــة في أثنـــاء الصــــلاة إذا عُ  ن النجاســـةأهـــي (النتيجـــة) و

أي وإن لم يُـعْلَـــمْ -(لا إو (ســـواء كـــان يوجـــد عنـــده علـــم إجمـــالي أم لم يوجـــد علـــم إجمـــالي) الصـــلاة 
ي غســـــل أ-(الطهـــــارة وكفـــــى غســـــلها  جـــــرى استصـــــحاب) -علـــــى الصـــــلاة بســـــبق النجاســـــة 

(، ففـــي قولـــه : " ثم رأيتـــه " نســـأل : هـــل كـــان عنـــده علـــم ســـابق كمـــال الصـــلاة إو ) -النجاســـة
أم لم يكــــن عنــــده علــــم ســــابق بالنجاســــة ؟ ، فــــإذا كــــان عنــــده علــــم ســــابق بالنجاســــة  بالنجاســــة

فعلـــى مـــاذا ففحـــص وحصـــل عنـــده اليقـــين بعـــدم النجاســـة ودخـــل في الصـــلاة ثم رأى النجاســـة 
، الإمـــام عليـــه الســـلام يريـــد أن يعطـــي ضـــابطة كليـــة وهـــي أنـــه إذا كـــان يوجـــد علـــم بســـبق يبـــني؟

جاســة في أثنــاء الصـلاة فالصــلاة باطلــة وتجــب إعادتهــا ســواء  النجاسـة ودخــل في الصــلاة ورأى الن
كـــان يوجـــد عنـــده علـــم إجمـــالي أم شـــك بـــدوي ، وأمـــا إذا لم يوجـــد عنـــده علـــم ســـابق بالنجاســـة 
ودخل في الصلاة فلا يعيد الصلاة سواء كان يوجد علم إجمالي أم شك بدوي ، فلـيس الضـابط 

لإجمالي وعـدم وجـود العلـم الإجمـالي بـل الضـابط في إعادة الصلاة وعدم إعادتها هو وجود العلم ا
هو الدخول في الصلاة مع العلم السابق بالنجاسة أو الدخول في الصلاة مع عدم العلـم السـابق 
بالنجاسة ، وبعبارة أخرى : يظهر أن كلام الإمام عليه السلام في المقطع السادس أن مـن صـلى 

ة فصـلاته باطلـة ، غايـة الأمـر أن هـذا الفـرض ووجد نجاسة في أثناء الصـلاة وعلـم بسـبق النجاسـ
يســـتفاد بطلانـــه علـــى الاحتمـــال الأول مـــن مفهـــوم التعليـــل وعلـــى الاحتمـــال الثـــاني مـــن منطـــوق 
الشق الأول من كلام الإمام عليه السـلام ، والنتيجـة تكـون واحـدة ولكـن تظهـر ثمـرة عمليـة لأنـه 
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ن يقبـــل الاحتمــــال الثـــاني ، ومـــن يقبــــل مـــن ينكـــر المفهـــوم  فالاحتمــــال الأول لا يفيـــد ولا بـــد أ
المفهــوم فإنــه يقبــل الاحتمــالين الأول والثــاني ويــؤدّ�ن إلى نتيجــة واحــدة ، والضــابط الــذي انتهينــا 
إليــه هــو أنــه عنــدما رأى نجاســة في ثوبــه فــإن حصــل لــه اطمئنــان بأ�ــا ســابقة علــى الصــلاة فــإن 

 .على الصلاة وشك فصلاته صحيحة) صلاته باطلة ، وإن لم يحصل له اطمئنان بأ�ا سابقة 
 

 ح :التوضي
 رأي الشيخ الأنصاري :

قــال الشــيخ الأنصــاري هنــا بوقــوع التعــارض بــين مــا اســتفد�ه هنــا مــن النتيجــة الواحــدة علــى      
كــلا الاحتمــالين وبــين مــا ذكــر�ه في الفرضــية الثالثــة في الجــواب علــى الســؤال الثالــث ، والفرضــية 

دم حصول القطع بالعدم عند الفحص ، أصابته نجاسة ففحص ولم يجد الثالثة هي بأن يفرض ع
ولم يحصل له قطع بالعدم ودخل في الصلاة وهو شاك شكا بدوّ� لأنه فحص ولم يجد ، وحصل 
له القطع عند وجدان النجاسة بأ�ا ما فحص عنه ، بعد الصلاة رأى النجاسـة في ثوبـه فحصـل 

عنهـا ولم يجـدها فصـلاته صـحيحة بسـبب استصـحاب له قطع أن هذه النجاسة هي التي فحص 
الطهــارة حــال الصــلاة ، والإمــام عليــه الســلام بنــاء علــى الفرضــية الثالثــة في الجــواب علــى الســؤال 
الثالــث يقــول : لــو شــك في النجاســة ودخــل الصــلاة وصــلى وبعــد الصــلاة تبــينّ لــه بأنــه كانــت 

وجــود قبــل الــدخول في الصــلاة الصــلاة مــع الثــوب الــنجس فصــلاته صــحيحة بالاستصــحاب الم
 .هي النجاسة السابقة فصلاته باطلةوحال الصلاة أيضا ، وأما هنا لو علم في أثناء الصلاة أ�ا 

وهنا الشيخ الأنصـاري يقـول بأنـه يوجـد تعـارض بينهمـا لأن تلـك تقـول إنـه إذا صـلى وجميـع     
إذا كــان بعضــها وقعــت في الصــلاة وقعــت في النجاســة فالصــلاة صــحيحة ، وبالأولويــة القطعيــة 

النجاســـة فالصـــلاة صـــحيحة ، فيوجـــد تعـــارض بـــين صـــحة الصـــلاة علـــى الفرضـــية الثالثـــة هنـــاك 
 وبطلان الصلاة في جواب السؤال السادس على الشق الأول هنا ، فيأتي السؤال التالي :

 ما هو الصحيح ؟    
 الجواب :

نــــه إذا كانــــت جميــــع الصــــلاة مــــع الصــــحيح أن الصــــلاة صــــحيحة ، والــــدليل هــــو الأولويــــة لأ    
النجاســــة محكومــــة بالصــــحة فبطريــــق أولى تكــــون الصــــلاة صــــحيحة إذا كــــان بعــــض الصــــلاة مــــع 

 النجاسة .
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 الكتاب :التطبيق على 
 رأي الشيخ الأنصاري :

الفتـوى في الروايـة والفتـوى  عي في كلمـات الشـيخ الأنصـاري وقـوع التعـارض بـين هـذهوقد ادّ     
الفرضـــية الثالثـــة إذ في كلتـــا الحـــالتين وقعـــت  ســـؤال الثالـــث إذا حملـــت علـــىالواقعـــة في جـــواب ال

كما في مورد السؤال الثالث أو ) -أي بتمام الصلاة  -(بتمامها  ماإالصلاة في النجاسة جهلا 
السادس ، فكيـف حكـم بصـحة الصـلاة  كما في مورد السؤال) -أي من الصلاة  -(بجزء منها 

 في الثاني ؟) -طلان الصلاة أي وب -(في الأول وبطلا�ا 
 

 ح :التوضي
 جواب الشيخ الأنصاري :

أجــــاب الشــــيخ الأنصــــاري وقــــال إن الإمــــام عليــــه الســــلام حكــــم بالصــــحة هنــــاك ، والحكــــم     
بالصـــحة هنـــا أولى مـــن الحكـــم بالصـــحة هنـــاك لأن المفـــروض هنـــا أن بعـــض الصـــلاة وقعـــت مـــع 

نجاســة ، فــإذا كــان وقــوع تمــام الصــلاة مــع النجاســة بخــلاف هنــاك فــإن تمــام الصــلاة وقعــت مــع ال
النجاســــة لا يكــــون مــــبطلا فبطريــــق أولى لا يكــــون وقــــوع بعــــض الصــــلاة مــــع النجاســــة مــــبطلا ، 

 فبالأولوية يحكم بصحة الصلاة هنا .
 ولكن الرواية قالت ببطلان الصلاة ، فكيف يمكن التوفيق بينهما ؟    
المقطــع الســادس ، وهــذا التعــارض بــين المقطعــين ومــن هنــا يقــع الإجمــال بــين المقطــع الثالــث و     

 ؟، فماذا نفعليؤدي إلى إجمالهما ، وإذا صارا مجملين فإ�ما يسقطان ولا يمكن الاستدلال بهما 
 لذلك ذهب الأصوليون إلى رفع الإجمال الذي ذكره الشيخ الأنصاري .    

 الخوئي : السيد جواب
ه حيث قال إن ملاكات الأحكام ليسـت بأيـدينا ، الخوئي قدس سر  من الذين أجابوا السيد    

وهذه أمور تعبّديةّ ، والأمور التعبدية قد يقع فيها تفريق بين المجتمِعات واجتماع بين المتفرقِّات ، 
وفي مقامنا لا نعلم أنه لماذا إذا كـان العلـم بالنجاسـة في تمـام الصـلاة فالصـلاة صـحيحة وإذا كـان 

 ة فالصلاة باطلة ، والمولى عز وجل تعبد� بهذه الأمور .العلم بالنجاسة في بعض الصلا
 الخوئي : على جواب السيدرد السيد الشهيد 

الشـــيخ الأنصـــاري لم يعتمـــد في رأيـــه علـــى الملاكـــات الواقعيـــة حـــتى يقـــال بأن الأحكـــام أمـــور     
اعتمـــد علـــى  تعبديــة لا نعلـــم ملاكاتهــا الواقعيـــة ولا يمكننـــا معرفــة ســـبب التفريــق بـــين الحـــالتين بــل
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مناسبات الحكم والموضوع العرفية المركوزة في الذهن العرفي ، وكثـيرا مـا نعمـم الأحكـام مـن خـلال 
مناســـبات الحكــــم والموضـــوع ، والتعــــارض المـــدعى في كــــلام الشـــيخ الأنصــــاري مبـــني علــــى نكتــــة 
ــــردّ علــــى الشــــيخ بأن ــــة حــــتى ي  مناســــبات الحكــــم والموضــــوع لا الاطــــلاع علــــى الملاكــــات الواقعي

 الملاكات الواقعية ليست بأيدينا .
 بعبارة أخرى :

الخـــوئي بهـــذا المقـــدار غـــير تام لأن الشـــيخ الأنصـــاري لم يــَـدَّعِ أنـــه مطَّلـــع علـــى  جـــواب الســـيد    
الملاكـــات ولم يجـــزم بأن المـــلاك الموجـــود في الصـــحة في الصـــورة الأولى موجـــود في الصـــورة الثانيـــة ، 

أي الحكـــم بالصـــحة في  -نصـــاري بأن التعـــارض بـــين الحكمـــين ويمكـــن أن يـُــدَافَعَ عـــن الشـــيخ الأ
يكـون بلحـاظ فهــم  -الصـورة الثالثـة علــى الفـرض الثالـث والحكــم بالـبطلان في الصـورة السادســة 

العرف لاقتناص الحكم من ظهور هذين المقطعين فإن العرف هو المحكَّم في توسعة وتضييق دائرة 
ناســبات الحكــم والموضــوع ، وكثــيرا مــا تؤخــذ قيــود في الحكــم المســتفاد مــن الــدليل دائمــا حســب م

موضـــوع الحكـــم بحســـب حـــاقّ اللفـــظ ولكـــن يؤخـــذ علـــى كونـــه مثـــالا ومصـــداقا ومـــوردا للتطبيـــق 
وتعطـــى صـــفة الإطـــلاق للحكـــم نتيجـــة تلـــك المناســـبات المركـــوزة في الـــذهن العـــرفي والدخيلـــة في 

الصـحة ، فامتـداد النجاسـة وعـدم  الصحة لأن امتداد وجـود النجاسـة في الصـلاة لا دخـل لـه في
امتــدادها في الصــلاة لــيس لــه دخــل في الصــحة ، فــلا يقــال إنــه إذا كانــت النجاســة ممتــدة في تمــام 
الصلاة فالصلاة صحيحة وإذا كانت ممتدة في بعض الصلاة فالصلاة باطلة ، وإنما يفهـم العـرف 

ما�ــا أم قصــر زما�ــا ، ولــو  أن الحكــم بالصــحة باعتبــار كــون هــذه النجاســة مجهولــة ســواء طــال ز 
كــان العــرف مــع هــذا الحكــم للإمــام عليــه الســلام لأفــتى بأن مــن اطلــع علــى نجاســة بالنســبة إلى 
بعــض الصــلاة المتقــدم أيضــا يحكــم بصــحة صــلاته مــن دون فــرق بــين الــبعض والكــل ، وكــذلك 

إنـه يلتـزم بالعكس ، فلو أن العرف كـان يـرى أن النجاسـة في بعـض الصـلاة تـؤدي إلى الـبطلان ف
بأن النجاسة في تمام الصلاة تؤدي أيضـا إلى الـبطلان ، والملازمـة تكـون مـن الطـرفين ، إذا حكـم 
الشـــارع بصـــحة الصـــلاة إذا كانـــت النجاســـة لمـــدة خمـــس دقـــائق فإنـــه يحكـــم بالصـــحة إذا كانـــت 
 النجاسـة مـع دقيقتــين ، وبالعكـس إذا حكـم الشــارع بـبطلان الصـلاة لــدقيقتين مـع النجاسـة فإنــه

يحكـم بــبطلان الصــلاة لخمــس دقـائق مــع النجاســة ، وهــذا هـو مــراد الشــيخ الأنصــاري ، فالشــيخ 
الأنصــاري يريــد أن يقــول بأنــه يوجــد تــلازم وارتبــاط بــين المســألتين في الصــحة والــبطلان بحســب 
مناسبات الحكم والموضوع ، إذا قلنا هناك بصحة الصلاة لخمس دقائق مـع النجاسـة فـلا بـد أن 
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بصــحة الصــلاة لــدقيقتين مــع النجاســة ، وإذا قلنــا هنــا بــبطلان الصــلاة لــدقيقتين مــع نقــول هنــا 
 النجاسة فلا بد أن نقول هناك ببطلان الصلاة لخمس دقائق مع النجاسة .

 إذن :
العرف حينما يلتفت إلى حكم الإمام بالصحة في جواب السؤال الثالث فهـو وإن كـان يـرى     

بمناسـبات الحكـم  -ام الصلاة في النجاسة ولكـن ذلـك لا يجعلـه أن حكمه واردِ في مورد وقوع تم
يلتــزم بأن الحكــم بالصــحة باعتبــار كــون هــذه النجاســة مجهولــة ومعفــوا عنهــا إذا كــان  -والموضــوع 

الزمان طويلا وغير معفو عنه إذا كان الزمان قصيرا ، فطول الزمان وقصر الزمان ليس له مدخلية 
 رف لا يقبل التفريق بين طول الزمان وقصر الزمان .في العفو عن النجاسة ، فالع

 رأي السيد الشهيد في رأي الشيخ الأنصاري :
رأي الشـــيخ غـــير تام حيـــث يوجـــد فـــرق بـــين الصـــورتين : صـــورة أن تكـــون النجاســـة في تمـــام     

الصـــلاة وصـــورة أن تكــــون النجاســـة في بعــــض الصـــلاة ، فــــإذا كانـــت النجاســــة في تمـــام الصــــلاة 
الصـــلاة فالصـــلاة صـــحيحة ، وإذا كانـــت النجاســـة في أثنـــاء الصـــلاة والتفـــت إليهـــا  والتفـــت بعـــد

 فالصلاة باطلة ، فيأتي السؤال التالي :
 ما هو الفرق الذي أدّى إلى هذا الفارق ؟    

 الجواب :
 توجد هنا ثلاثة احتمالات :    

 الاحتمال الأول :
الثانية ، فالفرق بين الصورتين يكمن في أنه لنفرض أن المصلي التفت إلى النجاسة في الركعة     

صــلى جــزءا مــن الصــلاة مــن الركعــة الأولى إلى الركعــة الثانيــة مــع النجاســة جهــلا ، فهــذه الصــلاة 
 .ع جميعها في النجاسة فتكون صحيحةوقع جزؤها في النجاسة فتكون باطلة ، وتلك الصلاة وق

 الاحتمال الثاني :
 ذلــك الآن الــذي التفــت فيــه إلى النجاســة وقبــل أن يغســل ، الفــرق بــين الصــورتين يكمــن في    

فبقي آن في الصلاة مع النجاسة المعلومة ، والفرق بينهما أن تلك صلاة صلاها بلا التفات إلى 
النجاســـة وهـــذه صـــلاة صـــلاها مـــع الالتفـــات إلى النجاســـة المعلومـــة تفصـــيلا ولـــو في آن ، فلعـــل 

ثنــــاء الصـــلاة يــــؤدي إلى بطلا�ـــا ، وعــــدم الالتفــــات إلى الالتفـــات في آن مــــا هنـــا إلى النجاســــة أ
 النجاسة أثناء الصلاة هناك يؤدي إلى صحتها .
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 الاحتمال الثالث :

الفرق بين الصورتين يكمن في أن مقدارا من الصلاة هناك صـلاها مـع النجاسـة ومقـدارا مـن     
 لة .الصلاة هنا صلاها مع الطهارة ، فتلك تكون صحيحة ، وهذه تكون باط

 فيأتي السؤال التالي :
 أي الاحتمالات يؤدّي إلى الفارق بين الصورتين إلى الصحة هناك والبطلان هنا ؟     

 الجواب :
الاحتمالات هي : يكمن الفـرق بـين الصـورتين في مقـدار مـن الصـلاة صـلاه مـع النجاسـة ،     

مــة ، أو في مقــدار مــن الصــلاة أو في الآن الــذي كــان بــين النجاســة المجهولــة وبــين الطهــارة المعلو 
 صلاه مع الطهارة .

 الخلاصة :
بنــاء علــى الفرضــية الثالثــة في جــواب الســؤال الثالــث فإنــه لــو انكشــف بعــد إتمــام الصــلاة أ�ــا      

كانــت مــع الثــوب الــنجس فإ�ــا تكــون صــحيحة ، وأمــا لــو انكشــف في أثنــاء الصــلاة أن هــذه 
ة تكون باطلة وتجب إعادتها ، ومـن هنـا قـد يقـال النجاسة كانت سابقة على الصلاة فإن الصلا

بأنه يوجد تهافت وتعارض بين الجواب الثالث بناء على أن المراد منه هو الفرضية الثالثة وبين ما 
ذكــر في الشــق الأول هنــا في الجــواب الســادس حيــث حكــم الإمــام عليــه الســلام بــبطلان الصــلاة 

  الصورتين أو لا يوجد ؟وحكم هناك بصحة الصلاة ، فهل يوجد فارق بين
الشيخ الأنصاري ادّعى التهافت بين الجوابين ، فإمـا أن نقـول بالصـحة فيهمـا وإمـا أن نقـول     

أي بعـــــد الانتهـــــاء مـــــن الصـــــلاة  -بالـــــبطلان فيهمـــــا ، ولا مجـــــال للتفصـــــيل بـــــين الصـــــحة هنـــــاك 
 . -اء الصلاة أي لو كان الالتفات في أثن -وبين البطلان هنا  -والالتفات إلى النجاسة 

الخوئي عن ذلك بأن الأحكام العبادية ملاكاتها الواقعية لا يمكن لنا معرفتها ،  وأجاب السيد   
فلعلــه يوجــد مــلاك يقتضــي الصــحة إذا التفــت إلى النجاســة بعــد الانتهــاء مــن الصــلاة ولا يوجــد 

 ملاك يقتضي الصحة إذا التفت إلى النجاسة أثناء الصلاة .
د قبَـِلَ التفصـيل في المقـام أي لـو التفـت إلى النجاسـة بعـد الصـلاة فـإن الصـلاة والسيد الشـهي    

صحيحة ولو التفت إلى النجاسة في أثناء الصلاة فإ�ا باطلة ، وذلك لوجـود احتمـال مـن ثلاثـة 
 احتمالات يمكن أن يكون الفارق بين الصورتين ، وهذه الاحتمالات هي :
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 الاحتمال الأول :
قـــع جميعهـــا في النجاســـة فتكـــون صـــحيحة ، وهـــذه الصـــلاة وقـــع جزؤهـــا في تلـــك الصـــلاة و     

 النجاسة فتكون باطلة .
 الاحتمال الثاني :

الآن المتخلِّل بين جزئي الصلاة هو سبب التفريق بين الصورتين ، فهذا المكلف لم يكن يعلم     
ا صـلى مـع النجاسـة بالنجاسة ثم التفت إلى النجاسة ثم أراد أن يغسـل النجاسـة ، فهـو في آن مـ

المعلومة تفصـيلا ، وهنـاك لم يكـن الأمـر كـذلك لأنـه لم يلتفـت إلى النجاسـة إلا بعـد الانتهـاء مـن 
الصــلاة ، فلعــل الالتفــات في آن مــا هنــا إلى النجاســة أثنــاء الصــلاة يــؤدي إلى بطلا�ــا ، وعــدم 

 الالتفات إلى النجاسة أثناء الصلاة هناك يؤدي إلى صحتها .
 لثالث :الاحتمال ا

الجـــزء الـــذي وقـــع مـــع الطهـــارة هنـــا يكـــون ســـبب بطـــلان الصـــلاة ، والجـــزء الـــذي وقـــع مـــع     
 النجاسة هناك يكون سببا لصحة الصلاة .

 مناقشة الاحتمالات :
 مناقشة الاحتمال الثالث :

أمــا أن الجــزء الــذي وقــع مــع الطهــارة يكــون ســببا لــبطلان الصــلاة هنــا والجــزء الــذي وقــع مــع     
ســة هنــاك يكــون ســببا لصــحة الصــلاة فهــذا خــلاف الارتكــاز العــرفي ، فــلا يمكــن أن يكــون النجا

نصف صلاة مع الطهارة سـببا للـبطلان ونصـف صـلاة مـع النجاسـة سـببا للصـحة ، فالاحتمـال 
 الثالث غير وارد .

 مناقشة الاحتمال الثاني :
طلان لأن الإمـــام عليـــه لا يمكـــن أن يكـــون الآن المتخلِّـــل بـــين جزئـــي الصـــلاة هـــو ســـبب الـــب    

" ،  رطبــا قطعــت الصــلاة وغســلته ثم بنيــت علــى الصــلاة وإن لم تشــك ثم رأيتــهالســلام قــال : " 
فهو هنا صلى آ� ما مع النجاسة المعلومـة تفصـيلا والإمـام عليـه السـلام حكـم بصـحة الصـلاة ، 

ة لأن هـــذا فهـــذا الآن المتخلـــل بـــين العلـــم وبـــين الغســـل لا يمكـــن أن يكـــون ســـبب بطـــلان الصـــلا
 موجود في الشق الثاني من السؤال السادس ولم يكن سببا للبطلان .

 مناقشة الاحتمال الأول :
 الاحتمال الأول هو سبب البطلان وهو أن تلك الصلاة وقع جميعها في النجاسة فتكون    
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صــحيحة ، وهــذه الصــلاة وقــع جزؤهــا في النجاســة فتكــون باطلــة ، ففــي جــواب الســؤال الثالــث 
تفـــت إلى النجاســـة بعـــد الصـــلاة ، وهنـــا التفـــت إلى النجاســـة أثنـــاء الصـــلاة ، فعـــل الفـــارق بـــين ال

الصــورتين هـــو الالتفـــات إلى النجاســـة أثنـــاء الصــلاة وعـــدم الالتفـــات ، فلـــو التفـــت إلى النجاســـة 
أثنــاء الصــلاة فتكــون صــلاته مــع النجاســة فتكــون باطلــة ، وأمــا الصــلاة الــتي لم يلتفــت في أثنائهــا 

النجاسة فهو صلى مـع الطهـارة الظاهريـة فتكـون صـحيحة ، فلـو حقّقنـا الأمـر نجـد بأن محـل  إلى
هــو أن المكلــف التفــت إلى النجاســة في أثنــاء  -أي الشــق الأول مــن المقطــع الســادس  -الكــلام 

الصــلاة ، وهــذا معنــاه أنــه صــلى مــع النجاســة في جــزء مــن الصــلاة ، فالالتفــات إلى النجاســة في 
ة مانع عن صـحة الصـلاة ، وعـدم الالتفـات إلى النجاسـة في أثنـاء الصـلاة يـؤدي إلى أثناء الصلا

صحة الصلاة لأن المقتضي موجود والمانع مفقود ، فالالتفات إلى النجاسـة أثنـاء الصـلاة مـانع ، 
وعـــــدم الالتفـــــات إلى النجاســـــة أثنـــــاء الصـــــلاة لـــــيس مانعـــــا ، والمقتضـــــي تام لأنـــــه علـــــى طهـــــارة 

 ن هنا المانع موجود وهو الالتفات إلى النجاسة أثناء الصلاة .بالاستصحاب ، ولك
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الجواب :

في أثنـــاء  تْ مَـــلِ عُ ن كـــون النجاســـة قـــد انكشـــفت وَ (أن نقـــول بـــبطلان الصـــلاة و) أوالجـــواب     
، فلـــو لم يلتفـــت إلى  -أي عـــن النجاســـة  -(الصـــلاة قـــد يكـــون لـــه دخـــل في عـــدم العفـــو عنهـــا 

 مْ لـَعْ ت ـُ ، فـلا يلـزم مـن العفـو عـن نجاسـة لمسة أثناء الصلاة فله دخل في العفو عن النجاسة) النجا
، ولا توجد ملازمـة  -أي عُلِمَتْ أثناء الصلاة  -(أثناء الصلاة العفو عن نجاسة علمت كذلك 

د عرفية بين الصورتين ، والشيخ الأنصاري أن يجعل ملازمة عرفيـة بـين الصـورتين ، ولكـن لا توجـ
ملازمــة عرفيــة بــين أن نقــول بالعفــو إذا لم يلتفــت إلى النجاســة أثنــاء الصــلاة وبــين أن نقــول بعــدم 
العفــو إذا التفـــت إلى النجاســـة في أثنــاء الصـــلاة ، فلعـــل انكشــاف النجاســـة والالتفـــات إليهـــا في 

 .أثناء الصلاة مانع عن صحة الصلاة) 
 .الستة)  (في المقاطعهذا حاصل الكلام في فقه الرواية     

 

 ح :التوضي
 تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال :

نرجـــع مـــن جديـــد لنـــرى بأنـــه هـــل يمكـــن الاســـتدلال بالمقطـــع الثالـــث بفرضـــياته الأربعـــة أو لا     
 يمكن الاستدلال به ؟ وهل يمكن الاستدلال بالمقطع السادس أو لا يمكن الاستدلال به ؟
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 الكتاب :التطبيق على 
 وقعي الاستدلال :تفصيل الكلام في م

 يل الكلام في موقعي الاستدلال فيقع في مقامين :صما تفأو     
 :) -وهو المقطع الثالث من الرواية  -( المقام الأول : في الموقع الأول

 والكلام فيه في جهات :    
 

 : التوضيح
 الأولى :الجهة 

إن الفرضـيّة الثانيـة تنسـجم مـع  قلنا إن الجواب على السؤال الثالث فيه أربع فرضيّات ، وقلنا    
أصالة الاستصحاب وتنسـجم مـع قاعـدة اليقـين والشـك ، وإذا أرد� أن نسـتدل بالمقطـع الثالـث 
بناء على الفرضية الثانية فلا بد من استظهار أن المقطع الثالث إنما طبّق قاعدة الاستصحاب لا 

ن الاســـتدلال بالمقطـــع أعـــرف ومـــن هنـــا يقاعـــدة اليقـــين والشـــك ، وقـــد قـــال الســـيد الشـــهيد : " 
أي الفرضـية  -(حدى الفرضيتين الأخيرتين إموقوف على حمله على  المذكور على الاستصحاب
ــــة والفرضــــية الرابعــــة  ــــة) -الثالث (لا مــــع اســــتظهار إرادة الاستصــــحاب  ، أو علــــى الفرضــــية الثاني

 .استظهار قاعدة اليقين والشك) " 
علــى الفرضــية الثانيــة ، وذلــك بأن نقــول إن الفرضــية الثانيــة  والآن نريــد إتمــام الاســتدلال بنــاء    

هـــي الظـــاهرة مـــن الجـــواب ، وقلنـــا إن الفرضـــية الأولى لا تنطبـــق علـــى الروايـــة ، ويقـــع الكـــلام في 
الفرضية الثانية والثالثة والرابعة ، في الفرضية الثالثة والرابعة مجرى للاستصحاب ، والفرضية الثانية 

اعـدة الاستصـحاب وقاعـدة اليقـين والشـك عليهـا ، ولكـي يكـون دلـيلا لا بـد قابلة لأن ينطبق ق
أن نستظهر أن الإمام عليه السلام طبَّـق الاستصـحاب لا قاعـدة اليقـين والشـك ، فيـأتي السـؤال 

 التالي :
 هل توجد قرينة في المقام أو لا توجد ؟    

 الجواب :
صـــحاب ولا توجـــد قرينـــة علـــى قاعـــدة اليقـــين المـــدَّعى أنـــه توجـــد قرينـــة في المقـــام علـــى الاست    

 والشك ، فتوجد هنا دعو�ن وهما :
 الدعوى الأولى :

 هي أنه توجد قرينة عرفية على أن الإمام عليه السلام طبّق قاعدة الاستصحاب .    
٤٣ 

 



 

 الدعوى الثانية :
 الشك .هي أنه لا توجد قرينة عرفية على أن الإمام عليه السلام طبّق قاعدة اليقين و     
وقلنـــا بوجـــود دعـــويين لأنـــه قـــد يقـــول قائـــل بأنـــه كمـــا توجـــد قرينـــة عرفيـــة علـــى تطبيـــق قاعـــدة     

الاستصــحاب توجــد قرينــة عرفيــة علــى تطبيــق قاعــدة اليقــين والشــك ، فتوجــد قرينتــان عرفيّتــان ، 
ح فنـــرجّح إحـــدى القاعـــدتين علـــى الأخـــرى ، وإن لم يوجـــد مـــرجّح تكـــون  فـــإن كـــان يوجـــد مـــرجِّ

 ية من هذه الجهة .الروا
 الدعوى الأولى :

ـــــه الســـــلام لقاعـــــدة      ـــــة علـــــى تطبيـــــق الإمـــــام علي ـــــة عرفي ـــــه هـــــل توجـــــد قرين ـــــرى أن ـــــد أن ن لا ب
 الاستصحاب أو لا توجد ؟

والمــدّعى أنــه توجــد قرينــة عرفيــة علــى تطبيــق قاعــدة الاستصــحاب ، الاستصــحاب يحتــاج إلى     
ن ظننـت أنـه إفـمـن الروايـة ، يقـول السـائل : "  يقين سابق وشك لاحق ، لنأخذ المقطـع الثالـث

" ، وهــذا دليــل علــى اليقــين الســابق بطهــارة الثــوب لأنــه قــال بأنــه ظــن بأن النجاســة صــابه أقــد 
أصــابت الثـــوب ، ولـــو كــان يوجـــد عنـــده يقـــين بنجاســة الثـــوب فـــلا معــنى لأن يســـأل عـــن الظـــن 

 بنجاسة الثوب .
" ، فالإمام  شككت كنت على يقين من طهارتك ثم  لأنكوالإمام عليه السلام قال له : "     

عليه السلام استفاد من كلام السائل أنه يوجد عنده يقين سابق بالطهارة وشك لاحـق ، وهـذه 
قرينــة علــى تطبيــق الإمــام عليــه الســلام لقاعــدة الاستصــحاب ، فتوجــد قرينــة عرفيــة مســتفادة مــن  

 كلام السائل تتم فيها أركان قاعدة الاستصحاب .
 لدعوى الثانية :ا

لا توجد قرينة عرفية على وجود أركان قاعدة اليقـين والشـك ، فقاعـدة اليقـين والشـك تحتـاج     
 إلى يقين وإلى شك ساري ، فيأتي السؤال التالي :

 هل هذا اليقين هو اليقين السابق أو اليقين اللاحق للإصابة ؟    
بل الإصابة وهو مجرى للاستصحاب ، ويقـين مـا يوجد يقينان في الفرضية الثانية : يقين ما ق    

 بعد الإصابة عندما فحص ولم ير شيئا وهو مجرى لقاعدة اليقين والشك .
 سؤال : هل توجد قرينة على اليقين الثاني في الرواية أو لا توجد ؟

٤٤ 
 



 الجواب :
الوجـود  " ، " فلـم أر شـيئا " أعـم مـن أني تيقنـت بعـدم أر شـيئا فنظرت فلـمقال السائل : "     

أو لم أتيقن بعدم الوجود ، وليس قرينة على أنه حصـل لي يقـين بعـدم الوجـود ، فـلا يوجـد الـركن 
 الأول من قاعدة اليقين وهو وجود اليقين بعد الإصابة .

فـإذا رجعنـا إلى كـلام السـائل نجــد فيـه اليقـين والشـك اللــذان همـا ركنـا قاعـدة الاستصــحاب ،     
الـركن الأول مـن قاعـدة اليقـين وهـو وجـود اليقـين بعـد الإصـابة ، هـذا ولا يوجد في كلام السـائل 

" ، " فرأيـت فيـه " لـيس معنـاه أنـه رأى نفـس  يت فرأيت فيهثم صلّ أولا ، وثانيا قال السائل : " 
 تلك النجاسة التي ظن بها بل أعم من تلك النجاسة ونجاسة جديدة .

 إذن :
وجــــد قرينــــة عرفيــــة في كــــلام الســــائل علــــى قاعــــدة ومــــن هنــــا تــــتم الــــدعوى الأولى وهــــي أنــــه ت    

الاستصحاب ، وتتم الدعوى الثانية وهـي أنـه لا توجـد قرينـة عرفيـة في كـلام السـائل علـى قاعـدة 
 اليقين .

 بعبارة أخرى :
المهــم هــو البحــث في الجهــة الأولى ، وهــي أن يعــرف بأن القاعــدة الــتي يتمسّــك بهــا هــل هــي     

اليقــين ، والظــاهر مــن جــواب الإمــام عليــه الســلام أنــه تمسّــك في  قاعــدة الاستصــحاب أو قاعــدة
مقــام تصــحيح الصــلاة بقاعــدة ذات أركــان ، ولا بــد أن نرجــع إلى كــلام الســائل لنــرى أركــان أي 
قاعــدة موجــودة في كلامــه ، ولا بــد أن توجــد دلالــة عرفيــة في كلامــه علــى أركــان تلــك القاعــدة ، 

راوي في كيفيـــة تصـــوير فرضـــية اقتنصـــها مـــن مـــدلول كـــلام الـــولا بـــد أن الإمـــام عليـــه الســـلام قـــد 
" ، ومــن  شــككت لأنــك كنــت علــى يقــين مــن طهارتــك ثم، فإنــه عليــه الســلام قــال : " ســؤاله

الواضح أن كلام الإمام عليه السلام عام شامل لقاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين ، وفي كلام 
كــلام الســائل لــيرى أن أركــان القاعــدتين   الــراوي يوجــد يقــين وشــك ، فــلا بــد مــن الالتفــات إلى

ـــــة أو إحـــــداهما دون الأخـــــرى ، ويمكـــــن اســـــتفادة أركـــــان  يكـــــون مـــــدلولا عليهمـــــا بالدلالـــــة العرفي
الاستصــحاب عرفــا مــن ســؤال الــراوي لأ�ــا عبــارة عــن اليقــين بالحــدوث والشــك في البقــاء ، وأمــا 

ابه " ، وهـذا بنفسـه معنـاه أنـه اليقين بالحدوث فموجود لأن السائل قال : " فـإن ظننـت أنـه أصـ
متــيقِّن بالطهــارة والآن ظـــن بإصــابة النجاســة مـــن الخــارج ، كمــا أن الشـــك في البقــاء موجـــود في 
سؤال الراوي حيث قال له الإمام عليه السلام : " ثم شككت " ، فيوجـد يقـين سـابق بالطهـارة 

٤٥ 
 



عـــد الصـــلاة فهـــو شـــك وشـــك لاحـــق ببقـــاء الطهـــارة ، والشـــك ســـواء كـــان في أثنـــاء الصـــلاة أم ب
 بلحاظ اليقين بالحدوث الثابت قبل ظن الإصابة وهو شك في البقاء .

وأما قاعدة اليقين فتمامية أركا�ا متوقفة علـى أن يكـون الـراوي قـد أفـاد ذلـك عرفـا ، وهـو لم     
يفُِـــدْ ذلـــك ، وهـــذا الاســـتظهار ممنـــوع لأنـــه لا بـــد أن يكـــون قولـــه : " فلـــم أر شـــيئا " دالا علـــى 

 ول اليقين بعدم وجود النجاسة ، ولا توجد قرينة على مثل ذلك .حص
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الأولى :الجهة 
 قاعــــدة(تطبيـــق) تطبيــــق الاستصـــحاب لا (عليـــه الســـلام) مــــام ن الظـــاهر مـــن جـــواب الإأ      

 ف علــى أن يكــونلقاعــدة علــى الســائل متوقــّ(عليــه الســلام) مــام ن تطبيــق الإاليقــين ، وذلــك لأ
أي حالـــة  -(ظــاهرا في تواجـــد أركــان تلــك القاعـــدة في حالتــه ) -أي كــلام الســـائل  -(كلامــه 
في ظهـــور كـــلام الســـائل في تواجـــد أركـــان الاستصـــحاب مـــن  المفروضـــة ، ولا شـــك) -الســـائل 

، يقين هو الذي كان قبـل ظـن الإصـابة(، وهذا الالنجاسة حدوثا والشك في بقائها  اليقين بعدم
مـا تواجـد أركـان قاعـدة أ، و شك هو قول الإمام عليه السـلام : " ثم شـككت ") والقرينة على ال

أي  -(اليقـين  مفيـدا لحصـول" فنظرت فلـم أر شـيئا " متوقف على أن يكون قوله :  اليقين فهو
(، بعــدم النجاســة حــين الصــلاة بســبب الفحــص وعــدم الوجــدان ) -اليقــين الــذي بعــد الإصــابة 

قولـــه :  أن يكـــون(ثانيـــا) ، ود ركـــني قاعـــدة اليقـــين ، هـــذا أولا) واليقـــين بعـــدم النجاســـة هـــو أحـــ
فرأيتها (، ومعناه هو "المفحوص عنها سابقا  مفيدا لرؤية نجاسة يشك في كو�ا هي "فرأيت فيه"

مــع أن العبــارة الأولى ليســت  في الثــوب" ، وهــذا لا دليــل عليــه لأن الســائل قــال : " فرأيــت ") ،
بعــدم النجاســة ، فلــم يحصــل مــن عــدم الوجــدان علــم  -(اليقــين  حصــول ظــاهرة عرفــا في افــتراض

(، ولكـن لا نسـلم ظهـور العبـارة حتى لو سلمنا ظهـور العبـارة الثانيـة في الشـك ) -بعدم الوجود 
الثانيــة في الشــك ، ويكفينــا أنــه لا توجــد قرينــة عرفيــة علــى إحــدى ركــني قاعــدة اليقــين ، والــركن 

 .يقين بعدم النجاسة بعد ظن الإصابة) الذي لا قرينة عرفية عليه هو ال
 (إذن :

ثبتـت الـدعو�ن ، الــدعوى الأولى هـي وجــود قرينـة عرفيــة علـى ركــني قاعـدة الاستصــحاب في      
كــلام الســائل ، والــدعوى الثانيــة هــي عــدم وجــود قرينــة عرفيــة علــى وجــود ركــني قاعــدة اليقــين في  

 كلام السائل .)

٤٦ 
 



 ح :التوضي
 الجهة الثانية :

 بلحاظ حال السؤال ؟ الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة أو أجري هل    
السائل التفت إلى النجاسة بعد الانتهاء من الصلاة لأن فرض السؤال الثالث أنه التفت إلى     

النجاســــة في ثوبــــه توجــــد هنــــا النجاســــة بعــــد الصــــلاة لا في أثنــــاء الصــــلاة ، والآن عنــــدما وجــــد 
 :حالتان

 الحالة الأولى :
صــل لــه علــم أنــه صــلى في النجاســة ، فــالآن بعــد أن رأى النجاســة علــم بأن النجاســة  أن يح    

كانت موجودة من الأول وصلاته التي صلاها مع الطهارة ظاهرا كانت مع النجاسة واقعا ، هنا 
يجري استصحاب الطهارة بلحاظ حال الصلاة لا بلحاظ حال السؤال ، فحال السائل أنه علم 

نجاســـة ، فالســـائل يقـــول لـــو كنـــت حـــال الصـــلاة فعنـــدي استصـــحاب أن صـــلاته وقعـــت مـــع ال
 الطهارة .

 الحالة الثانية :
الآن وجد النجاسة في ثوبه ، فيكون الآن عالما بنجاسة الثوب ، ولكنه هو شاك أن صـلاته     

وقعـــت مـــع النجاســـة أو مـــع الطهـــارة ولم يحصـــل لـــه علـــم أن صـــلاته وقعـــت مـــع النجاســـة ، فهنـــا 
 ة إلى حال السؤال .يستصحب الطهار 

 بعبارة أخرى :
هو الآن قاطع بنجاسة الثوب فلا يوجد شك حتى يستصحب ، فبعد الانتهاء من الصلاة      

يوجد يقين بالنجاسة فـلا مجـال لاستصـحاب الطهـارة ، فمـا هـو الفـرق بـين حـال الصـلاة وحـال 
 السؤال ؟

فحـص عنهـا ولم يجـدها ، فيكـون  تارة هذه النجاسة حصـل لـه يقـين أ�ـا نفـس النجاسـة الـتي    
قـــد صـــلى مـــع النجاســـة ، فهنـــا يوجـــد استصـــحاب الطهـــارة بالنســـبة إلى الصـــلاة بلحـــاظ حـــال 

 الصلاة .
وتارة أخرى الآن بعد الانتهاء من الصلاة الشك موجود بالنسبة إلى الصـلاة أنـه صـلاها مـع     

، فلعــل النجاســة حصــلت  الطهــارة أو مــع النجاســة ، ولا يعلــم أن الصــلاة وقعــت مــع النجاســة
 بعد الصلاة ، فهنا يوجد استصحاب الطهارة بالنسبة إلى الصلاة بلحاظ حال السؤال .

٤٧ 
 



 الكتاب :التطبيق على 
 الجهة الثانية :

فــالآن بعــد الانتهــاء مــن الصــلاة علــم  -(ن الاستصــحاب هــل أجــري بلحــاظ حــال الصــلاة أ    
بلحـاظ حـال السـؤال  أو) -الطهـارة ظـاهرا أنه صـلى مـع النجاسـة واقعـا وإن كـان قـد صـلى مـع 

فــالآن لا يوجــد عنــده يقــين بأنــه صــلى مــع النجاســة الواقعيــة بــل عنــده شــك أنــه صــلى مــع  -(
 ؟) -النجاسة أو مع الطهارة 

 

 ح :التوضي
 وتوضيح ذلك :

 توجد قرينتان :    
 القرينة الأولى :

ب بلحــاظ حــال الســؤال ، فهــو توجــد قرينــة علــى أن الإمــام عليــه الســلام أجــرى الاستصــحا    
الآن بعد الصلاة يشك أن صلاته كانت مع الطهارة أو مع النجاسة ، والإمام عليه السلام قال 

 إنه صلاها مع الطهارة .
 القرينة الثانية :

توجــد قرينــة ثانيــة علــى أن الإمــام عليــه الســلام لم يجــر الاستصــحاب بلحــاظ حــال الصــلاة ،     
ة محكومـــة بطهـــارة الثـــوب أو بالصـــحة ظـــاهرا ، وبعـــد الانتهـــاء مـــن فحـــال الصـــلاة كانـــت الصـــلا

 الصلاة الصلاة باطلة واقعة ، والاستصحاب ليس بهذا اللحاظ .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 وتوضيح ذلك :

ن  (فيه احتمالان ، الاحتمال الأول هو) إ "فرأيت فيه " : ) -أي قول السائل  -(ن قوله أ    
(بلحــاظ فعــلا  جــراء الاستصــحابمــا فحــص عنــه ســابقا فــلا معــنى لإ ظــاهرا في رؤيــة نفــس كــان

حال السؤال لأنـه علـم أن صـلاته كانـت مـع النجاسـة ، فـالآن عنـده يقـين أن صـلاته كانـت مـع 
ــــده حــــتى يقــــال بإجــــراء استصــــحاب الطهــــارة ، وإجــــراء  النجاســــة ، ولا يوجــــد شــــك لاحــــق عن

� لأن الأحكام الظاهرية تكون مجزية إذا لم استصحاب الطهارة يكون مخالفا للواقع ولا يكون مجز 
ينكشــف الواقــع ، وإذا انكشــف الواقــع فــلا مجــال للاستصــحاب الــذي هــو حكــم ظــاهري ، فــإن  

٤٨ 
 



" فلا معنى لجر�ن الاستصحاب حـال السـؤال من قوله : "فرأيت فيه" هو "فرأيتها فيه كان المراد
ظـاهري مـع العلـم بالحكـم الـواقعي ، إذن لأنه متيقِّن أنه صـلى مـع النجاسـة ، ولا قيمـة للحكـم ال

لا معــنى لأن يكــون الاستصــحاب بلحــاظ حــال الســؤال إذا فرضــنا أن المــراد هــو " فرأيتهــا فيــه " 
فنظـرت فلـم أر شـيئا " ، كمـا أن قولـه : أي أرجعنا الضمير إلى النجاسة المفحوص عنها سابقا) 

) -أي لجـر�ن الاستصـحاب  -(نـه اليقين بالفحـص فـلا معـنى لجر� إذا كان ظاهرا في حصول "
(، فإذا دلّ على أنه حصل له يقين بعـدم النجاسـة فـلا معـنى لجـر�ن الاستصـحاب حال الصلاة 

حال الصلاة لأن الذي دخل مع اليقين بعدم النجاسة فليس بشاك حتى يحتاج إلى استصـحاب 
فرأيــت فيــه " تــدل علــى  الطهــارة حــال الصــلاة ، وهــاتان القرينتــان تتعاكســان ، فالقرينــة الأولى "

أنه لا يمكن إجراء استصحاب الطهارة حال السؤال فلا بد أن نجـري استصـحاب الطهـارة حـال 
الصلاة ، والقرينة الثانية " فلم أر شيئا " تدل على أنه لا يمكن إجراء استصحاب الطهارة حـال 

السـؤال لا بـد أنـه الصلاة فلا بد من أن نجري استصحاب الطهارة حـال السـؤال ، والإمـام عليـه 
أجرى استصحاب الطهارة إما بلحاظ حال الصلاة وإما بلحـاظ حـال السـؤال ، ولا يوجـد شـق 
ثالــث ، فهــل الإمــام عليــه الســلام أجــرى استصــحاب الطهــارة بلحــاظ حــال الصــلاة أو بلحــاظ 

 حال السؤال ؟)
 

 ح :التوضي
 رأي السيد الشهيد :

استصحاب الطهـارة بلحـاظ حـال السـؤال ، وتوجـد توجد قرينة على أنه عليه السلام أجرى     
 .قرينة أخرى على عدم إجراء الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة 

 بعبارة أخرى :
تامـة أي  -مـا بعـد الصـلاة  -مما تقـدم يظهـر أن أركـان الاستصـحاب بلحـاظ حـال السـؤال     

الطهارة هل بقيـت أن السائل الآن متيقن بأنه كان قبل ساعتين على طهارة ثم شك في أن هذه 
إلى مــا قبــل نصــف ســاعة حينمــا صــلى أو لا ، ومعنــاه أنــه الآن يعلــم بنجاســة الثــوب ولكنــه لا 
يعلـم أن صـلاته وقعـت مـع طهـارة الثـوب أو مـع نجاسـته فيجـري استصـحاب بقـاء طهـارة الثـوب 

 إلى حين الصلاة ، وليس في مقابل هذا الاستصحاب شيء .
 سؤال : ما هما القرينتان ؟

٤٩ 
 



 اب :الجو 
 �تي إلى القرينة الثانية ثم إلى القرينة الأولى :    

 القرينة الثانية :
هـي القرينــة علـى عــدم إجـراء الاستصــحاب بلحـاظ حــال الصـلاة ، قولــه : " فنظـرت فلــم أر     

شــيئا " معنــاه نظــر فلــم يــر شــيئا ولم يحصــل عنــده يقــين أو اطمئنــان بعــدم وجــود النجاســة ، ولــو 
ه يقين أو اطمئنان بعـدم وجـود النجاسـة فيكـون قـد دخـل في الصـلاة وهـو فرضنا أنه حصل عند

ليس بشاك ، ولكي يجري الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة لا بد أن نفرض أن السائل دخـل 
 في الصلاة مع الشك ، فيأتي السؤال التالي :

 من أين نفهم من الرواية أنه ( لم يحصل عنده اطمئنان بعدم الوجود ) ؟    
 ب :الجوا
قولــه : " فنظــرت فلــم أر شــيئا " لــيس دالا لا علــى اليقــين ولا علــى عــدم اليقــين ، ولإجــراء     

الاستصـحاب بلحــاظ الصــلاة لا بــد أن نحـرز أنــه دخــل في الصــلاة مـع الشــك ، ولا يوجــد دليــل 
على أنه دخل مع الشك ، نحـن لا نـدّعي أنـه حصـل لـه يقـين أو اطمئنـان بعـدم وجـود النجاسـة 

يتنـافى مـع الجهـة الأولى مـن البحـث ، فقــد مـر أنـه لا توجـد قرينـة علـى اليقـين بالعــدم ، لأن هـذا 
وكــذلك لا توجــد قرينــة علــى عــدم اليقــين بالعــدم ، قلنــا لا يوجــد يقــين بالعــدم ، ولكــن لا يوجــد 
أيضـا عـدم اليقـين بالعـدم ، فالروايـة تكـون صـالحة لدخولـه في الصـلاة مـع اليقـين بالعـدم وصــالحة 

في الصــلاة مــع الشــك ، واستصــحاب الطهــارة حــال الصــلاة يجــري إذا دخــل في الصــلاة لدخولــه 
 مع الشك ، ولا دلالة للرواية على دخوله في الصلاة مع الشك .

 بعبارة أخرى :
الصـــحيح بحســـب الظهـــور العـــرفي هـــو أن الإمـــام عليـــه الســـلام أجـــرى الاستصـــحاب بلحـــاظ     

جه فيه أن الإمام عليه السلام لو كـان يريـد أن يجـري حال السؤال لا بلحاظ حال الصلاة ، والو 
الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة فلا بد من فـرض الشـك في البقـاء حـال الصـلاة بمعـنى أنـه لا 
بـد مــن فــرض أن الســائل حــين نظــر ولم يــر شـيئا بقــي شــاكل ودخــل في الصــلاة وهــو شــاك ، ولا 

 و شاك في أن الثوب طاهر أو نجس .توجد قرينة في الكلام تدل على أنه دخل في الصلاة وه
 القرينة الأولى :

 هي القرينة على أن الإمام عليه السلام أجرى استصحاب الطهارة بلحاظ حال السؤال :    

٥٠ 
 



إذا كان قوله : " ثم صليت فرأيت فيه " معناه " ثم صليت فرأيته فيه " أي بعد الانتهاء مـن     
قا ولم يـــــره فالنتيجـــــة أنـــــه لا يمكنـــــه إجـــــراء الصـــــلاة رأى ذلـــــك الـــــنجس الـــــذي فحـــــص عنـــــه ســـــاب

الاستصحاب بلحاظ حال السؤال لأنه الآن قاطع بأنه صلى مـع النجاسـة ، والقـاطع بالنجاسـة 
لا يمكـــن أن يجـــري الاستصـــحاب لأن الاستصـــحاب يجـــري في حـــال الشـــك بأن هـــذه النجاســـة 

ن الصــلاة ، فعنــده علــى الثــوب هــي النجاســة الســابقة أو نجاســة جديــدة حــدثت بعــد الانتهــاء مــ
يقــين ســابق بالطهــارة وشــك لاحــق فيستصــحب الطهــارة الســابقة ويثبــت أن الصــلاة كانــت مــع 
الطهارة ، ولكن لا توجد في كـلام السـائل قرينـة علـى أن النجاسـة الـتي رآهـا هـي نفـس النجاسـة 

 التي فحص عنها سابقا .
التي رآها هي النجاسة التي فحـص وإنما توجد في الكلام قرينة على أنه شاك في أن النجاسة     

عنها سابقا أو هي نجاسة جديدة ، والقرينة أنه لم يقل : " فرأيته " بل قـال : " فرأيـت " مـع أن 
هنــاك موضــعين في الروايــة أضــاف فيهمــا النجاســـة إلى الموضــع الســابق كمــا في المقطــع الســـادس 

" ، ت في موضع منـه ثم رأيتـه الصلاة وتعيد إذا شكك تنقضحيث قال الإمام عليه السلام : " 
" ، فقال الإمام عليه السلام : " ثم  رطبا قطعت الصلاة وغسلته وإن لم تشك ثم رأيتهوقال : " 

رأيته " مع ذكر الضمير ، وما دام أن السائل لم يذكر الفعل مع الضمير فمعناه أنه حـال السـؤال 
ي الاستصــحاب بلحــاظ حــال هــو شــاك بأن صــلاته كانــت مــع النجاســة أو مــع الطهــارة ، فيجــر 

السـؤال ، فمـن عـدم ذكـر الضـمير مـع " رأيــت " نستكشـف أنـه في حـال السـؤال كانـت الصــلاة 
مع الشـك ، ولـو كـان يريـد النجاسـة الـتي فحـص عنهـا سـابقا فكـان لا بـد أن يـذكر الضـمير مـع 

 الفعل " رأيت " فيقول : " رأيته " .
 إذن :

الاستصــحاب بلحــاظ حــال الســؤال ، وتوجــد فيهــا قرينــة توجــد في الروايــة قرينــة علــى إجــراء     
 أخرى على عدم إجراء الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة .

 بعبارة أخرى :
يجري الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة أي أنه الآن يجري استصحاب الطهارة لأنه الآن     

قــاطع بأن ثوبــه يوجــد عنــده شــك أن الصــلاة كانــت مــع الطهــارة أو مــع النجاســة وإن كــان الآن 
نجــس ، فــإجراء الاستصــحاب بلحــاظ مــا بعــد الصــلاة تام لوجــود أركانــه الواقعيــة وجــودا عرفيــا في 
فرضـية الســؤال ، وهــي اليقــين بحــدوث الطهـارة والشــك في بقائهــا ، وقلنــا إن قولــه : " ثم صــليت 

٥١ 
 



فيه " ، لذلك  فرأيت فيه " فيه أربع فرضيات ، وواحدة من هذه الفرضيات أن المراد هو " فرأيته
قــد يقــال إن الروايــة مجملــة لأنــه يحتمــل أ�ــا نفــس النجاســة الــتي فحــص عنهــا ويحتمــل أ�ــا نجاســة 
جديدة ، ويمكن إخراج الرواية من الإجمال لأنه لو كان يريـد نفـس النجاسـة السـابقة لكـان عليـه 

 ك يكون الثوب مشكوكا .أن يقيِّد بها ، وطالما أنه لم يقيِّد بها فلا يريد النجاسة السابقة ، لذل
 إشكال :

وهـذه  -قوله : " ثم صليت فرأيت فيه " إما أنه ظاهر في أنـه رأى نفـس النجاسـة المشـكوكة     
وإما أنه مجمل مـن هـذه الناحيـة ، وعليـه فلـيس في كـلام الـراوي مـا  -إحدى الفرضيات السابقة 

 . -أي ما بعد الصلاة  -يدل على أنه شاك في البقاء الآن 
 ب الإشكال :جوا
قوله : " ثم صليت فرأيت فيه " ليس ظاهرا في أنه رأى نفس النجاسة السابقة ولـيس مجمـلا     

صـابه أن ظننـت أنـه قـد إفـبل هو ظاهر في أن النجاسة مشكوكة حـتى الآن ، والـراوي يقـول : " 
تفاد مـن " ، وأقـرب مـا يمكـن أن يسـ يت فرأيـت فيـهأر شـيئا ثم صـلّ  ن ذلك ، فنظرت فلـمولم أتيقّ 

ذلــك بمقتضَــى حــذف المتعلَّــق الــذي هــو الضــمير المفعــول للفعــل " رأيــت " أن يكــون المعــنى : " 
فرأيت شيئا فيه " لا أنه رأى فيه نفس ذلك الشيء الذي كان يشك فيه ، وحـذف المتعلَّـق دال 

جـر�ن على العموم ، فيكون المعنى : " رأيت نجاسـةً " لا " رأيـت النجاسـةَ " ، والـذي يمنـع عـن 
الاستصــحاب لمــا بعــد الصــلاة هــو " رأيــت النجاســة " ، ولــو كــان الســائل يريــد بيــان أن الرؤيــة 
تعلَّقت بذاك الشيء المشـكوك لكـان هـذا مؤنـة زائـدة تحتـاج إلى بيـان زائـد ، وطالمـا أنـه لا يوجـد 

في مثــل هــذا البيــان فنتمســك بإطــلاق كــلام الســائل ، ولــو أراد الضــمير لــذكره كمــا ذكــر الضــمير 
يت فطلبتــه فلــم أقــدر عليــه ، فلمــا صــلّ نفــس الروايــة في موضــعين في الســؤال الثــاني حيــث قــال : 

الصــلاة وتعيــد إذا شــككت في موضــع  تــنقض" ، وفي الســؤال الســادس حيــث قــال : "  وجدتــه
 " .منه ثم رأيته 

بالفعـل ، فهذه العبارة " ثم صليت فرأيت فيه " لا تدل على أكثر أنه رأى في الثـوب نجاسـة     
وأما أ�ا هي النجاسة السابقة المشكوكة فهذا ممـا لا يمكـن اسـتفادتها مـن هـذه العبـارة لأ�ـا مؤنـة 
زائــدة تحتــاج إلى إبــراز وبيــان في مقــام الإخبــار لــو كــان قــد تعلّــق غــرض الســائل بهــا ، فكــان مــن 

ق عدمـه ، وعلــى المفـروض أن يقـول : " فرأيتـه فيـه " ، وطالمـا أنــه يبـينّ الضـمير فمقتضـى الإطـلا
هذا فإن هذه الرواية تثبت أن استصحاب الطهارة يجري بلحاظ حال السؤال أي بعد الصلاة ، 

٥٢ 
 



والنتيجة أن الذي وجد الآن نجاسة في ثوبه فصلاته كانت مع الطهـارة لأنـه يستصـحب الطهـارة 
تــاج إلى الآن ، ولا يوجــدد عنــده يقــين بالطهــارة أثنــاء الصــلاة ، والــذي صــلى مــع الطهــارة لا يح

إعــــادة صــــلاته لأنــــه أتــــى بالمــــأمور علــــى وجهــــه المطلــــوب منــــه ، وهــــذا بخــــلاف مــــا لــــو قلنــــا بأن 
الاستصحاب يجري بلحاظ حال الصلاة ، فهو يعلم بأنه صـلى مـع النجاسـة وأن عملـه خـلاف 

 الواقع ، ومع انكشاف خلاف الواقع فالحكم الظاهري لا يكون مجز� .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 سيد الشهيد :رأي ال

(، فلــيس يعلــم بســبقه  علــى رؤيــة مــا "فرأيــت فيــه " نــه لا موجــب لحمــل قولــه : أوالصــحيح     
(في كــلام ن هــذه عنايــة إضــافية إفــ المــراد أنــه رأى النجاســة المشــكوكة الــتي فحــص عنهــا ســابقا) ؛

ادة تلك أي بإف -(بإفادتها ) -أي غرض السائل  -( تحتاج إلى قرينة عند تعلق الغرضالسائل) 
(توجــد قرينــة تــدل ، بــل (علــى تلــك العنايــة الإضــافية) قرينــة (توجــد) ، ولا ) -العنايــة الإضــافية 

) -أي عـن جعـل المفعــول  -(حـذف المفعـول بـدلا عـن جعلـه علـى عـدم هـذه العنايـة وهـي أن) 
(، فيوجــد النجاســة المعهــود ذكرهــا ســابقا يشــهد لعــدم افــتراض اليقــين بالســبق  ضــميرا راجعــا إلى

فالاستصــــحاب جــــار بلحــــاظ حــــال  وعليــــه) ،  شــــك أن النجاســــة المعهــــودة أو نجاســــة جديــــدة
(، فـــالآن بعـــد الصـــلاة علـــم أن ثوبـــه نجـــس فيكـــون قـــد صـــلى مـــع الطهـــارة الثابتـــة ظـــاهرا الســـؤال 

(وهي أن الاستصحاب لا يجري بلحاظ حال الصـلاة ، ذلك (القرينة) ، ويؤيد بالاستصحاب) 
(بالنجاســة لأن وإن لم يكــن لــه ظهــور في حصــول اليقــين  "م أر شــيئا فلــ فنظــرت "أن قولــه : و) 

أي في  -(ظهــور في خــلاف ذلــك  ولكنــه لــيس لــه عــدم الوجــدان لا يــدل علــى عــدم الوجــود) ،
عــدم حصــول اليقــين ، فقــد يكــون قــد حصــل لــه اليقــين بالنجاســة ، والــذي يفيــد الاستصــحاب 

ة مــع الشــك ، ولا يكفــي أن نقــول إنــه بلحــاظ حــال الصــلاة هــو أن نثبــت أنــه دخــل في الصــلا
لـــيس لـــه ظهـــور في حصـــول اليقـــين لأنـــه لـــيس لـــه أيضـــا ظهـــور في حصـــول الشـــك والـــدخول في 

(، بمثل هـذا اللسـان عرفيـة  ) -أي حصول اليقين  -( ن إفادة حصولهلأ) -الصلاة مع الشك 
الوجـدان يـدل فمن يسـمع تلـك العبـارة ينتقـل ذهنـه إلى حصـول اليقـين بعـدم النجاسـة لأن عـدم 

 فكيــف أحيــا� علــى عــدم الوجــود ، فعــدم وجــدان النجاســة يــدل علــى عــدم وجــود النجاســة) ،
أي  -( الاستصــحاب حينهــا فتــاؤه بجــر�نإيمكــن تحميــل الســائل افــتراض الشــك حــال الصــلاة و 

٥٣ 
 



! (، وجــر�ن الاستصــحاب حــال الصــلاة لا يــتم إلا أن نحــرز أنــه دخــل في ؟ ) -حــين الصــلاة 
 لشك بالنجاسة .)الصلاة مع ا

 

 ح :التوضي
 قرينة على أن الاستصحاب يجري حال الصلاة :

وهكذا يـتم المطلـوب وهـو أن الاستصـحاب يجـري حـال السـؤال إلا أن يقـال إنـه توجـد قرينـة     
في الســؤال مــن الســائل تقــف أمــام القرينــة الأولى الــتي تــدل علــى أن الإمــام عليــه الســلام أجــرى 

 سؤال وتعارض القرينة الأولى فتكون العبارة مجملة .الاستصحاب بلحاظ حال ال
ولمعرفــة القرينـــة الثانيـــة الدالـــة علـــى أن الاستصـــحاب جـــرى بلحـــاظ حـــال الصـــلاة لنرجـــع إلى     

أر شــيئا ثم  ن ذلــك ، فنظــرت فلــمصــابه ولم أتــيقّ أن ظننــت أنــه قــد إفــالروايـة حيــث قــال الســائل : 
: ولم  فقــال الســائل تغســله ولا تعيــد الصــلاة .م : . فقــال الإمــام عليــه الســلايت فرأيــت فيــه صــلّ 

 ذلك ؟
 توجد هنا حالتان :    

 الحالة الأولى :
أن الســائل دخــل في الصــلاة وهــو شــاك في النجاســة والطهــارة ، وعنــدما قــال لــه الإمــام عليــه     

" مـع أن اسـتغراب عنـد السـائل حيـث قـال : "ولم ذلـك ؟ السلام : " ولا تعيـد الصـلاة " حـدث
لمفــروض أن لا يحــدث أي اســتغراب عنــده لأنــه علــى القاعــدة إذا كــان علــى يقــين مــن الطهــارة ا

وشـــك في النجاســـة والطهـــارة فيستصـــحب بقـــاء الطهـــارة ، والاســـتغراب يحـــدث إذا بعـــد أن رأى 
النجاســـة في ثوبـــه علـــم أ�ـــا النجاســـة الســـابقة فصـــلى مـــع نجاســـة واقعيـــة والصـــلاة مـــع النجاســـة 

ذلك يقول الإمام عليه السلام بصحة الصلاة فيقـع الاسـتغراب ، وتقـدّم قبـل  الواقعية باطلة ومع
ذلــك أنــه إذا دخــل إلى الصــلاة مــع نســيان النجاســة ثم تــذكر بعــد الصــلاة فإنــه يعيــد الصــلاة ، 
لـــذلك يســـأل عـــن الفـــرق بـــين نســـيان النجاســـة والجهـــل بالنجاســـة ، فكمـــا أنـــه في حالـــة نســـيان 

حالة الجهل بالنجاسة وانكشـف لـه النجاسـة بعـد ذلـك فإنـه لا  النجاسة يعيد الصلاة كذلك في
: بد أن يعيد الصلاة ، ولكن الإمام عليه السلام قال بعدم إعادة الصلاة ، فبقرينة قول السـائل 

اب بلحــاظ حــال الســؤال ، فقولــه : "فرأيــت " يقــال بعــدم إمكــان إجــراء الاستصــح"ولم ذلــك ؟
" ، لـذلك لا يمكـن إجـراء الاستصـحاب د منه هـو "فرأيتـه فيـه" يكون المراولم ذلك ؟"" بقرينة فيه

 بلحاظ حال السؤال ، فيجري بلحاظ حال الصلاة ، والقرينة الثانية قرينة قوية في مقابل القرينة

٥٤ 
 



 الأولى .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 قرينة على أن الاستصحاب يجري حال الصلاة :

الســؤال إلا اســـتبعاد  الاستصــحاب بلحـــاظ حــالجــراء إولــيس في مقابــل تنزيــل الروايـــة علــى     
) -ويعرف استغرابه من قوله : " ولم ذلك ؟  -(استغراب زرارة من الحكم بصحة الصلاة حينئذ 

(، هــــو فــــرض عــــدم العلــــم بســــبق النجاســــة ) -أي فــــرض صــــحة الصــــلاة  -(فــــرض ذلــــك  نلأ
النجاسة ، ومع  فاستغرب السائل لأن فرض صحة الصلاة يكون نتيجة لفرض عدم العلم بسبق

عدم العلم بسبق النجاسة فالصلاة صحيحة على القاعدة فلا معنى لاستغراب السائل ، ولا يـتم 
الاستغراب إلا أن نقول إن ما رآه من النجاسة حصل منه العلم بأ�ا هي النجاسة المسـبوقة الـتي 

ة لا يعلـــم بعـــدم إعـــادة صـــلا(الإمـــام عليـــه الســـلام) يحكـــم  ، فـــأي اســـتبعاد في أنفحـــص عنهـــا) 
! (، فـــإذا حكـــم الإمـــام عليـــه الســـلام بعـــدم مـــع النجاســـة ؟) -أي بوقـــوع الصـــلاة  -(بوقوعهـــا 

إعادة الصلاة لأن المصلي لا يعلم بوقوعها مع النجاسة فإنـه لا يُسْـتـَغْرَبُ مـن صـحة الصـلاة مـع 
جهــل المصــلي بوقوعهــا مــع النجاســة ، فــإذا كــان جــاهلا بالنجاســة فــإن صــلاته صــحيحة علــى 
القاعدة ، وإذا حكـم الإمـام عليـه السـلام بصـحة الصـلاة فـالمفروض أن السـائل لا يسـتغرب لأن 
الصلاة صحيحة علـى القاعـدة ، فاسـتغرابه �تـج مـن أنـه في حالـة نسـيان النجاسـة يعيـد الصـلاة  
كــذلك في حالــة الجهــل بالنجاســة وانكشــاف النجاســة بعــد ذلــك فإنــه لا بــد أن يعيــد الصــلاة ، 

ل يتوقــع أن يحكــم الإمــام عليــه الســلام بإعــادة الصــلاة ، ولكنــه عليــه الســلام حكــم فكــان الســائ
بصــحة الصـــلاة ، لــذلك اســـتغرب الســائل مـــن كــون الصـــلاة صــحيحة ولا تحتـــاج إلى إعــادة مـــع 

 توقعه بطلان الصلاة .) 
 النتيجة :

بعـد الصـلاة  قرينة على أن المفروض حصول اليقـين للسـائل(من السائل) المذكور  فالاستبعاد    
(، فإذا حصل يقين بسبق النجاسة فلا يمكن إجراء استصحاب الطهـارة بلحـاظ النجاسة  بسبق

، ومـن هنـا اسـتغرب حال السؤال لأنه على يقين بأنه صلى مع النجاسة فتكـون الصـلاة باطلـة) 
نمــــا يكــــون بلحــــاظ حــــال الصــــلاة لا إالاستصــــحاب  جــــراءإن أالحكــــم بصــــحتها ، وهــــذا يعــــني 

 حال السؤال .(بلحاظ) 

٥٥ 
 



 

 فإن قلت :
 فليكن الأمر كذلك بأن يجري الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة .    

 قلت :
لا لأنه توجد مشكلة أخرى ستأتي ، لو أجرينا الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة لا يكون     

مــــن باب نقــــض اليقــــين بالشــــك بــــل يكــــون مــــن باب نقــــض اليقــــين باليقــــين فــــلا مجــــال لجــــر�ن 
فالنتيجــــــة أن الاستصـــــحاب يكــــــون بلحـــــاظ حــــــال الســـــؤال ، وأمــــــا إذا صــــــار الاستصـــــحاب ، 

الاستصــحاب بلحــاظ حـــال الصــلاة فتنشـــأ مشــكلة لا بـــد مــن حلهـــا حــتى يمكـــن القــول بجـــر�ن 
 الاستصحاب حال الصلاة 

 

 ح :التوضي
 الرد على الاستبعاد :

اذا صـار زرارة هذا الاستبعاد منشؤه هو أنـه لـو كـان الاستصـحاب بلحـاظ حـال السـؤال فلمـ    
 في مقام السؤال حيث قال : " ولم ذلك ؟ " ؟

فإننــا لــو فرضــنا أن زرارة كــان يريــد أن يقــول : " إني ظننــت أن ثــوبي أصــابه الــنجس فنظــرت     
فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت نجاسة لا أعلم أ�ا هي النجاسة السابقة أو نجاسة جديـدة " فهـذا 

لم أنه نجس أو طـاهر ، وزرارة كـان يعلـم أن مشـكوك النجاسـة معناه أنه صلى في ثوبه وهو لا يع
تجـري فيـه أصـالة الطهــارة واستصـحاب الطهـارة مــع جلالـة قـدره وعلـو مقامــه في فقـه أهـل البيــت 
علـــيهم الســـلام ، وهـــذا هـــو مـــورد الاســـتغراب فيكـــون قرينـــة علـــى خـــلاف جـــر�ن الاستصـــحاب 

 صلاة .بلحاظ حال السؤال فيجري الاستصحاب بلحاظ حال ال
 جواب السيد الشهيد على الإشكال :

ودعــــوى اســــتبعاد جهــــل زرارة بحكــــم المســــألة بــــل اســــتغرابه عنــــه فيمــــا إذا كــــان يحتمــــل وقــــوع     
 النجاسة عليه بعد الصلاة هذه الدعوى مدفوعة لجوابين :

 الجواب الأول :
يـة عـن الإمـام البـاقر لعدم معرفة تأريـخ سـؤال الـراوي فلعلـه كـان في بدايـة أمـره خصوصـا والروا    

عليه السلام كما يشهد عليه سؤاله في نفس الرواية عن أحكام أخرى ربما يدَّعى وضوحها أيضـا  
 كعدم وجوب الفحص ومنجزية العلم الإجمالي بنجاسة الثوب .

٥٦ 
 



 الجواب الثاني :
ام عليـه يحتمل أن يكون زرارة في مقام التدقيق والتشقيق لأجل المزيـد مـن الاسـتفادة مـن الإمـ    

السـلام واســتدراجه عليـه الســلام إلى ذكـر القواعــد العامـة كمــا تناسـبه كثــرة التشـقيقات والفــروض 
الـتي افترضـها في نفـس الروايـة ، فلـو تم هـذا الجـواب فهـو المطلـوب ، وإن لم يـتم هـذا الجـواب عـن 

هـــــذا  الاســـــتبعاد والاســـــتغراب ننتقـــــل إلى الجهـــــة الثالثـــــة مـــــن الحـــــديث ، وهـــــي أنـــــه لـــــو قلنـــــا إن
 استصحاب بلحاظ حال الصلاة هل يمكن القول بصحة الصلاة أو لا يمكن ؟

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الرد على الاستبعاد :

ولكـن يمكــن الـرد علـى هـذا الاســتبعاد بأنـه لا يمتنـع أن يكـون ذهــن (والجـواب الثالـث هـو :)     
أي بعــــدم  -(لظــــن بعــــدمها ا ) هــــو ( غ للصــــلاة مــــع احتمــــال النجاســــةن المســــوِّ  بأمشــــوباً  زرارة

(حيــث قــال : " فنظــرت فلــم أر شــيئا " ، فلعــل ذهــن زرارة الفحــص  الحاصــل مــن) -النجاســة 
هكذا كان يتصور وهو أنه فحـص ولم يجـد شـيئا فـدخل في الصـلاة ظـا�ًّ الطهـارة ثم بعـد أن رأى 

ظنيتــه نجاسـة ولم يحصــل لــه علــم أ�ــا هـي النجاســة المفحــوص عنهــا فــذاك الظـن ســقط عــن درجــة 
فصــار احتمــالا ، فلعــل الــذي يســوغِّ الــدخول في الصــلاة هــو الظــن بالطهــارة ، فــإذا ســقط الظــن 
عــن درجــة ظنيتــه فــلا يســوغِّ الــدخول في الصــلاة ، والإمــام عليــه الســلام قــال بأن هــذا الظــن إذا 

، وحيـث إن هـذا الظـن يـزول بوجـدان النجاسـة بعـد سقط فإنه لا يمنع من الدخول في الصـلاة) 
كــــان زرارة يترقــــب أن لا يكتفــــي ) -أي ســــبق النجاســــة  -(نحــــو يحتمــــل ســــبقها  صــــلاة علــــىال

(لأن المسوغِّ زال عـن درجتـه ، وهـذا الاسـتبعاد في محلـه ولا يسـتلزم أن يكـون مـا بالصلاة الواقعة 
 .وجده هو نفس النجاسة التي فحص عنها سابقا ، فتبقى القرينة الأولى السابقة على حالها) 

لا إ، و (المطلوب ويثبت أن الاستصحاب يكون بلحـاظ حـال السـؤال) تم هذا الرد فهو ن إف    
بلحاظ حال الصلاة ،  جراء الاستصحابإثبت تنزيل الرواية على ) -أي وإن لم يتم هذا الرد-(

(وهـي أن جـر�ن الاستصـحاب بلحـاظ حـال الصـلاة هـل ويصل الكلام حينئذ إلى الجهة الثالثـة 
 .مفيد ؟) يكون مفيدا أو غير 

 

 ح :التوضي
 الجهة الثالثة :

 هذا المكلف بعد أن رأى النجاسة في ثوبه علم أ�ا نجاسة سابقة فتكون صلاته مع النجاسة    
٥٧ 

 



 " . ولا تعيد الصلاةفالمفروض أن تكون باطلة ويعيدها ، ولكن الإمام عليه السلام قال : "
 وهنا السيد الشهيد يبينّ الإشكال بهذا النحو :

لــو اســتظهر� مــن الروايــة أن الاستصــحاب إنمــا طبـِّـق بلحــاظ الشــك في البقــاء حــين الإتيــان     
بالصــلاة أي بلحــاظ حــال الصــلاة ، فــزرارة بعــد أن رأى النجاســة بعــد الصــلاة حصــل لــه يقــين 
بأ�ا هي النجاسة السابقة ولم يبق لديـه مجـال للشـك بحيـث يطبـّق الاستصـحاب بلحـاظ مـا بعـد 

لســؤال لأنــه بعــد الصــلاة متــيقِّن بالنجاســة وكــان ســابقا متيقِّنــا بالطهــارة ، فــلا الصــلاة أي حــال ا
يكــــون مــــن باب نقــــض اليقــــين بالشــــك بــــل مــــن باب نقــــض اليقــــين باليقــــين فــــلا مجــــال لإجــــراء 

، الظاهري حجة إذا لم ينكشـف الواقـعالاستصحاب لأن الاستصحاب حكم ظاهري ، والحكم 
بالحكـم الظـاهري ، فـزرارة بعـد أن علـم بأن صـلاته وقعـت ومـع انكشـاف الواقـع لا يمكـن الأخـذ 

مع النجاسة وأن الطهارة المتيقَّنة قبـل ظـن الإصـابة قـد ارتفعـت بالنجاسـة الـتي رآهـا فعـلا فيكـون 
التزامـــه بـــبطلان صـــلاته نقضـــا لليقـــين بالطهـــارة باليقـــين بالنجاســـة ولـــيس مصـــداقا لـــنقض اليقـــين 

على القاعدة التي قال بهـا الإمـام عليـه السـلام ، ولا بـد  بالشك ، فلا يكون محل السؤال منطبقا
أن يكون مورد السؤال مصداقا للقاعدة ، والإمام عليه السلام حينما يبينِّ قاعدة فإنه يبيِّنه لمورد 
السؤال ، وهنا نـرى أن مـورد السـؤال لا تنطبـق عليـه قاعـدة الاستصـحاب الـذي يكـون فيـه يقـين 

للتمسك بكـبرى الاستصـحاب لنفـي وجـوب إعـادة الصـلاة كمـا سابق وشك لاحق ، فلا معنى 
فعل الإمام عليه السلام في الرواية ، وإشكال عدم كـون مـورد السـؤال مصـداقا للقاعـدة أدى إلى 

 ؟دة أو لا يؤدي إلى إجمال القاعدةنقاش الأصوليين بأن خروج المورد هل يؤدي إلى إجمال القاع
  أمور :والكلام حول هذا الإشكال يقع في    

 

 الأمر الأول :
أن هـذا الإشــكال لـو استعصــى عـن الحــلّ فهــل يضـرّ بالاســتدلال بالروايـة أو لا يضــر ؟ فهــل     

 خروج المورد عن القاعدة يؤدي إلى إجمال الرواية في هذا المقطع أو لا يؤدي ؟
 الجواب :

 نعم يؤدي إلى الإجمال ولا يمكن الاستدلال بالرواية .    
 

  :الأمر الثاني
 هل يمكن توجيه المطلب بالتوفيق بين المورد والقاعدة أو لا يمكن ؟    

٥٨ 
 



 الجواب :
 نعم يمكن التوفيق بين المورد والقاعدة .    

 الأمر الثالث :
بعــد الصــلاة التفــت إلى أنــه صــلى مــع النجاســة وكــان جــاهلا بالنجاســة أثنــاء الصــلاة ، فــإذا     

ا حــتى فــرغ مــن صــلاته فــلا إعــادة عليــه في الوقــت ولا صــلى وكــان جــاهلا بالنجاســة ولم يعلــم بهــ
ــــل مــــن مــــوارد  ــــة مــــن مــــوارد نقــــض اليقــــين باليقــــين ب القضــــاء في خــــارج الوقــــت ، وليســــت الرواي
الاستصـــحاب حـــال الصـــلاة وعـــدم نقـــض اليقـــين بالشـــك ، فهـــذه الروايـــة منســـجمة مـــع روا�ت 

 أخرى في المقام .
: والأشـــــهر  ٤١٤ - ٤١٣ص  ٥الناضـــــرة ج  يقــــول الشـــــيخ يوســــف البحـــــراني في الحــــدائق    

الأظهـــر صـــحة صـــلاته . . . وكيـــف كـــان فالظـــاهر هـــو القـــول الأول للأخبـــار الكثـــيرة ، ومنهـــا 
 صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الجعفي المتقدمتان .

ومنها صحيحة عبدالرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليـه السـلام عـن الرجـل يصـلي وفي     
 كان لم يعلم فلا يعد " . إن: " ور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال نسان أو سنّ إثوبه عذرة من 

صلى وفي ثوبة جنابـة أو  ورواية أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن رجل    
 . عليه " يءقد مضت صلاته ولا ش: " دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ؟ قال 

أنـه قـد أصـابه ولم  فـإن ظننـت: قلت : ه السلام الطويلة وفيها وصحيحة زرارة عن الباقر علي    
 ولا تعيد الصلاة " . تغسله: " يت فيه فرأيت فيه ؟ قال ن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صلّ أتيقّ 
الـدم فصـلى فيـه  ورواية أبي بصير عن الصـادق عليـه السـلام قـال : " إن أصـاب ثـوب الرجـل    

 . الحديث " .وهو لا يعلم فلا إعادة عليه . 
ل فيهـا اوحسنة عبدالله بن سنان المتقدمة إلا أن ما تقدم برواية الشيخ وأما برواية الكليني فقـ    

" فعليــه أن يعيــد مــا صــلى " " وإن كــان لم يعلــم فلــيس عليــه إعــادة . . إلى آخــر مــا : بعــد قولــه 
 تقدم " .

وسـتأتي إن شـاء ، يـه السـلام وصحيحة علي بن جعفر المرويـة في قـرب الإسـناد عـن أخيـه عل    
 الصلاة ثم ليغسله " . " وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك: الله تعالى في المطلب الآتي وفيها 

أخيـه دمـا وهـو  ويؤيده أيضا صحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عـن الرجـل يـرى في ثـوب    
 لا يؤذنه حتى ينصرف " .: " يصلي ؟ قال 

٥٩ 
 



رجـل صـلى في ثـوب  قاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عـنوصحيحة العيص بن ال    
 شيئا من صلاته " . لا يعيد: " رجل أ�ما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه ؟ قال 

صــحة القــول  وكلهــا كمــا تــرى ظــاهرة الدلالــة علــى، هــذا مــا وقفــت عليــه مــن أخبــار المســألة     
 ئق .انتهى كلام صاحب الحدا المشهور .

 ويدل على عدم وجوب إعادة الصلاة على الإطلاق حديث لا تعاد :    
عــن زرارة عــن أبي جعفــر عليــه الســلام أنــه قــال : لا تعــاد الصــلاة إلا مــن خمســة : الطهــور ،     

 . ٨ح  ٢٦٠ص  ١والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود " . وسائل الشيعة ج 
 ليست من الأمور التي تعاد الصلاة منها . ومن الواضح أن النجاسة في الثوب    

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الجهة الثالثة :

نمــا يجــري بلحــاظ إن الاستصــحاب أو  إ� إذا افترضــنا كــون النجاســة المكشــوفة معلومــة الســبق    
وجــوب الإعــادة إلى الاستصــحاب مــع أنــه حكــم ظــاهري  حــال الصــلاة فكيــف يســتند في عــدم

، فمـــع انكشـــاف الواقـــع لا يؤخـــذ  -أي خـــلاف الحكـــم الظـــاهري  -(خلافـــه  يـــزول بانكشـــاف
أي وانقطــــاع  -(وانقطاعــــه ) -أي زوال الحكــــم الظــــاهري  -(ومــــع زوالــــه بالحكــــم الظــــاهري) ، 

في نفـــي الإعـــادة ) -أي إلى الحكـــم الظـــاهري  -(ن يرجـــع إليـــه ألا يمكـــن ) -الحكـــم الظـــاهري 
 ؟ري) (بسبب انكشاف الواقع الذي هو خلاف الحكم الظاه

 

 ح :التوضي
 الجواب الأول : إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي :

تعليل الإمام عليه السلام بعـدم وجـوب إعـادة الصـلاة يبتـني علـى كـبرى مسـتترة في التعليـل ،     
وهذه الكبرى المسـتترة هـي إجـزاء الحكـم الظـاهري عـن الحكـم الـواقعي حـتى لـو انكشـف خـلاف 

 لك .الحكم الظاهري بعد ذ
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الجواب الأول : إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي :

وجــوب الإعــادة يصــح  ن الاســتناد إلى الاستصــحاب في عــدموقــد أجيــب علــى ذلــك تارة بأ    
 .جزاء امتثال الحكم الظاهري عن الواقع إ إذا افترضنا ملاحظة كبرى مستترة في التعليل ، وهي

٦٠ 
 



 ح :التوضي
كــان الكــلام في الجهــة الثالثــة ، ونبحــث فيهــا عــن أنــه هــل يجــري الاستصــحاب بلحــاظ حــال      

الصــلاة أو لا يجــري وإن انكشــف بعــد الصــلاة أنــه صــلى في ثــوب نجــس واقعــا وإن كــان يوجــد 
عنـــده حـــال الصـــلاة استصـــحاب طهـــارة الثـــوب ؟ فهـــل الاستصـــحاب حـــال الصـــلاة يـــؤدي إلى 

 قعا أو لا يؤدي إلى صحة الصلاة ؟صحة الصلاة في الثوب النجس وا
قلنا إن القول بصحة الصلاة هو أولا موافق لمطلق الروا�ت الواردة في المقام لأن المكلـف إذا     

صلى مع النجاسة وهـو جاهـل بهـا ثم انكشـفت النجاسـة في الوقـت فإنـه لا تجـب إعـادة الصـلاة 
القواعـــد والـــروا�ت في المقـــام هـــل في الوقـــت ولا القضـــاء خـــارج الوقـــت إلا أنـــه بغـــض النظـــر عـــن 

 استصحاب الطهارة يؤدي إلى صحة الصلاة أو لا يؤدي إلى صحة الصلاة ؟
 قد يقال نعم إن الاستصحاب يؤدي إلى صحة الصلاة لجوابين :    
كـان الجـواب الأول أن الحكـم الظـاهري يجـزي عـن الحكـم الـواقعي حـتى لـو انكشـف الخــلاف      

 نه مفصَّلا في القسم الأول من الحلقة الثالثة .بعد ذلك ، وقد تقدم بيا
 و�تي الآن إلى الجواب الثاني :    

 :الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية هوللصلاة الشرط الواقعي الجواب الثاني : 
الجواب الثاني لبيان صحة الصلاة في الثوب الطاهر ظاهرا الذي انكشف خلافه وكان نجسا     
ا هــو مــا تقــدم مــن صــاحب الكفايــة في أوائــل القســم الأول مــن الحلقــة الثالثــة تحــت عنــوان واقعــ

التصــويب بالنســـبة إلى بعـــض الأحكــام الظاهريـــة حيـــث ذكـــر صــاحب الكفايـــة أن المـــولى عنـــدما 
اشــترط طهــارة الثــوب في الصــلاة فإنــه يوجــد فــردان للطهــارة : الفــرد الأول هــو الطهــارة الواقعيــة ، 

 هـــو الطهـــارة الظاهريـــة بواســـطة أصـــالة الطهـــارة أو أصـــل الاستصـــحاب ، وهكـــذا والفـــرد الثـــاني
يتوسّــع دائــرة موضــوع الحكــم الــواقعي ليشــمل فــردا جديــدا ، والفــرد الجديــد هــو مــا حكــم الشــارع 
بطهارته ظاهرا ، وعلى هـذا تكـون الصـلاة مـع الثـوب الـنجس واقعـا الطـاهر ظـاهرا صـحيحة ولا 

 زاء على مقتضَى القاعدة .تحتاج إلى إعادة لأن الإج
 إذن :

في الجهــة الثالثــة لكــي نقــول بصــحة الصــلاة إمــا أن نقــول إن الإجــزاء علــى خــلاف مقتضــى     
القاعــدة وتكــون الصــلاة صــحيحة لأن الحكــم الظــاهري يجــزي عــن الحكــم الــواقعي وإمــا أن نقــول 

 للطهارة : الطهارةإن الإجزاء على مقتضَى القاعدة وتكون الصلاة صحيحة لأنه يوجد فردان 
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 الواقعية والطهارة الظاهرية .
 رأي السيد الشهيد :

لا الجــــواب الأول ولا الجـــــواب الثـــــاني تام في نفســـــه ، فـــــلا يمكـــــن القـــــول بصـــــحة الصـــــلاة لا     
بالجـــواب الأول وهـــو أن الحكـــم الظـــاهري يجـــزي عـــن الحكـــم الـــواقعي ولـــو انكشـــف الخـــلاف ولا 

ب الكفايــة ، وســيأتي تحقيــق هــذا المطلــب في بحــث الحكومــة بالجــواب الثــاني وهــو مــا ذكــره صــاح
 من مباحث تعارض الأدلة .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 :الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية هوللصلاة الشرط الواقعي الجواب الثاني : 

أعـم  -(اب ن الاستصـحأيصـح إذا افترضـنا  ن الاسـتناد المـذكورأخـرى بأ(قـد أجيـب تارة) و    
ــع  مــن استصــحاب الطهــارة واستصــحاب النجاســة واستصــحاب غيرهمــا ، فــالحكم الظــاهري يوسِّ

أو الطهــــــارة ) -مـــــن دائـــــرة موضـــــوع الواقـــــع ســـــواء كـــــان طهـــــارة أم نجاســـــة أم أي شـــــيء آخـــــر 
صــة فقــط  -(الاستصــحابية بنفســها  ــ) -أي في الأصــول الموضــوعية المرخِّ ــ قتحقّ ا مــن فــردا حقيقيّ

الجــامع  ن كــان الشــرط الــواقعي هــوبأ) -والشــرط هــو طهــارة الثــوب  -(ي للصــلاة الشــرط الــواقع
إذ بنـاء ) -بأصـالة الطهـارة أو باستصـحاب الطهـارة  -(بـين الطهـارة الواقعيـة والطهـارة الظاهريـة 

) -علــى ذلــك أي علــى أن الشــرط أعــم مــن الطهــارة الواقعيــة والطهــارة الظاهريــة  -(علــى ذلــك 
 .(ببركة التوسعة التي أجريناها في موضوع الأدلة الواقعية)  شرطها حقيقةً الصلاة واجدة ل تكون

 

 ح :التوضي
 الجهة الرابعة :

بعــد أن ثبــت أن الاستصــحاب مفيــد في تصــحيح الصــلاة ننتقــل إلى الجهــة الرابعــة وهــي أن     
 الاستصحاب هل يثبت كقاعدة كلية أو يثبت في حدود المورد وهو طهارة الثوب ؟

 الجواب :
كــل النكــات الــتي ذكر�هــا في الروايــة الســابقة وهــي الروايــة الأولى والــتي تقــدم الكــلام عنهــا في      

الحلقــة الثانيــة تكــون واردة هنــا أيضــا لإثبــات أن هــذه القاعــدة عامــة وليســت مرتبطــة ببــاب دون 
عـدة باب من أبواب الفقه ، والدليل على ذلـك كـأن الإمـام عليـه السـلام كـان بصـدد التعليـل بقا

عقلائيــــة مركــــوزة ، ولــــو كانــــت مختصــــة ببــــاب دون باب لكــــان أمــــرا تعبــــد� لا أمــــر علــــى وفــــق 
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"   ولا ينبغــي نقــض اليقــين بالشــكالارتكــازات العقلائيــة ، وحينمــا قــال الإمــام عليــه الســلام : " 
كأنـــه عليـــه الســـلام يريـــد أن يرجـــع الســـائل إلى تلـــك القاعـــدة المرتكـــزة عقلائيـــا ، فـــإذا أراد عليـــه 

سلام أن يعلّل له بارتكاز عقلائي فمن الواضح أن الارتكاز العقلائي لا يفرّق بين باب وباب ال
 آخر من أبواب الفقه  .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الجهة الرابعة :

ذا أي إن هــــ-(نــــه إالاستصــــحاب نقــــول  نــــه بعــــد الفــــراغ عــــن دلالــــة المقطــــع المــــذكور علــــىأ    
(، ولــيس علــى نحــو القاعــدة الكليــة ) -الاستصــحاب أي جعــل  -(ظــاهر في جعلــه ) -المقطــع

يصـح حمـل اليقـين والشـك علـى اليقـين بالطهـارة  ، ولامختصا ببـاب دون باب مـن أبـواب الفقـه) 
وإن كانــــت الروايــــة واردة في اليقــــين بالطهــــارة  -(خاصــــة ) -أي في الطهــــارة  -(والشــــك فيهــــا 

 يخصـص الـوارد ، والألـف والـلام في اليقـين والشك فيها ، وهذه هي القاعدة المعروفة أن المورد لا
" ليست الألف والـلام العهديـة  ولا ينبغي نقض اليقين بالشكوالشك في قوله عليه السلام : " 

 لنفس، والقرينة على أن الألف واللام جنسية هي)  -بل هي الألف واللام الجنسية الاستغراقية 
(الـــتي هــي الروايـــة الأولى الــتي اعتمـــد� فيهــا علـــى  ر للتعمــيم في الروايـــة الســابقةمــا تقـــدم مــن مـــبرِّ 

الروايـة في أن فقـرة الاستصـحاب وردت  لوضـوح(أوّلا) ، بـل هـو هنـا أوضـح الارتكاز العقلائي) 
 نـــك كنـــت علـــى يقـــين مـــن طهارتـــك ثم(حيـــث قـــال الإمـــام عليـــه الســـلام : " لأتعلـــيلا للحكـــم 

(، لإشــارة إلى مطلــب مركــوز وعقلائــي في ا "ينبغــي  لا "ظهــور كلمــة (ثانيــا لـــ) ، و")  شــككت
لا ينبغـي نقـض وفي الرواية السابقة كان يوجد " لا تنقض اليقين بالشك " ، وأما هنا فيوجد " و 

" ، ولو خصصناها بباب دون باب فلا تكون من الأمور العقلائية بل تكون من  اليقين بالشك
(وأن الاستصـــحاب المطلـــوب تامـــة المـــذكور علـــى  وعلـــى هـــذا فدلالـــة المقطـــع الأمـــور التعبديـــة) ،

 .جُعِلَ على نحو القاعدة الكلية غير المختصة بباب دون باب من أبواب الفقه) 
 

 ح :التوضي
 :) -وهو المقطع السادس  -( المقام الثاني : في الموقع الثاني من الاستدلال

 قــال : تــنقض . � في الصــلاةأقلــت : إن رأيتــه في ثــوبي و المقطــع الســادس هــو : قــال زرارة :     
 ثم رأيته ، وإن لم تشـك ثم رأيتـه) -أي من الثوب  -(الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه 
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، أوقــع عليــك  يءشــ رطبــا قطعــت الصــلاة وغســلته ثم بنيــت علــى الصــلاة لأنــك لا تــدري لعلــه
 .ن تنقض اليقين بالشك أفليس ينبغي 

ا قطعـــت الصـــلاة وغســـلته ثم بنيـــت علـــى رطبـــ وإن لم تشـــك ثم رأيتـــهقولـــه عليـــه الســـلام : "     
" فيــه  ن تــنقض اليقــين بالشــكأفلــيس ينبغــي ، أوقــع عليــك  يءشــ الصــلاة لأنــك لا تــدري لعلــه

 احتمالان :
 الاحتمال الأول :

إن لم تشـــك وكنـــت ملتفتـــا إلى وقـــوع النجاســـة وفحصـــت ولم تجـــد نجاســـة وحصـــل لـــك قطـــع     
 . بعدم النجاسة ، فيوجد هنا قطع بعدم النجاسة

 الاحتمال الثاني :
إن لم تشـك بمعــنى أنـك كنــت ذاهـلا غــافلا عـن النظــر ، دخلـت في الصــلاة ولا يوجـد عنــدك     

شك وكنت ذاهلا عن وجود النجاسة وعدم وجود النجاسة ، ولو التفـتّ لحصـل عنـدك شـك ، 
ولكــن كنــت غــافلا فلــم يحصــل عنــدك شــك ، ولــيس المــراد مــن عــدم حصــول الشــك هــو القطــع 

نجاســة بــل الأعــم مــن القطــع بعــدم النجاســة وعــدم القطــع بعــدم النجاســة ، فيوجــد هنــا بعــدم ال
الأعم من القطع بعدم النجاسة وعدم القطع بعـدم النجاسـة ، ويكـون بمعـنى عـدم الشـك الفعلـي 

 الملائم للغفلة والذهول عن النجاسة .
 على الاحتمال الأول :

 هل تدل الرواية على الاستصحاب أو لا تدل ؟    
 الجواب :

القطع بعدم النجاسة ينسجم مع قاعـدة الاستصـحاب ، وينسـجم أيضـا مـع قاعـدة اليقـين ،     
فيوجــد هنــا يقينــان : يقــينٌ قبــل الإصــابة وهــو مجــرى لقاعــدة الاستصــحاب ، ويقــينٌ بعــد الإصــابة 

إذا وهـو مجـرى لقاعــدة اليقـين ، فـإذا دلــّت الروايـة علـى الاستصــحاب فتفيـد� في محـل الكــلام ، و 
 دلّت الرواية على قاعدة اليقين فلا تفيد� في محل الكلام .

والســيد الشــهيد يقــول بأنــه مــن خــلال القــرائن الموجــودة في كــلام الــراوي نستكشــف أن المــراد     
هــو قاعــدة الاستصــحاب كمــا تقــدّم في المقطــع الثالــث ، هــذا مضــافا إلى قــرائن أخــرى وهــي أن 

تركيـــب " ولا تـــنقض اليقـــين بالشـــك " الـــذي يســـتعمل في الإمـــام عليـــه الســـلام اســـتعمل نفـــس 
ح قاعدة الاستصحاب  الاستصحاب ، ومن مجموع هذه القرائن بناء على الاحتمال الأول نرجِّ
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 على قاعدة اليقين .
 على الاحتمال الثاني :

تكـون القاعــدة مختصـة بالاستصــحاب لأنـه لا يوجــد يقينــان : يقـينٌ قبــل الإصـابة ويقــينٌ بعــد     
 صابة بل يوجد يقين واحد وهو اليقين قبل الإصابة .الإ

 بعبارة أخرى :
لا إشــكال في ظهــور الصــحيحة في إعطــاء قاعــدة كليــة ، وظهورهــا في ذلــك أوضــح وأصــرح     

: سأل صريحا عن علة الحكم حيث قال من الصحيحة الأولى لكو�ا صريحة في التعليل لأن زرارة
" ســؤال عــن لميــة الشــيء أي عليــة الشــيء وضــابطته ، وكــذلك " ولم ذلــك ؟ " ، والســؤال بـــ " لم 

التعبــير بقولــه : " لــيس ينبغــي " أظهــر في الدلالــة علــى التعليــل بكــبرى كليــة مركــوزة ممــا تقــدّم في 
 الصحيحة الأولى .

فقوله : " أوضح " لوضوح الرواية في أن فقرة الاستصـحاب وردت تعلـيلا للحكـم ، والقرينـة     
للحكــم قــول الســائل : " ولم ذلــك ؟ " ، وقــول : " لا ينبغــي أن تــنقض اليقــين علــى أنــه تعليــل 

بالشــك " أوضــح مــن قــول : " لا تــنقض اليقــين بالشــك " لأن قــول : " لا ينبغــي " إشــارة إلى 
 قاعدة مركوزة عقلائيا .

ويقـــع الكـــلام في أن القاعـــدة الكليـــة هـــل هـــي قاعـــدة الاستصـــحاب أو قاعـــدة اليقـــين ؟ وفي      
 ة استفادة أ�ا قاعدة الاستصحاب أو قاعدة اليقين ؟كيفي
ولا ينبغي الإشكال في ظهور المورد الثاني من الصحيحة في قاعدة الاستصـحاب أي المقطـع     

وإن لم لأن التعبـير بقولــه : "السـادس مـن الصــحيحة ظـاهر في الاستصــحاب لا في قاعـدة اليقــين 
العلــــم بالطهــــارة في أثنــــاء  ة عــــدم الشــــك بمعــــنى" وإن كــــان يمكــــن حملــــه علــــى إراد رأيتــــهتشــــك ثم

: ه ولا موجب لتقييـده بـذلك ، فقولـه، وهذا هو الاحتمال الأول إلا أن هذا لا قرينة عليالصلاة
" وإن لم تشك " أعم من اليقين بعـدم النجاسـة وعـدم اليقـين بعـدم النجاسـة ، فـالركن الثـاني مـن 

كن الأول من قاعدة اليقين وهو اليقين غـير محـرَز قاعدة اليقين وهو الشك غير محرز ، وكذلك الر 
لا في كلام السائل لأنه لم يقل : " وإن لم أشك " ولا في كلام الإمام عليه السلام لأن قولـه : " 
وإن لم تشك " أعم من اليقين بعدم النجاسة وعدم اليقين بعدم النجاسة ، بخلاف اليقين الـذي 

بالطهــــــارة قبــــــل الصــــــلاة ، فــــــركن اليقــــــين محــــــرَز في في الاستصــــــحاب فــــــإن المصــــــلي كــــــان عالمــــــا 
الاستصـــحاب ، بـــل لعـــل ارتكازيـــة قاعـــدة الاستصـــحاب دون قاعـــدة اليقـــين أولا وظهـــور المـــورد 
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الأول في قاعدة الاستصـحاب ثانيـا قرينتـان أيضـا علـى إرادة الاستصـحاب لا قاعـدة اليقـين لأن 
المقطــع الأول وهــو " ولا ينبغــي أن تــنقض  الإمــام عليــه الســلام عــبرّ بــنفس التعبــير الــذي عــبرّه في

 اليقين بالشك " .
 إذن :

أولا لا يوجــد ركــن قاعــدة اليقــين في كــلام الســائل ولا في كــلام الإمــام عليــه الســلام ، وثانيــا     
توجــد قرينتــان علــى أن المــراد هــو قاعــدة الاستصــحاب لأن قاعــدة الاستصــحاب قاعــدة عقلائيــة 

 ولأن الإمـام عليـه السـلام عـبرّ بـنفس تعبـير المقطـع الأول وهـو : " ارتكازية بخلاف قاعدة اليقـين
 ولا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك " .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 :) -وهو المقطع السادس  -( المقام الثاني : في الموقع الثاني من الاستدلال

 س .في جواب السؤال الساد "تشك . .  وإن لم (عليه السلام) : "وهو قوله 
 وتوضيح الحال في ذلك :

تارة يكــون بمعــنى القطــع (يوجــد فيــه احتمــالان : الاحتمــال الأول هــو) عــدم الشــك هنــا  نأ     
الشـك الفعلـي الملائـم مـع الغفلـة  أخـرى بمعـنى عـدم(تارة) و(والاحتمـال الثـاني) بعـدم النجاسـة ، 
ت شــاك ، ولــيس معنــاه (، فمعــنى " إن لم تشــك " هــو لم تــدخل في الصــلاة وأنــوالــذهول أيضــا 

أنــك دخلــت في الصــلاة وأنــت قــاطع بعــدم النجاســة بــل لعلــك كنــت غــافلا عــن النجاســة الــتي 
أصــابت ثوبــك ، فلــيس المــراد مــن عــدم حصــول الشــك هــو القطــع بعــدم النجاســة بــل الأعــم مــن 
القطع بعدم النجاسة وعدم القطع بعدم النجاسـة ، فيوجـد هنـا الأعـم مـن القطـع بعـدم النجاسـة 

 .دم القطع بعدم النجاسة) وع
(وهو أنه إذا فهمنا من عبارة " إن لم تشك " القطع بعدم النجاسة الأول  (الاحتمال) فعلى    

تكــون أركــان الاستصــحاب مفترضــة في كــلام (الافــتراض الأول هــو أن) : فإنــه يوجــد افتراضــان) 
صـابة والإمــام عليـه الســلام (كمـا تم بيانــه في المقطـع الثالــث لأنـه كــان علـى يقـين قبــل الإ السـائل

وكـذلك أركـان قال : " فإن شـككت ") ، (والافـتراض الثـاني هـو وجـود أركـان الاستصـحاب ،) 
 قاعدة اليقين .

 :ما الافتراض الأول أ
 (أن الرواية تدل على الاستصحاب) .فواضح     
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 :الافتراض الثاني  ماأو 
(لأن الفـرض  "وإن لم تشـك  : " لـهن اليقين حال الصلاة مستفاد بحسب الفرض مـن قو فلأ    

أنـه " وإن لم تشــك " بمعـنى أنــه حصــل لـك يقــين بالطهـارة ودخلــت في الصــلاة وأنـت علــى يقــين 
قـد (بالطهـارة) والشـك في خطـأ ذلـك اليقـين من النجاسة فرأيت النجاسة فحصل لك شـك) ، 

وعليــه  ) ،- أي ســبق النجاســة -(أثنــاء الصــلاة مــع احتمــال ســبقها  تولــد عنــد رؤيــة النجاســة
علــى الاستصــحاب كــذلك يمكــن (عليــه الســلام) مــام الإ فكمــا يمكــن تنزيــل القاعــدة في جــواب

ــــل القاعــــدة  -(تنزيلهــــا  ــــه) -أي تنزي أي  -(يمكــــن تعيــــين الأول  علــــى قاعــــدة اليقــــين ، غــــير أن
ــــة الاستصــــحاب (أولا) بلحــــاظ ) -الاستصــــحاب  ــــا) ارتكازي ــــا) و(عقلائي مناســــبة التعليــــل (ثاني

(لأن التعليـــل في المقطـــع الثالـــث مـــع التعليـــل في لكـــون القاعـــدة مركـــوزة " لا ينبغـــي ـ " بـــ والتعبـــير
مـا قاعـدة اليقـين فليسـت أ، و المقطع السادس واحد ، فالإمام عليه السلام يعلِّل بقاعدة واحدة) 

الاستصــحاب في  هــذا مضــافا إلى أن اســتعمال نفــس التركيــب الــذي أريــد منــه، (وثالثــا) مركــوزة 
يكــــون المقصــــود واحــــدا في  أن ز بوحــــدة الســــياقالســــؤال الثالــــث في نفــــس الحــــوار يعــــزِّ  جــــواب
(، فمن مجموع القرائن نستطيع أن نعينِّ أن الإمام عليه السلام أراد قاعدة الاستصـحاب المقامين

لا قاعدة اليقين ، وهذا كله بناء على أنه فهمنا من قوله : " وإن لم تشـك " معـنى قطعـت بعـدم 
وهــذا هــو الاحتمــال الثــاني  -، وأمــا إن قلنــا بأنــه لم نفهــم معــنى القطــع بعــدم النجاســة  النجاســة

فيكـون الحمــل علـى الاستصــحاب  -الأقـوى لعـدم وجــود قرينـة تــدل علـى القطــع بعـدم النجاســة 
 .أوضح لأن أركان قاعدة اليقين غير موجودة) 

(مـن الاحتمــال الأول) ح الثـاني : يكــون الحمـل علــى الاستصـحاب أوضــ(الاحتمــال) وعلـى     
اليقـــين بعـــدم النجاســـة حـــين الصـــلاة لكـــي (عليـــه الســـلام) مـــام ترض حينئـــذ في كـــلام الإفـــي إذ لم

حمـــل (بالقـــرائن المـــذكورة ســـابقا) أركـــان قاعـــدة اليقـــين مفترضـــة ، فيتعـــين بظهـــور الكـــلام  تكـــون
 لالــة المقطــعوهكــذا تتضــح د ،علــى مــا فــرض تواجــد أركانــه وهــو الاستصــحاب  القاعـدة المــذكورة

 .(لأنه يوجد يقين سابق بالطهارة قبل الإصابة وشك لاحق) الثاني على الاستصحاب أيضا 
(وهذا تمام الكـلام في الروايـة الثانيـة ، وأمـا الروايـة مـن حيـث السـند فإ�ـا وإن كانـت مضـمرة     

يسـأل غـير الإمـام  إلا أن إضمار مثل زرارة لا يـؤثر في سـند الروايـة لأنـه متعـارف أن زرارة أولا لا
عليـــه الســـلام وثانيـــا أن هـــذه التشـــقيقات والأجوبـــة لا يمكـــن أن تصـــدر في ذاك الزمـــان مـــن غـــير 

 الإمام عليه السلام وثالثا أن الرواية مسندة في بعض المصادر عن الإمام الباقر عليه السلام .)
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 ح :التوضي
 : ةالرواية الثالث

أربـع هـو أم في  قـال : قلـت لـه : مـن لم يـدر في سـلامليهمـا الوهي روايـة زرارة عـن أحـدهما ع    
سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشـهد  يركع ركعتين وأربع" ثنتين وقد أحرز الثنتين . قال : 

ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قـام فأضـاف إليهـا ركعـة  عليه ، وإذا لم يدر في يءولا ش
يخلـــط  بالشـــك ، ولا يـــدخل الشـــك في اليقـــين ، ولاعليـــه ، ولا يـــنقض اليقـــين  يءشـــ أخـــرى ولا

عليـه ، ولا يعتـد بالشـك  أحدهما بالآخر ، ولكن ينقض الشك باليقين ، ويتم علـى اليقـين فيبـني
/ أبـــواب الســـهو والنســـيان / باب مـــن  ٩الاستبصـــار ج هـــامش : (. في حـــال مـــن الحـــالات " 

 شك في اثنين وأربعة .)
، ولكـن هـذا المقطـع  "ولا ينقض اليقين بالشك  يه السلام : "علوفقرة الاستدلال هي قوله     

يخلــط  ولا يــدخل الشــك في اليقــين ، ولاابتلــي بالإجمــال ، ومنشــأ الإجمــال هــو الفقــرات التاليــة " 
عليـه ، ولا يعتـد بالشـك  أحدهما بالآخر ، ولكن ينقض الشك باليقين ، ويتم علـى اليقـين فيبـني

 في حال من الحالات " .
 ذا التكرار المتعدد لهذا المطلب قد يوقع العبارة في الإجمال كما سيأتي فيما بعد .فه    

 تقريب فقرة الاستدلال :
لا بــــد أن نــــرى أوّلا أن الروايــــة في مقــــام بيــــان قاعــــدة الاستصــــحاب أو لا ، ولنفــــترض أنــــه     

حاب فيكــون بواســطة القــرائن اكتشــفنا أن الإمــام عليــه الســلام كــان بصــدد بيــان قاعــدة الاستصــ
 المقتضي قد تمّ هنا ، ولكن هل يوجد مانع من العمل بهذا الظهور أو لا يوجد ؟

فـــلا بـــد أولا أن نثبـــت أن هـــذه العبـــارة ظـــاهرة في بيـــان الاستصـــحاب لا غـــير ذلـــك ، وعلـــى     
فـــرض التماميـــة فهـــل يوجـــد مـــانع مـــن العمـــل بهـــذا الظهـــور أو لا يوجـــد مـــانع منـــه مـــن الفقـــرات 

 الأخرى ؟
وأما المقام الأول من البحث فيماثل ما تقدَّم من الاستدلال ، ووجه الاسـتدلال بالروايـة هـو     

ورود نفــس الفقــرة " لا يــنقض اليقــين بالشــك " في الروايــة ، ولتوضــيح نكــات الاســتدلال بهــذه 
بوجـه الصحيحة يكون الحديث أوّلا في محتملاتها وما يُسْتَظْهَرُ من ألفاظها في نفسه ثم فيما أثير 

 الاستدلال بها على قاعدة الاستصحاب من الشبهات والموانع .
 ففي المقام الأول يبحث عن أن الرواية هل تدل على الاستصحاب أو لا تدل على    
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 الاستصحاب ؟
 يحتمل في الرواية عدة احتمالات ، ومن الاحتمالات :    
بأن يراد مـن اليقـين هـو اليقـين  أن الإمام عليه السلام استدل بقاعدة الاستصحاب ، وذلك    

 بعدم الإتيان بالركعة الرابعة قبل دخوله في الركعة المشكوكة أ�ا ثالثة أو رابعة .
ثـلاث هـو أو في أربـع وقـد أحـرز الـثلاث قـام فأضـاف  في رِ دْ وإذا لم يـَفقال عليه السلام : "     

وهو  -(بالشك ) - بالثلاث أي اليقين -(عليه ، ولا ينقض اليقين  يءش إليها ركعة أخرى ولا
 . . . " .، ) -أنه أتى بالرابعة أو لم �ت بالرابعة 

والكــلام كــل الكــلام في المقــام الثــاني مــن البحــث وهــو أنــه هــل توجــد موانــع مــن الالتــزلم بهــذه     
 الرواية أو لا توجد ؟

 

 الكتاب :التطبيق على 
 : ةالرواية الثالث

قـال : قلـت  ليهمـا السـلامع(الإمـام البـاقر أو الإمـام الصـادق) وهي رواية زرارة عن أحدهما      
سـجدات  يركع ركعتين وأربع" نتين . قال : أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثّ  في رِ دْ له : من لم يَ 

ــَ يءوهــو قــائم بفاتحــة الكتــاب ويتشــهد ولا شــ ثــلاث هــو أو في أربــع وقــد  في رِ دْ عليــه ، وإذا لم ي
عليــه ، ولا يــنقض اليقــين بالشــك ، ولا  يءشــ ف إليهــا ركعــة أخــرى ولاأحــرز الــثلاث قــام فأضــا

يخلـط أحـدهما بالآخـر ، ولكـن يـنقض الشـك باليقـين ، ويـتم علـى  يدخل الشك في اليقين ، ولا
/  ٩الاستبصــار ج هــامش : (. عليــه ، ولا يعتــد بالشــك في حــال مــن الحــالات "  اليقــين فيبــني

 في اثنين وأربعة .)أبواب السهو والنسيان / باب من شك 
ولا  : "الســابقتين ، وهــي قولــه  وفقــرة الاســتدلال في هــذه الروايــة تماثــل مــا تقــدم في الــروايتين    

 . "ينقض اليقين بالشك 
 : )-أي تقريب الاستدلال  -(وتقريبه 

 (المقام الأول : دلالة الرواية على الاستصحاب :)
(عندما كان مر الأ تيان بالرابعة في بادئمن عدم الإالمكلف في الحالة المذكورة على يقين  نأ    

، وبهــــــذا تكــــــون أركــــــان أي إتيــــــان الركعــــــة الرابعــــــة)  -(تيا�ــــــا إثم يشــــــك في في الركعــــــة الأولى) 
تيــــان عــــدم الإ، فيوجــــد يقــــين ســــابق ب -أي في حــــق المكلــــف  -(حقــــه  الاستصــــحاب تامــــة في

(، و�تي تيـــان بالركعـــة الرابعـــة الإ، فيجـــري استصـــحاب عـــدم وشـــك لاحـــق في إتيا�ـــا)  بالرابعـــة
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علــى هــذا (عليــه الســلام)  مــاموقــد أفتــاه الإ بالركعــة الرابعــة متصــلة بالصــلاة لا منفصــلة عنهــا) ،
(الـذي أفـتى عليـه السـلام ذلـك  تيـان بركعـة عنـد الشـك المـذكور ، واسـتند فيالأساس بوجوب الإ

ولا يــــنقض  "بلســــان ) -حاب أي عــــن الاستصـــ -(ا عنــــه إلى الاستصــــحاب المــــذكور معـــبرِّ بـــه) 
 . "بالشك  اليقين

 

 ح :التوضي
 (المقام الثاني : النكتة في الجمل المتعاطفة :)

ر هذه الجمل التي أضافها الإمام عليه السلام       فلماذا أضافها ؟، لا بد أن نفسِّ
جملـة " ولا  نـرى في الـروايتين الأولى والثانيـة أن الإمـام عليـه السـلام لم يضـف جمـلا أخـرى إلى    

 ، ولا يـــدخل الشـــك في اليقـــين ، ولاتـــنقض اليقـــين بالشـــك " ، فقـــال الإمـــام عليـــه الســـلام : " 
عليــه ، ولا يعتــد  يخلــط أحــدهما بالآخــر ، ولكــن يــنقض الشــك باليقــين ، ويــتم علــى اليقــين فيبــني

 ، وإذا أراد أن يـــتم الاســـتدلال علــى الاستصـــحاب فـــلا بـــد أن بالشــك في حـــال مـــن الحــالات "
يتكلم المستدل عن هذه الجمل وأ�ا هل يمكن أن تكون هذه الجمل مانعـا عـن اسـتظهار قاعـدة 

 الاستصحاب أو لا يمكن أن تكون مانعا ؟
وهــذا مــا أدّى بالــبعض إلى أن يقــول إن هــذه الروايــة بقرينــة هــذه الجمــل لا تريــد أن تشــير إلى     

 قاعدة الاستصحاب بل تريد أن تشير إلى قاعدة أخرى .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 (المقام الثاني : النكتة في الجمل المتعاطفة :)

المتعاطفة بما اسـتعملته مـن  ن يفسر لنا النكتة في تلك الجملأعلى هذا التقريب  ىولكن يبق    
ن إفـ ؛اليقين ، وعـدم خلـط أحـدهما بالآخـر  دخال الشك فيإألفاظ متشابهة ، من قبيل : عدم 

 . يءالش ضذلك يبدو غامضا بع
 

 ح :التوضي
 اعتراضات :

هذه الاعتراضات الواردة في المقام الثاني مـن البحـث منشـؤها هـذه الجمـل المتعاطفـة الموجـودة     
 بعد فقرة الاستدلال .

 الاعتراض الأول للشيخ الأنصاري :
 عليهالشيخ الأنصاري وجملة من المحققين من خلال هذه الجمل المتعاطفة قالوا لعل الإمام     
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 السلام كان بصدد بيان قاعدة أخرى ، وتأتي عدة احتمالات :
 الاحتمال الأول :

ويتم أن يراد بـ " لا تنقض اليقين بالشك " البناء على اليقين ، وتوجد قرينة في الرواية هي "     
 " أي يبني على اليقين ولا �خذ ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات عليه على اليقين فيبني

بالشك ، وهي إشارة إلى قاعدة عقلية وهي أن الإنسان إذا كان عنده شغل يقيني فلا يمكنـه أن 
يكتفـــي بالفـــراغ الاحتمـــالي ، ولا بـــد أن يحصـــل لـــه فـــراغ يقيـــني ، مـــثلا إذا كـــان يعلـــم أن الصـــلاة 
الواجبــة أربــع ركعــات وكــان شــاكا في أنــه صــلى الرابعــة أو لا ، فيشــك أن ذمتــه فرغــت مــن أربــع 

ات أو لم تفرغ ، فالشغل اليقيني موجود ويحتاج إلى فراغ يقيني ، والإمام عليه السلام يريـد أن ركع
يقول له إنه في مقام الفراغ لا يمكن أن تبني على الفراغ الاحتمالي بل لا بد أن تبـني علـى الفـراغ 

" أي في  لات، ولا يعتــد بالشــك في حــال مــن الحــا عليــه ويــتم علــى اليقــين فيبــنياليقيــني بقرينــة " 
مقام الفراغ بعد الشغل اليقيني لا يمكنه أن يعتمد على الفراغ الاحتمالي ، وبناء على هذا تكون 

 الرواية أجنبية عن قاعدة الاستصحاب .
 بعبارة أخرى :

أن يــــراد بهــــا قاعــــدة البنــــاء علــــى اليقــــين في مقــــام تحصــــيل الفــــراغ اليقيــــني مــــن اشــــتغال الذمــــة     
ذكـــره الشـــيخ الأنصـــاري حيـــث قـــال إن هنـــاك اصـــطلاحا مـــن الـــروا�ت بالتكليـــف ، وهـــذا مـــا 

يسـتفاد مــن ألسـنة جملــة مـن الــروا�ت يُـعَبـَّـرُ بــه عـن قاعــدة الاشـتغال ولــزوم تحصـيل الفــراغ اليقيــني 
عند الشغل اليقيـني ، وهـو اصـطلاح " البنـاء علـى اليقـين " ، ففـي بعـض الـروا�ت عنـدما يسـأل 

يجيب الإمام عليه السـلام بقولـه : " يبـني علـى اليقـين " أي يبـني الراوي عمّن يشك في صلاته ف
على ذلك المقدار المتيقَّن ، وأما ما هو مشكوك فلا بد أن يحصل له فراغ منه حـتى تفـرغ ذمتـه ، 
وبناء على هذا الاحتمال يراد من النهي عن نقض اليقين بالشك النهي عن رفع اليد عن اليقين 

يشك معه في الفـراغ بـل لا بـد مـن عمـل يحصـل معـه اليقـين بالفـراغ ويـتم بالفراغ بالاكتفاء بعمل 
على هـذا اليقـين ، وبهـذا تعـالج أيضـا نقطـة الاسـتغراب مـن وجـود الجمـل المتعاطفـة المقصـودة مـن 

 الإمام عليه السلام .
،  هعليـ ويتم على اليقين فيبنيوهذا هو الموجود في الرواية حيث يقول الإمام عليه السلام : "    

" ، ويقع التعارض بين جملة " لا تنقض اليقين بالشك "  ولا يعتد بالشك في حال من الحالات
" الـتي هـي ظـاهرة في  عليـه ويـتم علـى اليقـين فيبـنيالتي هي ظاهرة في الاستصحاب وبين جملـة " 
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ن الظهــور قاعــدة البنــاء علــى اليقــين ، فإمــا أن نقــدِّم الظهــور الثــاني وإمــا أن الظهــور الثــاني يمنــع مــ
 الأول ، فيكون مانعا عن انعقاد الظهور الأول في قاعدة الاستصحاب .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 اعتراضات :

 وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات :    
 الاعتراض الأول للشيخ الأنصاري :

(بقرينــة حاب في ركــني الاستصــ دعــوى أن اليقــين والشــك في فقــرة الاســتدلال لا ظهــور لهمــا    
 اليقـين بالفـراغ والشـك) -أي باليقـين والشـك -(ن يـراد بهمـا أبـل مـن المحتمـل الجمل المتعاطفة) 

لا اليقـــين بالحـــدوث والشـــك في البقـــاء ، والإمـــام عليـــه الســـلام  -أي والشـــك في الفـــراغ  -(فيـــه 
إلى فـــراغ يقــول إنــه إذا كـــان عنــدك شــغل يقيـــني فــلا يمكــن أن تكتفـــي بفــراغ احتمــالي بـــل تحتــاج 

ــيقيــني)  ينبغــي رفــع اليــد عــن  نــه لا بــد مــن تحصــيل اليقــين بالفــراغ ، ولاأل الجملــة حينئــذ ، ومحصَّ
 بالشــــــك ومجــــــرد احتمــــــال الفــــــراغ ، وهــــــذا أجنــــــبي عــــــن )-أي عــــــن اليقــــــين بالفــــــراغ  -( ذلــــــك

 الاستصحاب .
 

 ح :توضيال
 الجواب على الاعتراض الأول :

 توجد نقطتان :    
 النقطة الأولى :

لأن الرواية ظاهرة في وجود يقين وشك فعـلا ،  هذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية لظهورها    
ــلِ اليقــين بالفعــل ، وبالبنــاء علــى  وبنــاء علــى هــذا الاحتمــال يقــول الإمــام عليــه الســلام بأن حَصِّ

صــيل اليقــين تحصــيل اليقــين بالفــراغ لا يعــني وجــود يقــين فعلــي بــل الإمــام عليــه الســلام �مــره بتح
اليقـــــين بالفـــــراغ ، فالنقطـــــة الأولى هـــــي أن الروايـــــة ظـــــاهرة في وجـــــود اليقـــــين الفعلـــــي ، وفي هـــــذا 
الاحتمــال الإمــام عليــه الســلام �مــره بتحصــيل اليقــين بالفــراغ ، وهــو خــلاف الظهــور مــن هــذه 

 الجهة .
 النقطة الثانية :

ى هـذا الاحتمـال هـي أنـه بنـاء والنقطة الثانية التي تكون الرواية فيها خـلاف الظهـور بنـاء علـ    
 مام عليه السلام أن لا يقول :على أن الرواية لبيان قاعدة " البناء على اليقين " لا بد من الإ
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لا تـــنقض اليقـــين " لأن فيـــه نســـبة الـــنقض إلى اليقـــين بـــل لا بـــد أن ينســـب الـــنقض إلى اليقـــين "
شــتغال الذمــة لا يمكــن أن ترفــع باشــتغال الذمــة ، فالإمــام عليــه الســلام يقــول بأن ذاك اليقــين با

اليد عنه بالشك ، فلا يصح أن ننسب الشك إلى نفـس اليقـين بـل لا بـد أن ننسـب الشـك إلى 
 اليقين باشتغال الذمة .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الجواب على الاعتراض الأول :

لظهورهــا مخــالف لظــاهر الروايــة (الــذي ذكــره الشــيخ الأنصــاري) ن هــذا الاحتمــال والجــواب أ    
، ) -هـــــذه هـــــي النقطـــــة الأولى  -(افـــــتراض يقـــــين وشـــــك فعـــــلا  في) -أي لظهـــــور الروايـــــة  -(
 -(أي في اليقــين الســابق فيــه  ليقــين وطعــنـ (نفــس) ان العمــل بالشــك نقــض لــأفي (لظهورهــا) و

(والإمـام ، مع أنه بناء على الاحتمال المذكور لا يكون اليقين فعليـا ) -وهذه هي النقطة الثانية 
وهــذا يتعلــّق بالنقطــة الأولى ، وهــذا مخــالف لظهــور  -عليــه الســلام �مــر بتحصــيل اليقــين بالفــراغ 

العمــل بالشــك نقضــا لليقــين بــل هــو نقــض لحكــم العقــل  ولا يكــون) -الروايــة مــن هــذه الجهــة 
، والقاعـدة العقليـة  -وهذا يتعلَّق بالنقطة الثانية  -(أي بوجوب تحصيل اليقين بوجوب تحصيله 

ل إن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ولا يكفي الفراغ الاحتمـالي ، وإذا اكتفـى بالفـراغ تقو 
الاحتمــالي لا يــنقض اليقــين بــل يــنقض حكــم العقــل بوجــوب تحصــيل اليقــين ، وظــاهر الروايــة أن 
العمـــل بالشـــك نقـــض لـــنفس اليقـــين لا نقـــض لحكـــم العقـــل بوجـــوب تحصـــيل اليقـــين أي �قـــض 

ض للحكم ، وهذا مخالف لظهور الرواية من هذه الجهة ، فهذا الاحتمال يكون للموضوع لا �ق
 .مخالفا لظهور الرواية من جهتين) 

 

 ح :التوضي
قلنا إن الكلام في الرواية الثالثة يقع في مقامين : المقام الأول هو هل أن الرواية لها ظهور في     

المقتضـي بظهـور الروايـة في الاستصـحاب فهـل الاستصحاب أو لا ، والمقـام الثـاني هـو أنـه إذا تم 
 يوجد مانع من العمل بهذا الظهور الذي جاء في المقام الأول أو لا .

قـــد يقـــال إن ظهـــور الروايـــة في الاستصـــحاب في المقـــام الأول تام ، ولكـــن الكـــلام في المقـــام     
 ب .الثاني وهو في الاعتراضات والموانع من العمل بظهور الرواية في الاستصحا

وبيـّنّــا الاعــتراض الأول الــذي بيّنــه الشــيخ الأنصــاري والجــواب علــى الاعــتراض ، وقلنــا إن مــا     
 احتمله الشيخ الأنصاري خلاف المستفاد من ظهور الرواية من جهتين على الأقل .
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 و�تي الآن إلى الاعتراض الثاني :    
 :للشيخ الأنصاري الثاني الاعتراض 

كـن العمـل بظهورهـا في الاستصـحاب لأن ظهورهـا يتعـذّر العمـل بـه بالبيـان هذه الرواية لا يم    
 التالي :

تارة الروايــة تريــد أن تقــول إنــه يجــب الإتيــان بركعــة متصــلة بالركعــات الثلاثــة ، وهــذا لا محــذور     
فيـه لأنـه تطبيـق لقاعــدة الاستصـحاب ، فكـان علــى يقـين مـن عــدم الإتيـان بالركعـة الرابعــة والآن 

نــه أتــى بهــا فيستصــحب عــدم الإتيــان بهــا ، فيجــب الإتيــان بالركعــة الرابعــة متصــلة ، فنــا شــك بأ
يوجد تطبيق لكبرى الاستصحاب ، ولكن هذا باطل لاتفـاق علمـاء المـذهب مـن أنـه في الشـك 
بين الثالثة والرابعة يكون البناء على الرابعة والإتيان بركعة مفصـولة لا بركعـة موصـولة ، فهـو علـى 

 عليه المذهب من الناحية الفقهية . خلاف ما
وإن طبّقنــا كــبرى الاستصــحاب هنــا فإنــه لا إشــكال أنــه يجــب الإتيــان بركعــة موصــولة إلا أنــه     

مــن الناحيــة الفقهيــة خــلاف مــا اســتقر عليــه المــذهب هنــا مــن أنــه يجــب الإتيــان بركعــة مفصــولة ، 
لاستصـحاب لا يوجـب لنـا وجـوب وأما إذا قلتم بأنه هنا يجري الاستصـحاب فنقـول إن جـر�ن ا

ركعة مفصولة لأن وجوب الإتيان بالركعـة هـو مـؤدى الاستصـحاب ، وأمـا أن الركعـة مفصـولة أو 
 موصولة فإن الاستصحاب لا يقول بأ�ا مفصولة بل يقول إ�ا موصولة .

 إذن :
كعــــة إن أردتم أن تطبِّقــــوا قاعــــدة الاستصــــحاب فإنــــه يــــؤدي إلى القــــول بوجــــوب الإتيــــان بر      

موصولة ، ولكنه على خلاف ما استقر عليـه المـذهب مـن وجـوب الإتيـان بركعـة مفصـولة ، وإن 
قلــتم بأنــه يجــب الإتيــان بركعــة مفصــولة فهــذا لــيس تطبيقــا لقاعــدة الاستصــحاب بــل هــو تطبيــق 
لحكــم آخــر هــو أنــه مــن شــك بــين الثالثــة والرابعــة فيبــني علــى الرابعــة و�تي بركعــة مفصــولة ســواء 

تصـــحاب أم لا يوجـــد استصـــحاب ، فهـــذا حكـــم ظـــاهري آخـــر لا علاقـــة لـــه بتطبيـــق يوجـــد اس
قاعـــدة الاستصـــحاب ، وعلـــى هـــذا الأســـاس فإنـــه لا يمكـــن العمـــل بهـــذه الروايـــة لأن العمـــل بهـــا 
متعذِّر لأنه إن كان تطبيقا للاستصحاب فهو خلاف ما اسـتقر المـذهب عليـه ، وإن كـان يجـب 

كون تطبيقـا لقاعـدة الاستصـحاب بـل هـو تطبيـق لحكـم ظـاهري الإتيان بركعة مفصولة فهذا لا ي
 آخر ، لذلك لا بد أن تُـؤَوَّلَ هذه الرواية وَيُـتَصَرَّفَ في ظهورها لأنه لا يمكن العمل بظهورها .
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 الكتاب :التطبيق على 
 الثاني :الاعتراض 

إذا وجــد� أن (لأنــه تأويلهــا  ر فــلا بــد مــنن تطبيــق الاستصــحاب علــى مــورد الروايــة متعــذّ أ    
ظــاهر الروايــة لا يمكــن العمــل بــه فنتصــرف بهــذا الظــاهر ، وتوجــد قاعــدة عامــة وهــي أنــه إذا كــان 
هنــاك ظهــور للروايــة وقــام دليــل عقلــي علــى خــلاف الظهــور فنتصــرف في ظهورهــا ونؤوّلهــا ، وفي 

: لمـاذا العمـل المقام لا يمكن العمل بظاهر الرواية فلا بد من تأويلها) ، (والسؤال الذي �تي هـو 
هــذا بيــان لتعــذّر العمــل بظــاهر الروايــة لا  -(وذلــك بظــاهر الروايــة متعــذر ؟ ، والجــواب هــو :) 

" ، وهـي وقـد أجيـب علـى هـذا الاعـتراض بأجوبـة بيان للتأويل ، وسيأتي بيان التاويل بقوله : " 
حـــراز إلا ن الاستصـــحاب ليســت وظيفتــه إلأ) -التــأويلات الــتي ذكــرت لـــدفع الاعــتراض الثــاني 

أي  -(د بمــا ثبــت لــه التعبــّ(مــؤدَّى الاستصــحاب هــو) و) -أي مــؤدَّى الاستصــحاب  -( اهمــؤدّ 
" التعبـــد بمـــا ثبـــت لـــه مـــن آثار شـــرعية " عطـــف  -(مـــن آثار شـــرعية ) -لمـــؤدَّى الاستصـــحاب 

تفســيري لـــ " مــؤدَّى الاستصــحاب " ، فيوجــد تعبـّـد بمــؤدى الاستصــحاب وهــو المتــيقَّن وتترتــب 
تـــيقَّن آثاره الشـــرعية لا آثاره العقليـــة ، فتثبـــت للمـــؤدَّى المستصـــحَب آثاره الشـــرعية دون علـــى الم

تيـــان إعـــدم  ن أريـــد في المقـــام باستصـــحابإفـــ(أوّلا) ، وعليـــه ) -آثاره العقليـــة كمـــا ســـيأتي بيانـــه 
وب التعبـد بوجـ) -لأنه كان على يقين مـن عـدم الإتيـان بالرابعـة والآن يشـك بإتيا�ـا  -(الرابعة 

أي في العالمِ الذي يعلم بأنه لم �ت بالرابعة فإنه  -(الشاك  تيا�ا موصولة كما هو الحال في غيرإ
الفقهيــة  ولكنــه باطــل مــن الناحيــة، فهــذا يتطــابق مــع وظيفــة الاستصــحاب ) -�تي بهــا موصــولة 

لمـذكور بالاستصـحاب ا ن أريـد(ثانيـا) إجزما لاستقرار المذهب علـى وجـوب الركعـة المفصـولة ، و
ن وجــــوب الركعــــة وظيفــــة الاستصــــحاب لأ تيــــان الركعــــة مفصــــولة فهــــذا يخــــالفإالتعبــــد بوجــــوب 

تيــان بالركعــة الرابعــة لكــي الإ عــدم) -أي لــيس مــن الآثار الشــرعية  -(المفصــولة لــيس مــن آثار 
، -أي عدم الإتيان بالركعة الرابعـة-(باستصحاب العدم المذكور (وجوب الركعة المفصولة) يثبت 

تبـــه أن الاستصـــحاب يقـــول بوجـــوب ركعـــة ، ولكـــن لا يقـــول بفصـــل هـــذه الركعـــة ، فالإتيـــان ونن
بالركعـــة الرابعـــة مـــن الآثار الشـــرعية ، ولكـــن فصـــلها لـــيس مـــن الآثار الشـــرعية ، نعـــم قـــد يكـــون 
وجـــــوب الركعـــــة المفصـــــولة مـــــن الآثار العقليـــــة ، وذلـــــك بأن نجمـــــع بـــــين الأدلـــــة ، فيوجـــــد دليـــــل 

الإتيــــان بركعــــة واحــــدة ويوجــــد قطــــع بعــــدم وجــــوب الركعــــة متصــــلة الاستصــــحاب علــــى وجــــوب 
فالنتيجـــة أننـــا نستكشـــف عقـــلا أن الركعـــة لا بـــد أن تكـــون مفصـــولة ، وفي الاستصـــحاب يؤخـــذ 
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آثار نفــس  مــن) -أي إتيــان الركعــة مفصـولة  -(نمــا هـو إو بالآثار الشـرعية دون الآثار العقليــة) ، 
،  -يوجد استصحاب أم لم يوجد استصحابسواء كان  أي في إتيان الرابعة-(تيا�ا إالشك في 

فوجوب الإتيان بالركعة الرابعة حكم شرعي ظاهري موضوعه نفس الشـك في إتيـان الرابعـة ، ولا 
 .يجري الاستصحاب بلحاظ هذا الشك ، وهذا هو وجه تعذّر العمل بالرواية) 

 

 ح :التوضي
 الأجوبة على الاعتراض الثاني :

 وا على هذا الاعتراض بعدة أجوبة :حاولوا أن يجيب    
 الجواب الأول للشيخ الأنصاري والمحقق العراقي :

 قال الشيخ الأنصاري إن هذه الرواية لا يمكن العمل بها كاملة لأن الرواية فيها مطلبان :    
 المطلب الأول :

ض اليقــين هـذه الروايــة تفيــد كــبرى الاستصـحاب حيــث قــال الإمــام عليـه الســلام : " ولا يــنق    
 بالشك " ، فهذه العبارة تثبت كبرى قاعدة الاستصحاب .

 المطلب الثاني :
تطبيــق كــبرى قاعــدة الاستصــحاب علــى محــل الكــلام ، ومحــل الكــلام هــو : " مــا لم يــدر في     

 ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه " .
 إذن :

طلبــــان : أولا إفــــادة كــــبرى قاعــــدة الاستصــــحاب ، وثانيــــا تطبيــــق كــــبرى قاعــــدة في الروايــــة م    
 الاستصحاب على محل الكلام .

ولا يمكن العمل بكلا المطلبين ، فلا يمكن قبول أن كبرى الاستصحاب تامة ولا يمكن قبول     
ليـه المـذهب ، أن التطبيق تام لأنه إذا قلنا إن الكبرى تامة والتطبيق تام يلزم خـلاف مـا اسـتقر ع

 وإذا قلنا إن التطبيق غير تام فلا مجال لجر�ن الاستصحاب .
ومــن هنــا قــالوا بأنــه لا بــد أن نرفــع اليــد عــن ظهــور هــذه الروايــة ، ولكــن القاعــدة تقــول إن     

 الضرورات تُـقَدَّرُ بقدرها ، فيأتي السؤال التالي :
 ن نرفع اليد عن أحد المطلبين ؟هل نحتاج أن نرفع اليد عن كلا المطلبين أو يكفي أ    
الشيخ الأنصاري قال بأنـه لـو رفعنـا اليـد عـن أحـد المطلبـين فإنـه يكـون كافيـا لأن الضـرورات     

تُـقَدَّرُ بقدرها ، فنقول بأن الإمام عليه السلام في مقام بيان الكبرى فأصـالة الجـد جاريـة وهـو في 
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علـــى المـــورد فكــان في تقيـــة فأصـــالة الجـــد غـــير مقــام بيـــان المطلـــب واقعـــا ، وأمــا في مقـــام التطبيـــق 
جاريـــة ، فمـــن حيـــث التطبيـــق تجـــري التقيـــة لأنـــه علـــى خـــلاف مـــا اســـتقر عليـــه المـــذهب ، ومـــن 
الممكــن أنــه ذهــب إليــه بعــض العامــة ، ولكــن مــن حيــث نفــس الكــبرى فإ�ــا موافقــة لجملــة مــن 

قـه ، وذلـك بأن تكـون الكـبرى الروا�ت التي تقدم الكلام عنها وستأتي أيضـا ، ولـه نظـائر في الف
 تامة ، ولكن تطبيقها على المورد يكون من باب التقية .

 

 بعبارة أخرى :
المعالجـــة الأولى هـــي مـــا أفـــاده بعـــض المحققـــين مـــن أن غايـــة مـــا يلـــزم حمـــل الروايـــة علـــى التقيـــة     

بلحـــاظ مرحلــــة تطبيــــق الاستصــــحاب علــــى المـــورد دون أصــــل الكــــبرى ، والتفكيــــك بــــين جدّيـّـــة 
ـــة متعـــارف في الـــروا�ت ، مـــن قبيـــل حـــديث الرفـــع المطبَّـــق في بعـــض  الكـــبرى وكـــون التطبيـــق تقيّ
الــروا�ت علــى مســألة الحلــف بالطــلاق والعتــق مكرَهًــا ، فحينمــا يحلــف بالطــلاق ويحلــف بالعتــق 
فالإمــام عليــه الســلام يســتدل بــــ " رفــع مــا لا يعلمــون " ، الحلـــف علــى الطــلاق لا قيمــة لـــه ولا 

ليــه بـــ " رفــع مــا لا يعلمــون " مــع أن " رفــع مــا لا يعلمــون " تامــة ، فهــي تامــة ولكــن يســتدل ع
 تطبيقها على الحلف بالطلاق غير تام لأنه ينسجم مع قول المذاهب الأخرى .

وتم رفع اليد عن أحدهما دون الآخر لأن الضرورات تقدَّر بقدرها ، فلا نرفع يد� عن أصالة     
 ل نكتفي بأحدهما دون الآخر .الجد في كلا المطلبين ب

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الأجوبة على الاعتراض الثاني :

 وقد أجيب على هذا الاعتراض بأجوبة :    
 الجواب الأول للشيخ الأنصاري والمحقق العراقي :

فالإمـــــام عليـــــه الســـــلام أفـــــاد كـــــبرى  -(مـــــا ذكـــــره المحقـــــق العراقـــــي مـــــن اختيـــــار الشـــــق الأول     
الاستصـحاب المقتضـى للركعـة  تطبيـق لِ وحمَـْ) -ولكن في مقام التطبيق توجد تقية الاستصحاب 

 مـع الحفـاظ علـى جديـة) -على التقية جار ومجرور متعلَّقان بـ " حمل "  -( الموصولة على التقية
، فأصالة الجهة ) -أي واقعية الكبرى ، وواقعيتها أي بيان للحكم الواقعي  -(الكبرى وواقعيتها 

 الكبرى دون التطبيق . النافية للهزل والتقية تجري فيوالجد 
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 ح :التوضي
 إشكال المحقق العراقي على الجواب الأول :

هنـــا يتشـــكّل عنـــد� علـــم إجمـــالي ، وهـــو إمـــا أن نجـــري أصـــالة الجهـــة والجـــد في التطبيـــق دون     
جـراء أصـالة الجـد الكبرى وإما أن نجري أصالة الجهة والجد في التطبيق دون الكـبرى ، ولا يمكـن إ

فيهما معا لأنه على خلاف ما استقر عليه المذهب ، فيتعارضان ويتساقطان ، فـلا يمكـن إجـراء 
أصالة الجد في الكبرى ، فيوجد علم إجمالي يتعارض فيه أصـالة الجـد في التطبيـق مـع أصـالة الجـد 

 في الكبرى .
 جواب الإشكال :

 تعارضــها أصــالة الجــد في التطبيــق لأنــه يوجــد أصــالة الجــد تجــري في الكــبرى بــلا معــارض ولا    
 فرضان :

 الفرض الأول :
 أصالة الجد تجري في الكبرى ولا تجري في التطبيق ، وهذا معقول .    

 الفرض الثاني :
أصــالة الجــد تجــري في التطبيــق ولا تجــري في الكــبرى ، وهــذا الفــرض غــير معقــول لأن أصــالة     

 بيان الكبرى جدّّ� .الجد في التطبيق تجري إذا كان 
 إذن :

أصالة الجد في التطبيق لا تجري على أي حال ، فنعلم بعدم جر�ن أصـالة الجـد في التطبيـق ،    
فإذا علمنا بعدم جر�ن أصالة الجد في التطبيق هنا فيوجد شك في الطرف الآخر فتجـري أصـالة 

 الجد في الكبرى فينحل العلم الإجمالي .
 بعبارة أخرى :

قــق العراقــي بعــد تقريــره لهــذا العــلاج وجّــه اعتراضــا عليــه وحــاول الإجابــة عنــه ، وحاصــل المح    
الاعـــتراض أن أصـــالة الجـــد وعـــدم التقيـــة في الكـــبرى معـــارض بأصـــالة الجـــد في التطبيـــق مـــع كـــون 

، بال الآخـر فيتسـاقطانالكبرى صورية فيقع التعارض بين الأصلين اللفظيين ولا معينِّ لأحدهما ق
واب المحقق العراقـي أن أصـالة الجـد في التطبيـق متيقَّنـة السـقوط علـى كـل حـال ، فـإذا وحاصل ج

جرت في الكـبرى فهـي متيقَّنـة السـقوط في التطبيـق ، وإذا جـرت في التطبيـق فـلا بـد أن تجـري في 
 الكبرى أوّلا ، وبمجرد أن تجري في الكبرى فهي ساقطة في التطبيق ، فلا يترتب عليها أثر بعد
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 ريةّ الكبرى وعدم صحتها ، فتجري أصالة الجد في الكبرى بلا معارض .فرض صو 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 إشكال المحقق العراقي على الجواب الأول :

وهــو قــول المحقــق العراقــي كمــا في �ايــة الأفكــار القســم الأول مــن الجــزء الرابــع  -(ن قيــل إفــ    
ــــة فتطبيقهــــا صــــوريإإن الكــــبرى ) - ٥٧ص أي أن أصــــالة الجهــــة تجــــري في  -( ن كانــــت جدي

 ن كانـتإ، و ) -الكبرى ولا تجري في التطبيـق فأصـالة الجـد في التطبيـق في هـذا الفـرض لا تجـري 
تعارضـها أصـالة  صورية فتطبيقها بما لها من المضمون جدي ، فأصالة الجـد في الكـبرى(الكبرى) 

 .(، وهذا هو العلم الإجمالي) الجد في التطبيق 
التطبيق  ن أصالة الجد في) أ-وهو جواب المحقق العراقي في نفس الصفحة  -(واب كان الج    

) -أي لأصــالة الجــد  -(ثــر لهــا أإذ لا ) -لأننــا نعلــم علمــا تفصــيليا بعــدم جر��ــا  -(لا تجــري 
(لأنــه إذا ي حــال أعلــى  جــادة ىتطبيقــا جــادا لكــبر ) -أي كــون التطبيــق  -(للعلــم بعــدم كونــه 

 الكبرى فهنا لا تجـري ، وإذا لم تجـر أصـالة الجـد في الكـبرى فـالكبرى تكـون جرت أصالة الجد في
تقيــة فتطبيقهــا يكــون تقيــة ، ولا يعقــل أن تكــون الكــبرى تقيــة ويكــون تطبيقهــا جــد� لأن هــذا 
صغرى لتلـك الكـبرى ، فـإذا كانـت الكـبرى صـدرت تقيـة فتطبيقهـا يكـون تقيـة أيضـا ، وإن قيـل 

يــق بعــد جر��ــا في الكــبرى فهــذا يلــزم التعــارض وأنــه لا يمكــن جــر�ن تجــري أصــالة الجــد في التطب
 ، فتجري أصالة الجهة في الكبرى بلا معارض .أصالة الجد فيهما معا) 

 إذن :
توجــد ثلاثــة مقامــات هــي : المقــام الأول هــو العــلاج الــذي ذكــره الشــيخ الأنصــاري ووافقــه     

والاعــتراض الــذي ذكــره المحقــق العراقــي وهــو إشــكال  المحقــق العراقــي ، والمقــام الثــاني هــو الإشــكال
 العلم الإجمالي ، والمقام الثالث هو جواب المحقق العراقي عن الإشكال والاعتراض .

 

 ح :التوضي
 رأي السيد الشهيد :

والتحقيـــق عـــدم صـــحة شـــيء مـــن الأمـــور الثلاثـــة لا العـــلاج ولا الاعـــتراض ولا الجـــواب عـــن     
تام ، وعلــى فــرض تماميــة العــلاج فالإشــكال غــير وارد ، وعلــى فــرض  الاعــتراض ، فــالعلاج غــير

 ورود الإشكال فالجواب غير تام .
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 والسيد الشهيد في الحلقـة الثالثـة لا يتعـرض لهـذه الأمـور الثلاثـة ، وإنمـا يتعـرض للمقـام الأول    
عليــه  مــن البحــث وهــو أن أصــل العــلاج غــير تام ، وإذا كــان أصــل العــلاج غــير تام فمــا يترتــب

 يسقط لأن الإشكال ورد بناء على هذا العلاج ، وجواب الإشكال يسقط أيضا .
احتجنــا إلى العــلاج لأننــا فهمنــا أن الإمــام عليــه الســلام قــال إنــه �تي بركعــة موصــولة ، فنشــأ     

الإشــكال مــن جهــة أن الإمــام عليــه الســلام طبــّق الاستصــحاب وقــال بالإتيــان بركعــة موصــولة ، 
الشــهيد بأنــه لا توجــد قرينــة تــدل علــى مــراد الإمــام عليــه الســلام هــو الإتيــان بركعــة  ويــردّ الســيد

موصولة حتى يقال بأن التطبيق مشـكل ، بـل أكثـر مـن ذلـك فإنـه توجـد عنـد� قـرائن تـدل علـى 
أن مــراد الإمــام عليــه الســلام هــو الإتيــان بركعــة مفصــولة ، فــالعلاج نشــأ مــن فــرض بيــان كــبرى 

على المورد ، وحيث إن المـورد هـو الإتيـان بركعـة موصـولة احتجنـا إلى أن  الاستصحاب وتطبيقها
نقــول بأنــه يوجــد في التطبيــق تقيــة ، فــأولا لا توجــد قرينــة علــى أن مــراد الإمــام عليــه الســلام هــو 
الإتيــان بركعــة موصــولة حــتى نحتــاج إلى التأويــل والقــول بالتقيــة بــل ثانيــا توجــد قرينــة علــى أن مــراد 

 السلام ليس هو الإتيان بركعة موصولة بل الإتيان بركعة مفصولة .الإمام عليه 
 بعبارة أخرى :

يلاحظ على أصل العلاج بأن في الصحيحة قرائن تأبى عـن الحمـل علـى التقيـة وإرادة الركعـة     
 الموصولة :

 القرينــة الأولى هــي ظهــور قولــه : " قــام فأضــاف إليهــا ركعــة أخــرى " في انفصــال الركعــة لأنــه    
ورد عقيــب قولــه في مــن شــك بــين الاثنتــين والأربــع : " يركــع ركعتــين وأربــع ســجدات وهــو قــائم 
بفاتحــة الكتـــاب " ، وهـــذا بيـــان لـــركعتين مفصـــولتين لا موصـــولتين ، والإمـــام عليـــه الســـلام بقرينـــة 
ذلك قال : " قام فأضاف إليها ركعـة أخـرى " ، فتكـون الركعـة مفصـولة بقرينـة وحـدة السـياق ، 

ضافا إلى ظهور نفس التفصيل من قِبـَلِ الإمـام عليـه السـلام في بيـان خصوصـيات الـركعتين هذا م
وأ�مــا بركــوعين وأربــع ســجدات ، ولــو كانتــا ركعتــين متصــلتين فمــن الواضــح أ�ــا بركــوعين وأربــع 
ســـجدات ولا يحتـــاج إلى بيـــان لمعلوميتـــه لـــدى المكلـــف ، فتأكيـــده عليـــه الســـلام علـــى الركـــوعين 

، ى أنه بصدد بيان ركعتـين مفصـولتينربعة والتشهد وأ�ما من قيام خير شاهد علوالسجدات الأ
ومــع ظهــور ذلــك في إرادة الــركعتين المفصــولتين يكــون عطــف جملــة : " قــام فأضــاف إليهــا ركعــة 
أخرى أيضا " ظاهرا في نفس المنهج من الإضافة أي الركعة المنفصلة الإضافية لا الإتيـان بالركعـة 

 صلة ، فحمل الجملة على إرادة الركعة المتصلة تقية خلاف الظاهر ، هذه هي القرينةالأخيرة المت
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 الأولى .
أحـرز الـثلاث  ثـلاث هـو أو في أربـع وقـد وإذا لم يـدر في" والقرينة الثانيـة هـي أن عبـارة :     

قـال من تتمة كـلام الإمـام عليـه السـلام حينمـا  " عليه يءش قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا
يركــع ركعتــين "أربــع هــو أم في ثنتــين وقــد أحــرز الثنتــين . قــال :  : قلــت لــه : مــن لم يــدر فيزرارة 
ثلاث هو أو  وإذا لم يدر فيعليه ،  يءسجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا ش وأربع

، ولا يـنقض اليقـين عليـه  يءشـ في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعـة أخـرى ولا
ــــنقض الشــــك يخلــــط أحــــدهما  ك ، ولا يــــدخل الشــــك في اليقــــين ، ولابالشــــ بالآخــــر ، ولكــــن ي

 . عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات " ، ويتم على اليقين فيبنيباليقين
وإذا لم يكـــن الـــراوي قـــد ســـأل فالإمـــام عليـــه الســـلام لـــيس مضـــطرا إلى تطبيـــق التقيـــة ، وكـــان     

 ه السلام ، وإذا كان تبرعا منه عليه السلام فلا معنى للتقية فيه .الكلام تبرعّا من الإمام علي
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رأي السيد الشهيد :

 ن الحمل على التقية في الرواية بعيد جـدا بملاحظـةأ (أن العلاج غير تام و)نصاف ولكن الإ    
(وكــان بإمكانــه عليــه بعــة ع بــذكر فــرض الشــك في الرامــام قــد تــبرّ ن الإ(القــرينتين الســابقتين و) أ

اسـتعملها تـدل  ن الجمـل المترادفـة الـتي(القرينـة الثالثـة هـي) أ، والسلام أن لا يذكر هذا الفرض) 
(، فلــو كــان عليــه الســلام في مقــام التقيــة علــى مزيــد الاهتمــام والتأكيــد بنحــو لا يناســب التقيــة 

لجمـل المتعـددة لا يتناسـب مـع لكان يذكر جملة واحدة ولا يذكر المطلب بجمل متعددة ، وذكر ا
 .التقية بل يتناسب مع بيان الحكم الواقعي) 

 

 ح :التوضي
ذكر� من الأجوبة على الاعتراض الثاني الجواب الأول للشيخ الأنصاري وأيده المحقق العراقي     

وأشكل عليه وأجاب عن الإشكال ، وكـان رأي السـيد الشـهيد بعـدم تماميـة الجـواب الأول علـى 
 اض ، و�تي إلى بقية الأجوبة :الاعتر 

 الجواب الثاني لصاحب الكفاية :
 إن الاستصحاب وعدم الإتيان بالركعة الرابعة يترتب عليه أثران :    

 الأثر الأول :
 وجوب الإتيان بالركعة الرابعة .    
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 الأثر الثاني :
كعة الرابعة فـلا يجـوز التشـهد حرمة التشهد والتسليم في الركعة الثالثة ، فإذا وجب الإتيان بالر     

والتسليم في الركعـة الثالثـة لأن التشـهد والتسـليم في الركعـة الثالثـة مـن الموانـع عـن صـحة الصـلاة ، 
 والتشهد والتسليم في الصلاة الرباعية موقعهما الركعة الرابعة .

 إذن :
يـان بالركعـة الرابعـة ، استصحاب عدم إتيان الركعة الرابعة يترتب عليه أثران هما : وجـوب الإت    

وحرمــة التشــهد والتســليم في الركعــة الثالثــة ، والتشــهد والتســليم في الركعــة الثالثــة مــن موانــع صــحة 
الصلاة ، وهذا يقتضي الإتيان بركعة موصولة ، ولا محذور مـن أن الشـارع بلحـاظ هـذين الأثـرين 

ـ ص دليـل الاستصـحاب ، فـدليل يعتنى بأحد الأثرين ولا يعتني بالأثـر الآخـر بـدليل خـارجي يخصِّ
الاستصحاب يقول إن الأثـر الأول حجـة والأثـر الثـاني حجـة ، و�تي دليـل مـن الخـارج يقـول إن 

 الأثر الثاني ليس بحجة ، فيجب الإتيان بركعة مفصولة بواسطة الدليل الخارجي .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الجواب الثاني لصاحب الكفاية :

بالركعـة الرابعـة  تيانعدم الإ(الاستصحاب و) من أن  "رحمه الله  "ية ما ذكره صاحب الكفا    
تيـان بهـذه مانعيـة التشـهد والتسـليم قبـل الإ تيان بركعة ، والآخر :له أثران : أحدهما : وجوب الإ

 .الركعة 
غــير أن (والإتيــان بركعــة موصــولة) العــدم المــذكور التعبــد بكــلا الأثــرين  ومقتضــى استصــحاب    

ــ علــى فصــل ركعــة) -وهــو مــا اســتقر عليــه المــذهب  -(الخــارجي ليل قيــام الــد ص الاحتيــاط يخصِّ
إلى التعبـــد بالأثـــر الأول ) -أي ويصـــرف دليـــل الاستصـــحاب  -(دليـــل الاستصـــحاب ويصـــرفه 

 صحيح . ىجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤدَّ إالثاني ، ف(الأثر) دون  اهلمؤدّ 
 

 ح :التوضي
 الجواب الثاني لصاحب الكفاية على الاعتراض الثـاني للشـيخ الأنصـاري وهـو كان الكلام في     

 اعتراض التقية ، وتقدّم الجواب الأول للمحقق العراقي .
والجواب الثاني هو أن دليل الاستصحاب نتيجته عدم الإتيان بالركعة الرابعة لـه الـذي أثـران :    

الثــاني هــو أن تكــون الركعــة موصــولة لمانعيــة  الأثــر الأول هــو وجــوب إتيــان ركعــة أخــرى ، والأثــر
 التشهد والتسليم عن صحة الصلاة ، ولا يوجد محذور إذا دلّ دليل من الخارج يدل على
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وجـــوب الإتيـــان بالركعـــة الرابعـــة ولكنهـــا مفصـــولة لأن التبعـــيض في آثار الاستصـــحاب ممكـــن ولا 
 محذور فيه .

 بعبارة أخرى :
عة له عدة آثار قبـل أن يطـرأ الشـك حينمـا يكـون المكلـف في الركعـة عدم الإتيان بالركعة الراب    

الثالثــة ويعلــم أنــه لم �ت بالركعــة الرابعــة فإنــه يجــب علــى المكلــف أمــران : أوّلا أنــه يجــب أن �تي 
بركعة رابعة وثانيا أنه لا يجوز أن يتشهد ويسلم وهو في الركعة الثالثة أي مانعية التشهد والتسـليم 

لثالثــة في الصــلاة الرباعيــة عــن صــحة الصــلاة ، و�تي دليــل مــن الخــارج يــدل علــى أن في الركعــة ا
الاستصــحاب بلحــاظ أثــره الأول تام فيجــب الإتيــان بركعــة رابعــة ، وأمــا بلحــاظ أثــره الثــاني فغــير 
تامــا بمعــنى أنــه لــو ســلم الآن فهــو لــيس مــبطلا للصــلاة ، فيتشــهّد ويســلّم و�تي بركعــة مفصــولة ، 

ــص دليـل الاستصــحاب فيكــون دليـل الاستصــحاب حجــة في الأثــر الأول فالـدليل الخــ ارجي يخصِّ
وليس حجة في الأثر الثاني ، وإثبات أحد الأثرين بالاستصحاب دون الأثر الآخـر بسـبب دليـل 
خــارجي ممكــن ، وهــذا مــن قبيــل لــو كــان زيــد مجتهــدا فيترتــب علــى اجتهــاده أثــران : الأثــر الأول 

ثاني نفوذ حكمه وقضائه ، ولو شـككنا الآن أن زيـدا الـذي كنـا علـى يقـين نفوذ فتواه ، والأثر ال
ـص  من اجتهاده باقٍ على اجتهاده أو غير باقٍ علـى اجتهـاده ، فهنـا يمكـن بـدليل خـارجي نخصِّ
ــــر الأول ثابــــت وحجــــة ، ولكــــن  دليــــل الاستصــــحاب بأن نقــــول إن الاستصــــحاب بلحــــاظ الأث

، وهذا ممكن معقول ، لـذلك قـال صـاحب الكفايـة :  بلحاظ الأثر الثاني غير ثابت وغير حجة
" ، هــذا هــو العــلاج الــذي ذكــره  صــحيح ىجراء الاستصــحاب مــع التبعــيض في آثار المــؤدَّ إفــ" 

 صاحب الكفاية للتخلص من المشكلة السابقة .
 رأي السيد الشهيد :

ــص علــى نحــوين ، وعلــى كــلا النحــوين �تي إشــكال     ، نرجــع إلى  يمكــن أن نتصــوَّر أن المخصِّ
مثال اجتهاد زيد ، وبعد ذلك نطبِّق على محلّ الكـلام وأنـه عـالم بالركعـة الثالثـة وشـك في الإتيـان 

 بالركعة الرابعة فيستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة .
 التخصيص يمكن أن يتصور على نحوين :    

 النحو الأول من التخصيص :
باجتهـاده الـواقعي لترتبّـت جميـع الآثار الـتي منهـا نفـوذ فتـواه زيد مجتهد في الواقع ، ولو علمنا     

 ونفوذ قضائه ، ولكن الدليل الخارجي دلّ على أن لو استصحبنا اجتهاده فالاستصحاب حجة
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 بلحاظ الأثر الأول وغير حجة بلحاظ الأثر الثاني ، فيأتي السؤال التالي :
 صِّص دليل الاجتهاد ؟هل الدليل الخارجي يخصِّص دليل الاستصحاب أو يخ    

 الجواب :
ـص دليـل الاستصـحاب بلحـاظ الآثار لأن دليـل الاجتهـاد يقـول لـو أن      من الواضح أنـه يخصِّ

زيـدا مجتهـد في الواقـع فإنــه يترتـب علـى اجتهــاده أثـران : نفـوذ فتــواه ونفـوذ قضـائه ، وتم تخصــيص 
الأثـــرين حجـــة دون الأثـــر دليـــل الاستصـــحاب بأحـــد الأثـــرين دون الأثـــر الآخـــر ، فيكـــون أحـــد 

 الآخر .
 النحو الثاني من التخصيص :

لنفرض أن دليل الاجتهاد دلّ على أنه إذا كان شخص متيقَّنا اجتهاده فيترتب عليه أثـران :     
نفـوذ فتـواه ونفـوذ قضــائه ، وأمـا إذا كـان متيقَّنــا اجتهـاده ثم شُـكَّ في اجتهــاده فعلـى فـرض ثبــوت 

له إلا أثر واحـد ، وهـذا النحـو يختلـف عـن النحـو الأول ، فعلـى النحـو اجتهاده في الواقع فليس 
الأول علــى فــرض اجتهــاده يثبــت لــه أثــران ، وعلــى النحــو الثــاني المشــكوك اجتهــاده واستصــحبنا 
بقاء اجتهاده فحتى لو كان في الواقع مجتهدا فله أثر واحد وهو نفـوذ فتـواه مـثلا ، فهنـا لا يوجـد 

اب لأن دليل الاستصـحاب يقـول إن مـا للمستصـحَب مـن آثار أ� تخصيص في دليل الاستصح
أثبته ، وما للمستصحب هنا من آثار هو أثر واحد فـأ� أثبـت الأثـر الواحـد ، فلـم يـتم تخصـيص 

 دليل الاستصحاب ، وإنما تم تخصيص دليل المستصحَب لا دليل الاستصحاب .
 إذن :

ــــص يوجــــد نحــــوان مــــن التخصــــيص : تخصــــيص في نفــــس دليــــ     ل الاستصــــحاب فالــــدليل يخصِّ
الاستصـــحاب ، وتخصـــيص في دليـــل المستصـــحَب ، والمستصـــحَب هـــو مـــؤدَّى الاستصـــحاب ، 
والاستصــحاب في النحــو الثــاني لــيس فيــه تخصــيص ، وإنمــا الأثــر الثــاني لا يثبــت بالتَّخَصُّــص لأن 

د واقعـا ، الاستصحاب يثبت جميـع آثار المستصـحَب ، ولكـن المستصـحَب لـيس لـه إلا أثـر واحـ
فخـــــروج الأثـــــر الثـــــاني عـــــن الاستصـــــحاب يكـــــون بالتّخصُّـــــص لا بالتّخصـــــيص ، فـــــالنحو الأول 
تخصــيص في دليــل الاستصــحاب ، والنحــو الثــاني تخصُّــص في دليــل الاستصــحاب ، فعــدم ثبــوت 

 الأثر الثاني بناء على النحو الأول تخصيصي وبناء على النحو الثاني تخصّصي .
 بعبارة أخرى :

 يكون التكليف في نفس عالم التعبّد الاستصحابي بمعنى أن الاستصحاب يقول أ� أثبت أن    
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 لــك الحالــة الســابقة بلحــاظ بعــض آثارهــا ولــيس لي اهتمــام بالآثار الأخــرى تثبــت أو لا تثبــت ،
دليـــــــل خـــــــارجي خصّـــــــص دليـــــــل  وصـــــــار لســـــــان حـــــــال دليـــــــل الاستصـــــــحاب هكـــــــذا بواســـــــطة

ك أن زيــــدا باق علــــى اجتهــــاده أو لم يبــــق علــــى ، ولنفــــرض أنــــه حصــــل عنــــد� شــــالاستصـــحاب
اجتهـاده وكــان لاجتهــاده أثـران واقعــا : أحــدهما نفـوذ فتــواه والآخــر نفـوذ قضــائه ، وإذا فرضــنا أن 
استصــــــحاب الاجتهــــــاد جــــــرى لكــــــن بلحــــــاظ أحــــــد الأثــــــرين بــــــدليل تعبــــــدي خصّــــــص دليــــــل 

يجـري بلحـاظ الأثـر الاستصحاب فقال بأن استصحاب الاجتهـاد يجـري بلحـاظ الأثـر الأول ولا 
الثاني ، وهذا ممكن معقول ، ويكـون بحسـب الحقيقـة تخصـيص في نفـس دليـل الاستصـحاب مـع 

 بقاء المستصحَب واقعا لو كان ثابتا لترتب عليه أثران لا أثر واحد ، هذا هو النحو الأول .
جتهاد زيـد أثـر سقط واقعا ولم يبق لا -وهو نفوذ قضائه  -والنحو الثاني هو أن الأثر الثاني     

واقعــا بعــد حالــة الشــك ، فــإذا كــان علــى يقــين فلاجتهــاد زيــد أثــران ، وأمــا إذا شــك فــلا يترتــب 
على اجتهاد زيد إلا أثر واحد وهو نفوذ فتواه ، ودليل الاستصحاب عندما يستصـحب اجتهـاد 
ـــــيس بلحـــــاظ تخصـــــيص في دليـــــل  ـــــر الواحـــــد ل ـــــرا واحـــــدا ، ولكـــــن هـــــذا الأث ـــــد يستصـــــحب أث زي

ب بــل بلحــاظ تخصــيص في دليــل اجتهــاد المجتهــد وهــو دليــل المستصــحَب ، فاجتهــاد الاستصــحا
زيد حتى على فرض بقائه واقعا لا يترتب عليه الأثر الثاني لأن الشارع خصَّص دليل نفوذ قضاء 
المجتهد بغير حالة الشك تخصيصا بدليل من الخارج ، وأخرج الأثر الثـاني إخراجـا واقعيـا في حالـة 

اجــا ظــاهر� ، فباستصــحاب بقــاء اجتهــاد زيــد يترتــب الأثــر الأول لأن الأثــر الثــاني الشــك لا إخر 
خـــرج عـــن كونـــه أثـــرا واقعيـــا لاجتهـــاد زيـــد بواســـطة دليـــل خـــارجي دل علـــى أنـــه في حالـــة الشـــك 
اجتهـــاد زيـــد لـــه الأثـــر الأول فقـــط ، وحينئـــذ لا يكـــون هـــذا بحســـب الحقيقـــة تخصيصـــا في دليـــل 

دليل الاجتهاد ، فعندما لا يترتـّب الأثـر الثـاني يكـون تخصّصـا الاستصحاب بل هو تخصيص في 
 في دليل الاستصحاب لأن المستصحَب ليس له إلا أثر واحد .

 إذن:
هــذان نحــوان مــن التفكيــك معقــولان في آثار المستصــحَب ، والنحــو الأول تخصــيص في دليــل     

قــــام حيــــث تبــــينّ أن الاستصــــحاب ، والنحــــو الثــــاني تخصّــــص في دليــــل الاستصــــحاب ، وفي الم
استصحاب عـدم الإتيـان بالركعـة الرابعـة يتكفّـل بإثبـات أحـد الأثـرين دون الأثـر الآخـر ، إمـا أنـه 
يثبت وجوب الإتيان بالركعة الرابعة ولا يثبت مانعية التشهد والتسليم عن صحة الصلاة وإما أن 

ن بالركعـــة الرابعـــة ، يثبـــت مانعيـــة التشـــهد والتســـليم عـــن صـــحة الصـــلاة ولا يثبـــت وجـــوب الإتيـــا
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وصــاحب الكفايـــة يقــول بالنحـــو الأول أي أن الاستصــحاب يثبـــت وجــوب الإتيـــان بركعــة وهـــو 
الأثر الأول ولا يثبت مانعية التشهد والتسليم عن صحة الصلاة ، ومانعية التشهد والتسـليم هـي 

نـه يجـب الإتيـان بركعـة الأثر الثـاني لعـدم الإتيـان بالركعـة الرابعـة ، والتبعـيض بلحـاظ الآثار معنـاه أ
وأن التشهد والتسليم في الركعة الثالثة ليسا بمانع عن صحة الصلاة ، فإذا تشهد وسلم في الركعـة 
الثالثــة فـــإن صـــلاته صـــحيحة ويجـــب الإتيـــان بركعــة مفصـــولة فيثبـــت المطلـــوب ، فبلحـــاظ الإتيـــان 

ة الثالثة فإن الدليل الذي بركعة يتم أثر الاستصحاب ، وبلحاظ مانعية التشهد والتسليم في الركع
دل علـــى وجـــوب الإتيـــان بركعـــة مفصـــولة يقـــول إن الإتيـــان بالتشـــهد والتســـليم في الركعـــة الثالثـــة 
ليست مبطلة للصلاة ، فهذا التفكيك إما أن يكون على النحو الأول فيكون تخصيصا في دليل 

 ستصحاب .الاستصحاب وإما أن يكون على النحو الثاني فيكون تخصّصا في دليل الا
 إشكالات :

" ، : "مع التبعيض في آثار المؤدَّىوهكذا يتضح الجواب الثاني لصاحب الكفاية عندما قال     
 فيأتي السؤال التالي :

 هل مراده التبعيض بالنحو الأول أو التبعيض بالنحو الثاني ؟    
كان مـراده التبعـيض في   إذا كان مراده التبعيض في الآثار بالنحو الأول فيوجد إشكال ، وإذا    

 الآثار بالنحو الثاني فيوجد إشكال آخر .
 الإشكال على التبعيض بالنحو الأول :

حمـــل التبعـــيض في الآثار علـــى النحـــو الأول غـــير معقـــول لأن هـــذا معنـــاه أن مانعيـــة التشـــهد     
ة لــو لم �ت والتســليم ثابتــة لأنــه تعبــّد استصــحابي بلحــاظ الظــاهر أي أن التشــهد في الركعــة الثالثــ

بالركعــة الرابعــة مــانع واقعــا لأنــه بحســب الظــاهر خصَّــص بعــض الآثار وإلا بحســب الواقــع فــالآثار 
باقيــة علــى حالهــا ، وهــذا مــن قبيــل النحــو الأول وهــو أن الاجتهــاد باقٍ فجميــع الآثار باقيــة مــن 

قية من وجوب الإتيـان نفوذ الإفتاء ونفوذ القضاء ، وهنا جميع آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة با
بركعــة ومــن إبطــال الصــلاة إذا وقــع التشــهد والتســليم في الركعــة الثالثــة ، فنســأل صــاحب الكفايــة 

 بناء على النحو الأول :
يوجد فرضان لا ثالث لها : إمـا أنـه في الواقـع قـد أتـى بالركعـة الرابعـة والركعـة الرابعـة المفصـولة     

عـــا فتكـــون الركعـــة المفصـــولة باطلـــة وإمـــا أنـــه في الواقـــع لم �ت تكـــون زائـــدة ولا يوجـــد بهـــا أمـــر واق
بالركعـة الرابعــة فصـلاته باطلــة واقعـا ، ففــي كلتـا الحــالتين إمـا أن الــز�دة لا يوجـد بهــا أمـر وإمــا أن 
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صلاته باطلة واقعا ، فعلـى كـلا الفرضـين بطـلان الصـلاة متحقِّـق ، فإمـا أنـه لا يوجـد دليـل علـى 
فإتيا�ا لغو وإما أن الإتيان بالركعـة المفصـولة لا يـؤثر علـى تصـحيح الصـلاة  وجوب الركعة الرابعة

واقعا ، ونعلم أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، فيعلم دخول صلاة من أربع ركعـات في 
ذمته وبعد أن أتى بركعة مفصولة يشك من فـراغ ذمتـه لأنـه إمـا أن الـز�دة لا يوجـد بهـا أمـر وإمـا 

باطلــة واقعــا ، فــإذا كــان مــراد صــاحب الكفايــة مــن التبعــيض في دليــل الاستصــحاب  أن صــلاته
 التبعيض بالنحو الأول فهو غير مفيد ولا يمكن أن يحقّق المطلوب .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 رأي السيد الشهيد :

 الإشكال على التبعيض بالنحو الأول :
إذا كانـت ثابتـة ) -هذه هي الأثر الثاني  -(ونلاحظ على ذلك أن مانعية التشهد والتسليم     
أي التشهد والتسليم مانع واقعا حتى لو كان يوجـد استصـحاب يقـول بأن التشـهد  -(الواقع  في

هذا هـو النحـو الأول لأ�ـا ثابتـة في  -(تيان بالرابعة على تقدير عدم الإ) -والتسليم ليس مانعا 
ليــل الاستصــحاب ، وهــذا مثــل كــون زيــد الواقــع ولكــن في الظــاهر يوجــد دليــل تعبــدي خصّــص د

مجتهدا فيترتّب كلا الأثرين : نفوذ الإفتـاء ونفـوذ القضـاء ، وفي المقـام الأثـران همـا : الإتيـان بركعـة 
جـــــراء إفـــــلا يمكـــــن ) -رابعـــــة ومانعيـــــة التشـــــهد والتســـــليم في الركعـــــة الثالثـــــة عـــــن صـــــحة الصـــــلاة 

 نن المكلـــف يعلـــم حينئـــذ وجـــدا� بأه لأاالتبعـــيض في مقـــام التعبـــد بآثار مـــؤدّ  الاستصـــحاب مـــع
إما ليست مصداقا للواجب الواقعي وإما غـير مـؤثرِّة في تصـحيح  -(الركعة المفصولة التي �تي بها 

ن  إالـتي شـك فيهـا  ن صـلاتهليسـت مصـداقا للواجـب الـواقعي لأ، فالركعة المفصـولة)  -الواجب 
وإن لم تكــن أربــع ركعــات بــل أتــى  -(لا إو (المفصــولة) كانــت أربــع ركعــات فــلا أمــر بهــذه الركعــة 

ن المفـــروض انحفـــاظ بطلـــت بمـــا أتـــى بـــه مـــن المـــانع بتشـــهده وتســـليمه لأ فقـــد) -بـــثلاث ركعـــات 
(، فالنتيجــة أن الركعــة المفصــولة يعلــم وجــدا� ببطلا�ــا ، هــذا واقعــا علــى تقــدير النقصــان  المانعيــة

 .حاب بالنحو الأول) إذا كان مراد صاحب الكفاية هو التبعيض في آثار الاستص
 الإشكال على التبعيض بالنحو الثاني :

إذا (كــــان مــــراد صــــاحب الكفايــــة هــــو التبعــــيض بالنحــــو الثــــاني وهــــو التخصّــــص في دليــــل و     
في حالــــة  تيــــانن مانعيــــة التشـــهد والتســــليم ليســــت مـــن آثار عــــدم الإأافترضــــنا الاستصـــحاب و)

ن أفهـذا يعـني ) -ليسـت مـن الآثار واقعـا  ففـي حالـة الشـك مانعيـة التشـهد والتسـليم -(الشك 
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فالحكم الواقعي هو أن عـدم الإتيـان  -(الواقعي  ا في الحكمالرابعة أوجب تغيرّ (الركعة) الشك في 
بالركعـــة الرابعـــة يترتـــب عليـــه أثـــران : الإتيـــان بركعـــة رابعـــة ومانعيـــة التشـــهد والتســـليم ، وفي حالـــة 

أثـر واحـد وهـو الإتيـان بركعـة رابعـة فقـط دون مانعيـة  الشك يوجد تغيرّ في الحكم الواقعي فيوجـد
( ونقيضـها هـو عـدم المانعيـة ، وتبـدلا لمانعيـة التشـهد والتسـليم إلى نقيضـها ) -التشهد والتسـليم 

فعلى فرض عدم الإتيان بالركعة الرابعة تكون الصـلاة صـحيحة ، وهـذا بخـلاف التبعـيض بالنحـو 
يوجب تغيرّا في الحكم الواقعي بـل بقـي الحكـم الـواقعي علـى  الأول فإن الشك في الركعة الرابعة لم

دليـل المانعيـة الواقعيـة ولا يعـني تخصيصـا في دليـل الاستصـحاب كمـا  ، وذلك تخصيص فيحاله) 
(، فالتبعيض بالنحو الثاني صحيح ولا محذور فيـه ، ولكـن هـذا لـيس تخصيصـا الكفاية  عي فيادّ 

الاستصحاب وهو تخصيص في دليـل المستصـحَب ،  في دليل الاستصحاب بل تخصّص في دليل
 .وهذا هو الإشكال الذي يرد على القول بالتبعيض بالنحو الثاني) 

 إذن :
 هذا هو الجواب الثاني لصاحب الكفاية وما يرَدُِ عليه .    

 

 ح :التوضي
 الجواب الثالث للمحقق النائيني :

حكــم ، وفي حالــة الشــك بعــدم إتيــان الركعــة في حالــة العلــم بعــدم إتيــان الركعــة الرابعــة يوجــد    
الرابعة يوجد حكم آخـر ، فالشـارع يقـول إنـه إذا قطعـت بعـدم الإتيـان بالركعـة الرابعـة فـلا بـد أن 
تأتي بركعـــة موصـــولة ، وإذا قطعـــت بعـــدم الإتيـــان بالركعـــة الرابعـــة وبعـــد ذلـــك شـــككت بالإتيـــان 

 يل خارجي يدل على الإتيان بركعة مفصولة .بالركعة الرابعة قد تأتي بركعة موصولة وقد �تي دل
وكــل هــذه الأجوبــة مبنيــة علــى أصــل موضــوعي واحــد وهــو أ�ــم فهمــوا مــن الروايــة أنــه يجــب     

الإتيــان بركعــة موصــولة ، والســيد الشــهيد قــال بأن الأصــل الموضــوعي لهــذا الإشــكال غــير تام بــل 
مفصولة ، فلا محذور في حالة العلم بعدم هناك قرائن في الرواية تدل على أنه يجب الإتيان بركعة 

الإتيـــان بالركعـــة الرابعـــة أن �تي بركعـــة موصـــولة ، وفي حالـــة الشـــك في الإتيـــان بالركعـــة الرابعـــة أن 
 �تي بركعة مفصولة بسبب وجود الدليل الخارجي .

 بعبارة أخرى :
قــام يثبــت الركعــة تطبيــق الاستصــحاب بملاحظــة مــا ثبــت بالأخبــار الخاصــة مــن الإجــزاء في الم    

المفصــولة لا الموصــولة إذ المســتفاد مــن صــحيحة زرارة ومــن الأخبــار الخاصــة الــتي دلــت علــى أن 
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المكلف في حالة الشك بين الركعة الثالثة والرابعة يبـني علـى الركعـة الرابعـة و�تي بركعـة مفصـولة ، 
رابعـة إلى وجـوب الإتيـان المستفاد هو انقلاب وظيفة المكلف عند الشك وعدم الإتيان بالركعـة ال

بركعــة مفصــولة بخــلاف مــا لــو علــم بعــدم الإتيــان بالركعــة الرابعــة فيجــب أن �تي بركعــة موصــولة ، 
ويكــون موضــوع وجــوب الركعــة المفصــولة مركبــا مــن جــزئين : الجــزء الأول هــو الشــك وهــذا محــرز 

 لاستصحاب .بالوجدان ، والجزء الثاني هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة وهذا محرز با
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الجواب الثالث للمحقق النائيني :

تيــان بالرابعــة مــع العلــم عــدم الإ نأمــا ذكــره المحقــق النــائيني ( قــدس الله روحــه ) مــن افــتراض     
الموصـولة ،  موضوع واقعـا لوجـوب الركعـة) -أي مع العلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة  -(بذلك 

(، المفصـولة  مع الشـك موضـوع واقعـا لوجـوب الركعـة) -أي بالرابعة  -(تيان بها عدم الإ(أن) و
فيكــون موضــوع وجــوب الركعــة المفصــولة مركبــا مــن جــزئين : الجــزء الأول هــو الشــك في الإتيــان 

وعلـى أسـاس هـذا الافـتراض إذا  بالركعة الرابعة ، والجزء الثـاني هـو عـدم الإتيـان بالركعـة الرابعـة) ،
تحقــق أحــد الجــزئين لموضــوع وجــوب الركعــة المفصــولة وجــدا� وهــو  في الرابعــة فقــدشــك المكلــف 

(لأنـه كـان علـى يقـين سـابق تيـان فيحـرز بالاستصـحاب ما الجـزء الآخـر وهـو عـدم الإأو  الشك ،
 وعليـــهبعـــدم الإتيـــان بالركعـــة الرابعـــة وشـــك لاحـــق فيستصـــحب عـــدم الإتيـــان بالركعـــة الرابعـــة) ، 

علـى النحـو المـذكور  ت وجوب الركعة المفصولة بعـد افـتراض كونـه ثابتـاثبافالاستصحاب يجري لإ
أي أن موضـــوع وجـــوب الركعـــة المفصـــولة واقعـــا مركـــب مـــن جـــزئين : الشـــك وعـــدم الإتيـــان  -(

، وكانــت المشــكلة أن الاستصــحاب يقتضــي الإتيــان بركعــة موصــولة ، والمحقــق النــائيني  -بالرابعــة 
ي الإتيـان بركعـة موصـولة بـل نجـري الاستصـحاب وينطبـق يقول إن إجراء الاستصـحاب لا يقتضـ

 .على المورد و�تي بركعة مفصولة بسبب وجود الدليل الخارجي) 
 إذن :

كان الاعتراض الثاني من الشيخ الأنصـاري ، والاعـتراض الثـاني هـو أنكـم هـل تريـدون تطبيـق      
 المفصولة ؟قاعدة الاستصحاب في المورد لإثبات الركعة الموصولة أو الركعة 

إذا كان المراد من تطبيق الاستصحاب في المورد هو إثبات الركعة الموصولة فهو علـى خـلاف     
 المذهب لأنه في محل الكلام تجب ركعة مفصولة ، فهو مما استقر المذهب على خلافه .

 وإذا كان المراد من تطبيق الاستصحاب في المورد هو إثبات الركعة المفصولة فهذا ليس    
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مقتضى الاستصحاب لأن الاستصحاب يقول بوجوب ركعة ، ولكـن لا يقـول ركعـة موصـولة أو 
ركعــة مفصــولة ، فنــوع الركعــة لا يــدل عليــه الاستصــحاب ، فالمقــدار الــذي يثبــت بالاستصــحاب 

 هو وجوب ركعة ، وأما أن الركعة موصولة أو مفصولة فهذا لا يثبته الاستصحاب .
طبيـق قاعـدة الاستصـحاب علـى المـورد ، لـذلك قلنـا في الجـواب الأول والنتيجة أنه لا يمكن ت    

بأنه يوجد في التطبيق تقيـة ، فالقاعـدة تامـة ، ولكـن هنـاك تقيـة في التطبيـق ، وفي الجـواب الثـاني 
 تم تبعيض آثار الاستصحاب .

ــــار اعــــتراض الشــــيخ     ــــائيني مــــع الأخــــذ بعــــين الاعتب ــــث للمحقــــق الن  وننتقــــل إلى الجــــواب الثال
الأنصاري الـذي قـال بأنـه إن أردتم أن تثبتـوا بالاستصـحاب الركعـة الموصـولة فقـد اسـتقر المـذهب 
علـــــى خلافـــــه ، وإن أردتم أن تثبتـــــوا بالاستصـــــحاب الركعـــــة المفصـــــولة فـــــإن هـــــذا لـــــيس مقتضـــــى 

 الاستصحاب ولا يمكن إثبات الركعة المفصولة بالاستصحاب .
يثبــت بالاستصــحاب أمــرا لا هــو ركعــة موصــولة ولا هــو  والمحقــق النــائيني يقــول بأنــه يريــد أن    

ركعة مفصولة ، فتجب ركعة موصولة واقعا لموضوع مركب من جزئين هما : الجزء الأول هو عـدم 
الإتيــان بالركعــة الرابعــة ، والجــزء الثــاني هــو العلــم بعــدم الإتيــان ، فالشــارع قــال إذا لم �ت بالركعــة 

ب عليــه ركعــة موصــولة ، وأمــا إذا لم �ت بالركعــة الرابعــة وشــك الرابعــة وعلــم أنــه لم �ت بهــا فتجــ
بأنــه أتـــى بهـــا فتجــب عليـــه ركعـــة مفصــولة ، والاستصـــحاب لا يثبـــت الركعــة الموصـــولة ولا الركعـــة 

، عدم الإتيان بالركعة الرابعة فقطالمفصولة بل يثبت أحد جزئي وجوب الركعة المفصولة ، فيثبت 
 و محرز بالوجدان .وأما الجزء الآخر وهو الشك فه

 رأي السيد الشهيد :
لــو كــان الأمــر علــى مــا تقولــون لكــان علــى الإمــام عليــه الســلام أن يبــينِّ أن موضــوع وجــوب     

الركعــــــة المفصــــــولة مركــــــب مــــــن جــــــزئين : عــــــدم الإتيــــــان بالركعــــــة الرابعــــــة الــــــذي نريــــــد أن نحــــــرزه 
م الإمــام عليــه الســلام بالاستصــحاب ، والشــك الــذي هــو ثابــت بالوجــدان ، ولا يوجــد في كــلا

دلالة على هذا المعنى ، فما تقولونه معقول وتام في نفسه ، ولكن كلامنا لـيس في الأمـر الممكـن 
المعقــول في نفســه ، وإنمــا كلامنــا في المســتفاد مــن الروايــة ، فلــو كــان الإمــام عليــه الســلام بصــدد 

بـــينّ أن موضـــوع وجـــوب تطبيـــق الاستصـــحاب لإحـــراز أحـــد الجـــزئين لوجـــوب الركعـــة المفصـــولة ل
الركعة المفصولة مركب من جـزئين وهمـا عـدم الإتيـان والشـك ، وبالاستصـحاب نريـد إحـراز الجـزء 
الأول وهــو عــدم الإتيــان ، والجــزء الثــاني وهــو الشــك أمــر وجــداني ، والإمــام عليــه الســلام لم يبــينِّ 

٩٠ 
 



وجـوب الركعـة المفصـولة " أي أن  بحاجـة إلى البيـانذلك ، لذلك يقول السيد الشـهيد : " وهـذا 
مركب من جزئين يحتاج إلى بيان ، ولا يوجد بيان من الإمام عليه السلام ، هذا أوّلا ، وثانيا لـو  
كــان الإمــام عليــه الســلام بصــدد بيــان أن موضــوع وجــوب الركعــة المفصــولة مركــب مــن جــزئين لمــا 

أمـــــر يثبـــــت  احتـــــاج إلى الاستصـــــحاب ، فـــــيمكن إثبـــــات وجـــــوب الركعـــــة المفصـــــولة بأن الشـــــك
بالوجـــدان وأن عـــدم الإتيـــان بالركعـــة الرابعـــة يمكـــن إثباتهـــا بقاعـــدة الاشـــتغال لأن الشـــغل اليقيـــني 
يستدعي الفراغ اليقيني ، فكلما شك بأنه أتى بعمل أو لم �ت فقاعدة الاشتغال تقـول إنـه يبـني 

مـــام عليـــه علــى عـــدم الإتيــان بـــه فيجــب أن �تي بـــه ، فـــلا نحتــاج إلى الاستصـــحاب ، مــع أن الإ
ـــــه ـــــاه أن الاستصـــــحاب ل ـــــينّ الاستصـــــحاب ، وهـــــذا معن ـــــة في وجـــــوب الركعـــــة  الســـــلام ب مدخلي

، وعلى بيان المحقق النائيني الاستصحاب ليس لـه مدخليـة في وجـوب الركعـة المفصـولة ، المفصولة
وهكذا يتضح السبب أن ما طرحه المحقق النائيني علـى خـلاف ظـاهر الروايـة ، فظـاهر الروايـة أن 

ستصحاب الذي طبّقه الإمام عليه السلام له مدخلية في وجوب الركعة المفصولة ، وفيما بيّنـه الا
المحقــــق النــــائيني في الجــــواب الثالــــث نــــرى أن الاستصــــحاب لــــيس لــــه مدخليــــة في وجــــوب الركعــــة 
المفصــــولة ، فســــواء جــــرى الاستصــــحاب أم لم يجــــر الاستصــــحاب يمكننــــا إثبــــات وجــــوب الركعــــة 

ر كــلام الإمــام عليــه الســلام أنــه تمســك بالاستصــحاب لإثبــات وجــوب الركعــة المفصــولة ، وظــاه
المفصولة فيكون للاستصحاب المدخلية في وجوب الركعة المفصولة بنحو لو لم يجر الاستصحاب 
لمــا أمكــن إثبــات وجــوب الركعــة المفصــولة ، وبيــان المحقــق النــائيني لا يثبــت أن الاستصــحاب لــه 

 لركعة المفصولة .المدخلية في إثبات وجوب ا
 إذن :

معقــول ، ولكــن توجــد نكتــة  هــذا التصــحيح للاستصــحاب في المــوردرأي الســيد الشــهيد أن     
في الرواية تجعل هذا التصحيح خـلاف ظـاهر الروايـة ، ولـو لم توجـد هـذه النكتـة في الروايـة لكـان 

 التصحيح تاما في نفسه .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رأي السيد الشهيد :

أي  -(الروايــة عليــه  ن كــان معقــولا غــير أن حمــلإوهــذا التصــحيح للاستصــحاب في المــورد و     
أي لأن هـــــذا  -(لأنـــــه ) -أي ظـــــاهر الروايـــــة  -(خـــــلاف الظـــــاهر ) -علـــــى هـــــذا التصـــــحيح 

الركعــة المفصــولة علــى الموضــوع المركــب مــن  يســتبطن افــتراض حكــم واقعــي بوجــوب) -التصــحيح 

٩١ 
 



ه يوجد وجوب  للركعة المفصولة واقعا مترتب على موضـوع مركـب (، أي أنتيان والشك عدم الإ
(الــرأي مــن المحقــق النــائيني بكــون الموضــوع  ، وهــذامــن جــزئين ، وهــذا المقــدار خــلاف الظــاهر) 

من أين نستفيد هـذا الحكـم الـواقعي الـذي  -(بحاجة إلى البيان الواقعي مركبا من هذين الجزئين) 
اقتصـر (عليـه السـلام) مـام مـع أن الإ) -حكما ظـاهر� ؟  موضوعه مركب من جزئين فقد يكون

فلـو كـان  -(ن هـو المهـم من أن ذلك الحكم الواقعي المستبطَ  على بيان الاستصحاب على الرغم
الإمام عليه السلام بصدد بيان تلك النكتة كـان عليـه أن يبيّنهـا لا أن يبـينّ حكـم الاستصـحاب 

كـب مـن جـزئين فأصـالة الاشـتغال كافيـة لوجـوب الإتيـان لأنه لو كان موضوع الركعـة المفصـولة مر 
بالركعــة المفصــولة بــلا حاجــة إلى الاستصــحاب لأنــه شــك أنــه أتــى بالركعــة الرابعــة أو لم �ت بهــا 
فســواء جــرى الاستصــحاب أو لم يجــر الاستصــحاب فهــو لم يحــرز الإتيــان بالركعــة الرابعــة فأصــالة 

ولا يحتـــاج إلى استصـــحاب عـــدم الإتيـــان بالرابعـــة ،  الاشـــتغال تقـــول بأنـــه يجـــب الإتيـــان بالرابعـــة
والإمــام عليــه الســلام بــينّ قاعــدة الاستصــحاب ، ولــو كــان بصــدد بيــان موضــوع وجــوب الركعــة 
المفصـــولة لكـــان ينبغـــي أن يبـــينِّ تلـــك النكتـــة لا أن يبـــينِّ الاستصـــحاب ، وهـــذا خـــلاف ظهـــور 

تيــان الإ لا بــد مــن) -اقعي المســتبطَن أي مــع ثبــوت ذلــك الحكــم الــو  -(إذ مــع ثبوتــه ) -الروايــة 
(بالركعـــة تيـــان ســـواء جـــرى استصــحاب عـــدم الإ) -أي حــين الشـــك  -(بركعــة مفصـــولة حينئـــذ 

إذ تكفـي نفـس ، فلا نحتاج إلى الاستصـحاب)  -أي أو لم يجر الاستصحاب  -(أو لا الرابعة) 
(الركعـة) الشـك في وقـوع (يكفـي) و) -لإثبات عـدم الإتيـان بالركعـة الرابعـة  -(أصالة الاشتغال 

أي لوجــوب إحـراز الركعـة الرابعـة ، فهــو يعلـم أنـه لم �ت بالركعـة الرابعــة  -(حرازهـا إالرابعـة للـزوم 
والآن شــك فالشــغل اليقيــني يســتدعي الفــراغ اليقيــني فيجــب الإتيــان بالركعــة الرابعــة اعتمــادا علــى 

لركعة الرابعـة لإثبـات أن الركعـة أصالة الاشتغال لا على الاستصحاب ، فيكفي الشك في وقوع ا
، فــإذا كــان الإمــام عليــه الســلام بصــدد بيــان مــا ذكــره المحقــق النــائيني فكــان عليــه أن  -مفصــولة 

يبـينّ هـذه النكتـة وهـي أن موضـوع وجـوب الركعـة المفصـولة مركـب مـن جـزئين لا أن يعتمـد علـى 
عــدول في مقــام البيــان عــن فالالاستصــحاب الــذي لا مدخليــة لــه في وجــوب الركعــة المفصــولة) ، 

هــذه النكتــة الــتي بينّهــا الســيد الشــهيد وهــي الــتي اعتمــدها المحقــق النــائيني لبيــان  -(نكتــة الموقــف 
(أمـرا) لـيس ) -ومـا يسـتغنى عنـه هـو الاستصـحاب  -( عنـه نىَ غْ ت ـَسْـإلى ما يُ ) -الجواب والعلاج 

الركعـة المفصـولة وأن الموضـوع (، فلو كان الإمام عليه السـلام بصـدد بيـان موضـوع وجـوب عرفيا 
واقعـــــــا مركـــــــب مـــــــن جـــــــزئين : الجـــــــزء الأول هـــــــو عـــــــدم الإتيـــــــان بالركعـــــــة الرابعـــــــة الـــــــذي يثبـــــــت 

٩٢ 
 



بالاستصــحاب، والجــزء الثــاني هــو الشــك الــذي يثبــت بالوجــدان لكــان علــى الإمــام عليــه الســلام 
ل يمكــن أن أن يبــينّ هــذه النكتــة لا أن يبــينّ الاستصــحاب لأنــه لوجــود الشــك وتطبيــق الاشــتغا

 .نثبت موضوع وجوب الركعة المفصولة ولا نحتاج إلى الاستصحاب) 
 

 ح :التوضي
 تابع رأي السيد الشهيد :

تبينّ إلى هنا أن الاعتراض الثاني من الشيخ الأنصاري لا يمكن دفعـه ، فالأجوبـة الثلاثـة غـير     
اني والقرينـة الـتي أثبتـت الاعـتراض تامة ، فالاعتراض الثاني يبقى على الرواية ، وبهذا الاعتراض الث

الثاني يكون المراد من الرواية ليس الاستصحاب لأنه مبتلى بالاعتراض الثاني ، والمراد منه هـو مـا 
ذكره الشيخ الأنصاري في الاعـتراض الأول وهـو أن الروايـة بصـدد بيـان قاعـدة أن الشـغل اليقيـني 

تمـل الشـيخ الأنصـاري أن هـذا اليقـين والشـك يستدعي الفراغ اليقيني ، ففي الاعـتراض الأول اح
ليسـا في قاعـدة الاستصـحاب بـل في قاعـدة الشــغل اليقيـني يسـتدعي الفـراغ اليقيـني ، فــالاعتراض 
الثـاني قرينـة علـى أن الروايــة ليسـت بصـدد بيــان كـبرى الاستصـحاب بـل بصــدد بيـان أمـر آخــر ، 

لأول أن الإمــام عليــه الســلام كـــان والأمــر الآخــر هــو مـــا ذكــره الشــيخ الأنصــاري في الاعـــتراض ا
بصـــدد بيـــان أن الـــذي كـــان علـــى يقـــين أنـــه في الركعـــة الثالثـــة وشـــك في أنـــه أتـــى بالركعـــة الرابعـــة 
فبالنســبة لــه الشــغل اليقــين يســتدعي الفــراغ اليقيــني ، فينهــي الصــلاة و�تي بركعــة مفصــولة ، فــإن  

بصحة الصلاة ، وإن كان ما أتـى بـه  كان ما أتى به أربع ركعات فالركعة المفصولة ز�دة لا تضر
ثـــلاث ركعـــات فالركعـــة المفصـــولة تجـــبر الـــنقص ؛ لأن الشـــغل اليقيـــني يســـتدعي الفـــراغ اليقيـــني ، 
فالاعتراض الثاني قرينـة علـى أن الروايـة ليسـت بصـدد بيـان قاعـدة الاستصـحاب بـل بصـدد بيـان 

 ض الأول .قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، وهو الاعترا
 

 الكتاب :التطبيق على 
 تابع رأي السيد الشهيد :

مـن الشـيخ الأنصـاري مـن أن الروايـة في -(ومن هنـا يمكـن أن يكـون الاعـتراض الثـاني بنفسـه     
في الاعـتراض الأول  رَ كِـالروايـة علـى مـا ذُ  قرينـة علـى حمـل)  - حمولة علـى التقيـةـمقام التطبيق م

روايـــة ليســـت بصـــدد بيـــان قاعـــدة الاستصـــحاب بـــل بصـــدد بيـــان والاعـــتراض الأول هـــو أن ال-(
في  رَ كِـــمـــا ذُ (حمـــل الروايـــة علـــى ن كـــان إو ) -قاعـــدة أن الشـــغل اليقيـــني يســـتدعي الفـــراغ اليقيـــني 

(لأن نفســه  خـلاف الظـاهر فيوهـو أن الشـغل اليقيـني يســتدعي الفـراغ اليقيـني)  الاعـتراض الأول

٩٣ 
 



تتم ، ولا يوجد شيء آخر تحمل عليه الرواية وإن كان ما تحمل الأجوبة الأولى والثانية والثالثة لم 
عليــه الروايــة ممــا ذكــر في الاعــتراض الأول خــلاف الظــاهر لأنــه لا يمكــن العمــل بظــاهر الروايــة ، 
وحينمـــا لم يمكـــن العمـــل بظـــاهر الروايـــة بســـبب الاعـــتراض الثـــاني فنرفـــع اليـــد عـــن ظـــاهر الروايـــة ، 

الأول وهــو أن الروايــة بصــدد بيــان قاعــدة أن الشــغل اليقيــني  وأقــرب الاحتمــالات هــو الاحتمــال
يســتدعي الفــراغ اليقيــني وإن كــان الاحتمــال الأول خــلاف الظــاهر ، ولكــن لا يوجــد طريــق إلا 

أي على قاعدة أن الشغل اليقيـني يسـتدعي  -(وبالحمل على ذلك  هذا الطريق لحل المشكلة) ،
 ن نفســـر النهـــي عـــن خلـــط اليقـــين بالشـــكأيمكـــن ) -الفـــراغ اليقيـــني وإن كـــان خـــلاف الظـــاهر 

ن المقصـود التنبيـه بنحـو يناسـب بأ) -يمكـن أن نفسـر النهـي  -(دخال أحدهما بالآخر (عن) إو
ـر لمــاذا أن نـة فصـل الركعـة المشـكوكة عـن الركعـات المتيقَّ  التقيـة علـى لـزوم (، وهكـذا يمكـن أن نفسِّ

ولا يـنقض اليقـين بالشـك ، عليـه السـلام : "  الإمام عليـه السـلام ذكـر جمـلا متعـدِّدة حيـث قـال
يخلــط أحــدهما بالآخــر ، ولكــن يــنقض الشــك باليقــين ، ويــتم  ولا يــدخل الشــك في اليقــين ، ولا

، فالإمــام عليــه الســلام كــان  عليــه ، ولا يعتــد بالشــك في حــال مــن الحــالات " علــى اليقــين فيبــني
يسـتدعي الفـراغ اليقيـني ، ولكنـه كـان  بصدد وجوب الركعـة المفصـولة مـن باب أن الشـغل اليقيـني

عليـه الســلام أيضــا بصـدد التقيــة ، فعــدّد العبـارات حــتى يضــيِّع المطلـب الأصــلي وإن كــان بصــدد 
بيان وجوب ركعة مفصولة ، فقصد الإمام عليه السلام هو الإيهام بما يناسب التقية فيـوهم عليـه 

 .السلام أنه في مقام بيان خلاف الواقع) 
 إذن :

كـــذا يثبـــت أن الاعـــتراض الثـــاني للشـــيخ الأنصـــاري لا يخلـــو مـــن قـــوة لعـــدم تماميـــة الأجوبـــة ه    
ــــــة المــــــذكورة مــــــن قِبـَـــــلِ المحقَّقــــــين ، فــــــلا يمكــــــن الاســــــتدلال بهــــــذ ــــــات كــــــبرى الثلاث ه الروايــــــة لإثب

 .الاستصحاب
 

 ح :التوضي
 الاعتراض الثالث :

عـــتراض الثـــاني لا يمكـــن دفعـــه ، يوجـــد اعـــتراض ثالـــث علـــى الروايـــة ولكـــن يمكـــن دفعـــه ، والا    
 والاعتراض الأول كان احتمالا خلاف الظاهر وحملنا الرواية عليه .

في الاعتراض الثالث سلّمنا أن العمل بالاستصحاب يكون لإثبات وجوب الركعـة الموصـولة ،    
ونفرض أن وجوب الركعة الموصولة ليس على خلاف المذهب ، ونتنزّل عن هذا المحذور ، ولكن 

٩٤ 
 



يوجد محذور آخر لا يمكن تطبيق الاستصحاب بسب هـذا المحـذور الآخـر ، والمحـذور الآخـر هـو 
أن الشـارع قــال يجـب أن تتشــهّد وتسـلِّم في آخــر الركعـة الرابعــة ، والتشـهد والتســليم في غـير آخــر 
الركعة الرابعة مانع عـن صـحة الصـلاة ، فلكـي يكـون التشـهد والتسـليم لـيس مانعـا ولـيس مـبطلا 

د أن يقعــا في آخــر الركعــة الرابعــة ، وباستصــحاب عــدم إتيــان الركعــة الرابعــة وإثبــات وجــوب لا بــ
ركعــة لا يثبــت أ�ــا الركعــة الرابعــة لأن الاستصــحاب يثبــت ركعــة ولكــن لا يثبــت أ�ــا رابعــة لأن 

، فكـون  الركعة الرابعة لازم عقلي للركعة الثالثة لأنه بعد الركعـة الثالثـة العقـل يقـول بالركعـة الرابعـة
أن هذه الركعة رابعة لازم عقلـي ، والاستصـحاب لا يثبـت اللـوازم العقليـة ، فلـو تشـهد وسـلّم في 
آخـــر هـــذه الركعـــة فـــلا يحـــرز أن تشـــهده وتســـليمه وقعـــا في آخـــر الركعـــة الرابعـــة ، ويجـــب عليـــه أن 

عة الرابعة حتى يتشهد ويسلّم في آخر الركعة الرابعة لا في آخر الصلاة ، ولا يمكن إثبات أ�ا الرك
يكون التشهد والتسليم صحيحين ، واللوازم العقلية للأصول العملية ومنها الاستصحاب ليست 

 حجة .
وهذا المحذور ليس مرتبطا بالاعـتراض الثـاني ، ففـي الاعـتراض الثـاني قلنـا إنـه إذا وجبـت ركعـة     

تراض الثالــث نقــول موصــولة فإ�ــا تكــون علــى خــلاف مــا اســتقر عليــه المــذهب ، وهنــا في الاعــ
بركعة موصولة ونفرض أ�ا ليست على خـلاف مـا اسـتقر عليـه المـذهب ، ولا نسـتطيع أن نقـول 
بصــحة الصــلاة بالاستصــحاب لأنــه يمكــن تصــحيح الصــلاة إذا وقــع التشــهد والتســليم في آخــر 

ابعــة لازم الركعــة الرابعــة ، ولا يمكــن إثبــات أ�مــا وقعــا في آخــر الركعــة الرابعــة لأن إثبــات كو�ــا ر 
 عقلي للاستصحاب ، واللازم العقلي للأصول العملية ليس بحجة .

 إذن :
ما أثاره المحقق العراقي من عدم صحة تطبيق الاستصحاب في باب الشك في الركعـات علـى     

أي حال حتى لو أرد� إثبات وجوب الركعة الموصولة حيـث يوجـد محـذور لأن استصـحاب عـدم 
ة لا يثبـــــت أن مـــــا �تي بـــــه ركعـــــة رابعـــــة إلا بنـــــاء علـــــى الأصـــــل المثبـــــت ، الإتيـــــان بالركعـــــة الرابعـــــ

 والاستصحاب لا يثبت لوازمه العقلية .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الثالث :الاعتراض 

الاستصــحاب لا يكفــي لتصــحيح الصــلاة  نر لأن حمــل الروايــة علــى الاستصــحاب متعــذِّ أ     
الموصـــولة  حـــتى لـــو بـــني علـــى إضـــافة الركعـــة) -لرابعـــة في حالـــة الشـــك بـــين الـــركعتين الثالثـــة وا -(
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ن لأ(مــن أن الركعــة الموصــولة علــى خــلاف مــا اســتقر عليــه المــذهب) وتجــاوز� الاعــتراض الســابق 
(، وهــذا مبــني علــى أصــل موضــوعي يــتم في آخــر الركعــة الرابعــة  يقــاع التشــهد والتســليمإالواجــب 

سليم أثبتت وجوب التشهد والتسليم في آخر الركعـة إثباته في علم الفقه وهو أن أدلة التشهد والت
ــــان في آخــــر الرابعــــة لا في آخــــر الصــــلاة إذا كانــــت الصــــلاة رباعيــــة ، والتشــــهد  والتســــليم لا يجب

، ولو كا� واجبين في آخر الصلاة لكانت الركعة التي في يده هي آخر الصلاة فلا يكون الصلاة
ب إحـــرازه ، والرابعـــة لا يمكـــن إحرازهـــا إلا بالـــلازم لازمـــا عقليـــا وتحقـــق عنـــوان " الرابعـــة " لا يجـــ

تيـان الإ تيان بالرابعة يثبـت وجـوب، وباستصحاب عدم الإالعقلي الذي هو من الأصل المثبت) 
، (، وإذا أتى بركعة فيثبـت أ�ـا الرابعـة ولكـن بالـدليل العقلـي لأنـه بعـد الثالثـة تأتي الرابعـة) بركعة 

 رابعة بذلك) -أي كون الركعة  -(ثبات كو�ا فلا طريق لإ) - أي بالركعة -(ولكن لو أتى بها 
لازم عقلــــي للمستصــــحب فــــلا ) -أي كــــون الركعـــة رابعــــة  -(ن كو�ــــا كــــذلك الاستصـــحاب لأ

يتـاح للمصـلي  ، فـلا(لأن الاستصحاب لا يُـثْبِتُ لوازمه العقلية بل يُـثْبِتُ لوازمه الشـرعية) يثبت 
(، ومــا لم يحــرز ذلــك فصــلاته الرابعــة  ذلــك في آخــر الركعــةنــه قــد أوقــع أإذا تشــهد وســلم حينئــذ 

 .تكون باطلة) 
 

 ح :التوضي
 الخوئي عن إشكال المحقق العراقي : السيدجواب 

نسلِّم معكم أن استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعـة لا يُـثْبـِتُ إلا وجـوب الإتيـان بركعـة ،     
استصحاب أنـه لم يخـرج مـن الركعـة الرابعـة ، فـإذا شـك  ولا يُـثْبِتُ أ�ا رابعة أو لا ، ويوجد عند�

أ�ـا رابعــة أو لا فإنــه باقٍ في الرابعـة ، فنحــرز بالــدليل الشـرعي أ�ــا رابعــة ، وإذا أحـرز� أ�ــا رابعــة 
فقد وقـع التشـهد والتسـليم في آخـر الرابعـة ، نحـن نعلـم أنـه دخـل في الركعـة الرابعـة ، وهـذا متـيقَّن 

ركعـــة الثالثـــة وشـــك وأتـــى بركعـــة ، وبعـــد الثالثـــة توجـــد الرابعـــة ، فدخولـــه في عقـــلا لأنـــه كـــان في ال
الرابعة متيقَّن بالدليل العقلي لأنه بعد الثالثة تأتي الرابعة ، والآن شك أ�ـا رابعـة أو ليسـت رابعـة 
فيستصـــحب بقـــاء الرابعـــة ، فـــإذا استصـــحب بقـــاء الرابعـــة فعنـــده دليـــل شـــرعي علـــى أنـــه الآن في 

 عندما �تي بالتشهد والتسليم فإنه أوقعهما في آخر الركعة الرابعة .الرابعة ، و 
 بعبارة أخرى :

هو شك أنـه أتـى بالرابعـة أو لم �ت بهـا ، والآن دخـل في ركعـة جديـدة فيكـون قـد دخـل في     
ن الركعة الرابعة عقلا قطعا ، فهو إما أنه أتى بالرابعة وإما أنه لم �ت بالرابعـة ويكـون مـا بيـده الآ
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هــي الرابعــة ، فيقطــع بأنــه قــد دخــل الرابعــة ويشــك أنــه خــرج منهــا أو لم يخــرج منهــا لأنــه لــو أتــى 
بالرابعة وهذه هي الخامسة فهو قد خرج من الرابعة ، وإذا لم يكـن أتـى بالرابعـة فتكـون هـذه هـي 

منهــا الرابعــة ويكــون باقيــا في الرابعــة ، فيوجــد عنــده يقــين بدخولــه في الرابعــة ويشــك في الخــروج 
فيستصحب بقاءه في الرابعة ، فإذا ثبت أنه في الركعة الرابعة وتشهد وسلم فإن تشهده وتسليمه 

 يكون في آخر الركعة الرابعة أي في محلهما .
 إذن :

على فرض أنه يجب وقوع التشهد والتسليم في الركعة الرابعة وبمقتضى أنه لا مانع من جـر�ن     
ة الــــتي دلــّــت علــــى وجــــوب ركعــــة مفصــــولة وأننــــا نتنــــزّل عــــن الاستصــــحاب لــــولا الأخبــــار الخاصــــ

الاعـتراض الثــاني فإنــه بعــد الإتيــان بركعــة أخـرى بمقتضــى استصــحاب عــدم الإتيــان بالركعــة الرابعــة 
يتـــيقّن عقـــلا بكونـــه في الركعـــة الرابعـــة ، ولكنـــه لا يـــدري أنـــه الآن في الركعـــة الرابعـــة أو في الركعـــة 

مــا شــك بــين الثالثــة والرابعــة مــن المحتمــل أنــه قــد أتــى بالرابعــة ، الخامســة ، وهــذا منشــؤه أنــه حين
فيشـــك أنـــه الآن باق في الرابعـــة أو خـــرج مـــن الرابعـــة ودخـــل في الخامســـة ، فيجـــري استصـــحاب 
عدم الخروج من الركعة الرابعة فيثبت أنه في الرابعة ويترتب عليه وجوب التشهد والتسـليم ويقعـان 

 ابعة .في محلهما في آخر الركعة الر 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الخوئي عن إشكال المحقق العراقي : جواب السيد

تيــان و�تي عــدم الإ ن المصــلي بعــد أن يستصــحبوقــد أجــاب الســيد الأســتاذ علــى ذلــك بأ    
) -أي مـن الرابعـة-(خروجه منهـا  في(المكلَّف) س بالركعة الرابعة ويشك بركعة يتيقن بأنه قد تلبّ 

(، فإذا كان في الركعة الرابعة فإنه يتشـهد ويسـلِّم ويحـرز تصحب بقاءه في الرابعة إلى الخامسة فيس
 .أن تشهده وتسليمه قد وقعا في آخر الركعة الرابعة) 

 
 ح :التوضي

 رد السيد الشهيد :
مــا ذكــره الســيد الأســتاذ في الجــواب عــن الاعــتراض الثالــث غــير تام لأن هــذا المكلّــف توجــد     

 عنده حالتان :
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 الة الأولى :الح
 يعلم أنه دخل الركعة الرابعة .    

 الحالة الثانية :
 يعلم أنه لم يكن في آن من الآ�ت في الركعة الرابعة .    
هو يعلم أنه لم يكن في الرابعة ، فيقينا لم يدخل الرابعة ، وهو الآن خارج الرابعة ويحتمل أ�ـا     

عنــده علــم أنــه لم يكــن في آن مــا في الرابعــة ، فيوجــد الخامســة ، فعنــده علــم بالــدخول في الرابعــة و 
يقين بأنه كان في وقت ما في الرابعة ويقين بأنه كان في وقت ما خارج الرابعة ، ولا يعلـم المتقـدِّم 
ر يتعــارض الاستصــحابان ويتســاقطان ، فكمــا  ر ويجهــل تاريخهمــا ، وفي المتقــدِّم والمتــأخِّ مــن المتــأخِّ

 رابعة يوجد يقين آخر بعدم البقاء في الرابعة ، فيتعارضان ويتساقطان .يوجد يقين بالبقاء في ال
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد :

باستصــحاب عــدم كونــه في  ضن الاستصــحاب المــذكور معــارَ أونلاحــظ علــى هــذا الجــواب     
ستصــحاب لــيس في يجــاده للركعــة المبنيــة علــى الاإ مــا الآن أو قبــلإجمــالا بأنــه إالرابعــة لأنــه يعلــم 

ر) الرابعة  (أي يستصـحب  ، فيستصـحب العـدم(فيكـون في الخامسـة ولا يعلـم المتقـدِّم مـن المتـأخِّ
 .(لأ�ما يتعارضان) ويتساقط الاستصحابان عدم الرابعة كما أنه يستصحب بقاء الرابعة) 

 

 ح :التوضي
 رد السيد الشهيد على أصل الاعتراض الثالث :

 بردّين :يرد السيد الشهيد     
 الرد الأول :

وهــذا الــرد لم يــذكره الســيد الشــهيد في الحلقــة الثالثــة ، والــرد الأول هــو أن الصــحيح في دفــع     
هذا المحذور الذي أثاره المحقق العراقي إنكار أصله الموضوعي الفقهـي ، فـلا يوجـد دليـل علـى أن 

ابعــة ، وإنمــا الواجــب هــو الترتيــب التشــهد والتســليم يكــو�ن في آخــر الركعــة الرابعــة بمــا هــي ركعــة ر 
أي في آخــر ركعــات الصــلاة لا بــد أن �تي التشــهد والتســليم ، فتحــريم الصــلاة التكبــير وتحليلهــا 
التســـليم ، فـــآخر واجـــب مـــن واجبـــات الصـــلاة بالاستصـــحاب أن �تي بركعـــة وقـــد أتـــى بركعـــة ، 

هـــو الترتيـــب بمعـــنى والواجـــب الـــذي بعـــده هـــو التشـــهد والتســـليم أي آخـــر الصـــلاة ، فالواجـــب 
اشتراط التشهد الأخير والتسليم بعد الركعات الأربعة مع شرطية عدم المنافي في البين على ما هو 
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محقّق في الفقه ، فتكون هذه الرواية الصحيحة من أدلة عدم اشتراط أن يكون التسليم في الركعـة 
 الرابعة بل يجب أن يكون التسليم في آخر الصلاة .

 الأول :الرد على الرد 
 ولكن هذا خروج عن محل النزاع ، فكلامنا على فرض وجود هذا الأصل الموضوعي .    

 الرد الثاني :
لا ننكــــر هــــذا الأصــــل الموضــــوعي ، لا يوجــــد عنــــد� دليــــل عقلــــي علــــى أن كــــل لازم عقلــــي     

للمستصــحَب لا يثبــت ، هــل يوجــد عنــد� دليــل علــى العــدم أو لا يوجــد دليــل علــى الإثبــات ؟ 
 منهما ؟ أي

عنــدما نقــول بأن لــوازم الاستصــحاب أو المستصــحَب لــيس بحجــة هــل يكــون لوجــود الــدليل     
 على عدم الحجية أو لعدم وجود الدليل على الحجية ؟

مـن الواضـح أنـه لـيس لوجـود الـدليل علـى عـدم الحجيـة حـتى يقـال بأنـه لا يمكـنكم هنـا ، بـل     
ق بـين وجـود الـدليل علـى عـدم الحجيـة وعـدم وجـود لعدم وجود الدليل على الحجية ، ويوجد فـر 

الـــدليل علـــى الحجيـــة ، وفي المـــورد عنـــد� دليـــل علـــى الحجيـــة ، فعنـــدما نقـــول إن اللـــوازم العقليـــة 
ليست بحجة لا مـن باب وجـود الـدليل علـى عـدم الحجيـة بـل مـن باب عـدم وجـود الـدليل علـى 

ى أن المستصحَب لازمه العقلـي حجـة لأنـه عل -لا دائما  -الحجية ، فعند� دليل هنا في المورد 
لو لم يكن لازمه العقلي حجة كان تطبيق الاستصحاب علـى المـورد لغـوا لأنـه لا يمكـن تطبيقـه ، 
فلكــــي لا يكــــون تطبيــــق الاستصــــحاب علــــى المــــورد لغــــوا فــــلا بــــد أن نقــــول إن الــــلازم العقلــــي 

تى يطبــِّق علـى المــورد ، للمستصـحَب حجـة ، فالإمــام عليـه الســلام ذكـر قاعـدة الاستصــحاب حـ
وإذا لم يكــن الاستصــحاب قــابلا للتطبيــق علــى المــورد يلــزم لغويــة ذكــر الاستصــحاب ، فلكــي لا 
يكون ذكر الاستصحاب لغوا لا بد أن يكون اللازم العقلي للمستصحَب في المورد حجـة ، فلـو 

حاب ، وهـو خـلاف لم نقل بحجية اللازم العقلـي في المقـام للـزم خـروج المـورد عـن قاعـدة الاستصـ
 الظهور ويلزم اللغوية .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد على أصل الاعتراض الثالث :

مـرا محـالا أبالاستصـحاب لـيس  ثبـات الـلازم العقلـيإن كما يلاحـظ علـى أصـل الاعـتراض بأ    
في مــورد الاستصــحاب  ، فــإذا توقــف تطبيــق(علــى عــدم الحجيــة) بــل محتاجــا إلى الــدليل (عقــلا) 
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بنفسـها (الروايـة) كانـت ) -أي على افتراض حجية اللازم العقلـي  -(الرواية على افتراض ذلك 
أي على إثبات حجيـة الـلازم العقلـي للمستصـحَب حـتى لا نقـع  -(ثبات المذكور الإ دليلا على
 .) -في اللغوية 

 

 ح :التوضي
 الرواية الرابعة :

ني أعـير إ� حاضـر : أالسـلام و  با عبـدالله عليـهأأل أبي وهي رواية عبدالله بـن سـنان قـال : سـ    
قبــل أن أصــلي غســله أه علــي فو�كــل لحــم الخنزيــر فــيردّ  علــم أنــه يشــرب الخمــرأ� أثــوبي و  يّ الــذمّ 
ه ك أعرتــه إ�ّ فيــه ولا تغســله مــن أجــل ذلــك ، فإنــّ صــلِّ " :  عليــه الســلام. فقــال أبــو عبــدالله فيــه
هـامش : " ( هُ سَـنجََّ  نـهأن تصـلي فيـه حـتى تسـتيقن أفـلا بأس ،  هُ سَـنـه نجََّ أطـاهر ولم تسـتيقن  وهو

 .) ١/ ح  ٧٤وسائل الشيعة : أبواب النجاسات / الباب 
هـذه الروايـة مـن الـروا�ت المهمـة في باب الاستصــحاب ، وهـي مـن أهـم الـروا�ت الـتي يمكــن     

 الاستدلال بها على كبرى قاعدة الاستصحاب ، وذلك لعد جهات :
 ة الأولى :الجه
الــروا�ت الســابقة كــان يوجــد فيهــا احتمــال أ�ــا بصــدد بيــان قاعــدة اليقــين والشــك ، وننفــي     

هذا الاحتمال حتى نثبت بها قاعدة الاستصـحاب ، وهـذه الروايـة لا يوجـد فيهـا هـذا الاحتمـال 
 لأنه لا يوجد فيها فرض لليقين والشك .

 الجهة الثانية :
ة تعبـير " الــنقض " : " ولا يــنقض اليقــين بالشـك " ، وثمــرة ذلــك أنــه لا يوجـد في هــذه الروايــ    

إن النقض إنما يتم في مورد يوجد فيـه إِبْــراَم  -كما ذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل   -قد يقال 
وإحكام ، وهذا لا يكون إلا مع وجود مقتضي وشككنا في المانع ، وأما إذا لم يوجد في الشـيء 

لا مجال لجر�ن الاستصحاب ، لذلك فصَّل الشيخ الأنصاري كما جاء في مقتضٍ في نفسه فإنه 
الحلقــة الثانيــة بــين المقتضــي والمــانع بعــدم جــر�ن الاستصــحاب عنــد الشــك في المقتضــي وجــر�ن 
الاستصــحاب عنــد الشــك في المــانع ، ومشــكلة التفصــيل نشــأت مــن كلمــة " الــنقض " ، كأنــه 

رَم محكَم نريد أن نن ، في الشيء الذي له اقتضـاء الوجـود قضه ، وهذا لا يكون إلايوجد شيء مُبـْ
وأما الشيء الذي يكون فيه المقتضي مشكوكا فلا يجري فيه الاستصحاب ، وهذه المشـكلة غـير 

 موجودة في هذه الرواية لأنه لا يوجد فيها تعبير " ولا تنقض " .
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 إذن :
عــن الــروا�ت الســابقة ، وهــي أن هــذه  هــاتان جهتــان مهمّتــان تميِّــزان هــذه الروايــة لخصوصــية    

الروايـــة جـــاءت في الاستصـــحاب ولا �تي فيهـــا احتمـــال قاعـــدة اليقـــين والشـــك أولا ، ولا يوجـــد 
 فيها احتمال التفصيل بين المقتضي والمانع .

 الجهة الثالثة :
هناك بحث سيأتي التعرض له تفصيلا تحـت عنـوان " أركـان الاستصـحاب " ، والـركن الأول      

مــن أركــان الاستصــحاب هــو اليقــين بالحــدوث ، وهــو أن يكــون الحــدوث متيقَّنــا ، وإذا لم يكــن 
علـى حدوثـه فهـل يمكـن الاستصـحاب أو  -كالبيّنـة أو خـبر الثقـة   -متيقَّنا حيث قامت الأمارة 

لا يمكن لأن الـروا�ت قالـت : " ولا تـنقض اليقـين بالشـك " والأمـارة ظـن وليسـت يقينـا إلا إذا 
 لأدلة على أن الأمارة تقوم مقام اليقين ؟دلت ا

هــذا إذا قلنــا إن الــركن الأول في الاستصــحاب هــو اليقــين بالحــدوث ، وأمــا إذا قلنــا إن الــركن     
الأول هو الحدوث سواء عرفـت بالحـدوث باليقـين أم بالأمـارة أم بأي طريـق آخـر فتلـك المشـكلة 

 لا تأتي .
" ولا تـنقض اليقـين " ، وفي هـذه الروايـة لم يقـل الإمـام عليـه  والروا�ت السابقة كانت تعـبرِّ :    

الســلام : فإنــك أعرتــه وكنــت علــى يقــين مــن طهارتــه ، بــل قــال : " فإنــك أعرتــه وهــو طــاهر " ، 
وقــد تعــرف بالطهــارة يقينــا أو ظنــا معتــبرا بالأمــارة أو بأي طريــق آخــر ، وهــذه النقطــة توجــد في 

السابقة ، وسيأتي التحقيق فيـه تفصـيلا فيمـا بعـد تحـت عنـوان  هذه الرواية ولا توجد في الروا�ت
" أركان الاستصحاب " ، وهناك نقول نعم في رواية عبدالله بـن سـنان علـّل الحكـم الاستصـحابي 
بـــ " نفــس الحالــة الســابقة " لا بـــ " اليقــين بالحالــة الســابقة " ، وهــو ظــاهر في ركنيــة المتــيقَّن لا في 

 صوصية موجودة في هذه الرواية ولا توجد في الروا�ت السابقة .ركنية اليقين ، وهذه خ
 إذن :

هــذه الروايــة لــو تمـّـت ســندا ودلالــة فهــي مــن أفضــل الــروا�ت الــتي يمكــن الاســتدلال بهــا علــى     
ســة الخبثيّــة قاعــدة الاستصــحاب ، نعــم تبقــى عنــد� مشــكلة وهــي أن هــذه الروايــة مرتبطــة بالنجا

، مر والخنزير هـي النجاسـة الخبثيـّة" ، والنجاسة التي تتصور من الخه عليّ فيردّ لأنه قال الرواي : "
وسر�ن الحكم إلى مطلق الأحكـام يحتـاج إلى بيـان وقرينـة ، وقـول الإمـام عليـه السـلام : " فإنـك 
أعرته " في مقام بيان التعليل بقاعدة الاستصحاب لأن الرواية ظـاهرة في قاعـدة الاستصـحاب ، 
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لســلام يريــد أن يشــير إلى قاعــدة كليــة مركــوزة في ذهــن الســائل لا أنــه يريــد التعليــل فالإمــام عليــه ا
بأمر تعبّديّ بنفس البيان الذي تقدّم في الـروا�ت السـابقة عنـدما تم تعمـيم قاعـدة الاستصـحاب 

 إلى غير موارد تطبيقها .
 إضافة :

إذا كــان المركــوز في ذهــن  هــذه الروايــة مــن الــروا�ت الــتي تــدل علــى طهــارة أهــل الكتــاب لأنــه    
الســـائل نجاســـة الكتـــابي فـــلا يحتـــاج أن يعلــّـل بأنـــه يعلـــم أنـــه يشـــرب الخمـــر و�كـــل لحـــم الخنزيـــر ، 
سـا للثـوب سـواء كـان يشـرب الخمـر و�كـل لحـم الخنزيـر أم لا ، فيتبـينّ  فيكون نفس الكتابي منجِّ

الخـارج لا ذاتيـّة مـن نفسـه ،  أن المركوز في ذهن السائل هو طهارة الكتابي ، ونجاسته عرضيّة مـن
وهذا البحث �تي في بحث طهارة أو نجاسة أهل الكتـاب ، والـروا�ت الـتي يظهـر منهـا أ�ـا تـدل 

 على نجاسة الكتابي يمكن أن توجّه توجيهات أخرى .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الرواية الرابعة :

ني أعـير إ� حاضـر : أالسـلام و  عليـهبا عبـدالله أوهي رواية عبدالله بـن سـنان قـال : سـأل أبي     
ـره  -(غسـله أه علـي فو�كل لحم الخنزير فيردّ  علم أنه يشرب الخمرأ� أثوبي و  يّ الذمّ  ) -أي أطهِّ

فيــه ولا تغســله مــن أجــل ذلــك ،  صــلِّ " :  عليــه الســلامقبــل أن أصــلي فيــه . فقــال أبــو عبــدالله 
 نــهأن تصــلي فيــه حــتى تســتيقن أفــلا بأس ،  هُ سَــنــه نجََّ أطــاهر ولم تســتيقن  ه وهــوك أعرتــه إ�ّ فإنـّـ
 .) ١/ ح  ٧٤وسائل الشيعة : أبواب النجاسات / الباب هامش : " ( هُ سَ نجََّ 

(أوّلا ولا قاعــــدة الطهـــارة  ولا شـــك في ظهـــور الروايــــة في النظـــر إلى الاستصـــحاب لا قاعــــدة    
ه وهـو إ�ّ  ك أعرتـهفإنّ : " إذ قال خذ الحالة السابقة في مقام التعليل أبقرينة اليقين والشك ثانيا) 

(، فتكــــــون الحالــــــة الســــــابقة لهــــــا مدخليــــــة في طهــــــارة الثــــــوب ، وهــــــذا يــــــتم في قاعــــــدة  "طــــــاهر 
فتكـون الاستصحاب لا في قاعدة الطهارة لأن قاعدة الطهارة الحالة السابقة لا مدخلية فيها) ، 

، رتبطــة بالنجاســة الخبثيــة) (لأ�ــا ماللفظــي  نعــم لا عمــوم في مــدلولها ،دالــة علــى الاستصــحاب 
وانصــراف فحواهــا إلى نفــس  ولكــن لا يبعــد التعمــيم باعتبــار ورود فقــرة الاســتدلال مــورد التعليــل

(في ذهـن العقـلاء ، والتعليـل يكـون بأمـر مركـوز عـرفي لا بأمـر الكبرى الاستصحابية المركوزة عرفـا 
بأمـــر تعبـــدي ، وهـــو علـــى خـــلاف  مركـــوز تعبّـــديّ ، ولـــو قلنـــا إ�ـــا مختصـــة بالمـــورد لكـــان التعليـــل

 .التعليل) 
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(علـــى نحـــو الاستصـــحاب  ثبـــات كـــبرىهـــذا هـــو المهـــم مـــن روا�ت البـــاب ، وهـــو يكفـــي لإ    
القضية المهملة ، فالاستصحاب حجة ، ولكن ما هي أركان الاستصحاب ؟ وما هي شروطه ؟ 

ا ؟ ، وهـذه وأي مقدار يثبت ؟ هل يثبت استصـحاب الحكـم أو استصـحاب الموضـوع أو كلاهمـ
 ثبـــات هـــذه الكـــبرى يقـــع الكـــلام في عـــدة مقامـــات ، إذإوبعـــد التفاصـــيل نـــدخل فيهـــا الآن) ، 

الاســتدلال بهــا  وكيفيــة، مــارة أو أصــلا أها ـنــتكلم في روح هــذه الكــبرى وســنخها مــن حيــث كونــ
، وبيــان كيفيــة الاســتدلال باختصــار بهــد الطريقــة : مــثلا صــلاة  -أي بكــبرى الاستصــحاب -(

عة واجبة ، ولو سألنا ما هو الدليل علـى وجـوب صـلاة الجمعـة فـالجواب هـو أن الـدليل هـو الجم
روايـــة زرارة الـــتي دلـــت علـــى وجـــوب صـــلاة الجمعـــة ، ولكـــن لـــو أن هـــذا المـــاء كـــان طـــاهرا يقينـــا 
وشــككنا أنــه تــنجس فنستصــحب الطهــارة ، ولــو ســألنا مــا هــو الــدليل فــالجواب هــو قــول الإمــام 

 تــنقض اليقــين بالشــك " ، نســأل لمــاذا في وجــوب صــلاة الجمعــة لا نســتدل عليــه الســلام : " لا
بهــذه الكيفيــة ، فلمــاذا لا تقــول إن دليــل وجــوب صــلاة الجمعــة هــو قولــه تعــالى : " إن جــاءكم 
فاسق بنبأ " لأن حجية رواية زرارة جاءت من آية النبأ على فرض أن آية النبأ تدل علـى حجيـة 

ثقـة ، ففـي وجـوب صـلاة الجمعـة اسـتدللنا بالجزئـي وهـو روايـة زرارة خبر العادل أو حجية خـبر ال
لا آيــة النبــأ الــتي هــي الــدليل علــى حجيــة روايــة زرارة ، وفي الاستصــحاب نســتدل بالكلــي الــذي 
هو الدليل على الجزئي فنقول قول الإمام عليه السلام : " لا تنقض اليقـين بالشـك " ، فمـا هـو 

في مــورد نســتدل بالجزئــي وفي مــورد آخــر نســتدل بالكلــي الــذي هــو الفــرق بــين الأمــرين ؟ فلمــاذا 
الـــدليل علـــى الجزئـــي ؟ ، هـــذا هـــو المطلـــب في كيفيـــة الاســـتدلال بكـــبرى الاستصـــحاب ، و�تي 

، ثم في مقــــدار أي أركــــان كــــبرى الاستصــــحاب)  -(، ثم في أركا�ــــا الحــــديث عنــــه بعــــد ذلــــك) 
(مـــن اللـــوازم العقليـــة واللـــوازم مـــن آثار ) -أي بكـــبرى الاستصـــحاب  -(وحـــدود مـــا يثبـــت بهـــا 

ثم في سعة دائـرة الكـبرى ومـدى شمولهـا لكـل مـورد  ،الشرعية واللوازم العادية أو تختص بإحداها) 
التطبيقـات  ، ثم في جملـة مـن(من الشبهات الحكمية والشـبهات الموضـوعية أو تخـتص بإحـداهما) 

 مقامات كما يلي . إذن يكون في خمسة فالبحث، التي وقع البحث العلمي فيها (والتنبيهات) 
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 متن الكتاب :
 مارة ؟أالاستصحاب أصل أو 

 

الامـارات والحكـم  قد عرفنا سابقا الضابط الحقيقي للتمييز بين الحكم الظـاهري في باب    
، فيـه أهميــة المحتمـل كـان أصــلا  الظـاهري في باب الأصـول ، وهــو : انـه كلمـا كــان الملحـوظ

 محضا كان المورد امارة . وظ قوة الاحتمال وكاشفيتهوكلما كان الملح
واجهنـا صــعوبة في  وعلـى هـذا الضـوء إذا درسـنا الكــبرى المجعولـة في دليـل الاستصـحاب    

ادخالهــا في نطــاق الامــارات يعــني  تعيــين هويتهــا ودخولهــا تحــت أحــد القســمين ، وذلــك لان
كما   -أن هذه الكاشفية لا واقع لها  البقاء مع افتراض كاشفية الحالة السابقة وقوة احتمال

ولهذا أنكر� حصول الظن بسبب الحالة السابقة ، وادخالها في ،  -عرفنا في الحلقة السابقة 
الحــدوث في  الأصــول يعــني ان تفــوق الاحكــام المحتملــة البقــاء علــى الاحكــام المحتملــة نطــاق

حكــام المحتملــة البقــاء ليســت الا الأهميــة أوجــب إلــزام الشــارع برعايــة الحالــة الســابقة مــع أن
متعينة الهوية والنوعيـة ، فهـي تارة وجـوب وأخـرى حرمـة وثالثـة إباحـة ، وكـذلك الامـر فيمـا 

لان يكــون ســبب تفضــيل الاخــذ بالحالــة الســابقة الاهتمــام بنــوع  يحتمــل حدوثــه ، فــلا معــنى
 التي يحتمل بقاؤها . الاحكام

يتطلــب أن يكــون نــوع  -المحتمــل  ة أهميــةوهــو رعايــ -وبعبــارة أخــرى ان مــلاك الأصــل     
الترخيصي الملحوظ في أصالة الحل ونوع الحكم  الحكم الملحوظ محددا ، وكما في نوع الحكم

وامـا إذا كـان نـوع الحكـم غـير محـدد وقـابلا للأوجـه  ،أصـالة الاحتيـاط  الالزامي الملحوظ في
 فلا ينطبق الملاك المذكور . المختلفة

نتـائج التـزاحم بـين  نه بعد أن عرفنا ان الأحكـام الظاهريـة تقـرر دائمـاوحل الاشكال : ا    
الاخـتلاط فبالامكـان ان نفـترض ان المـولى  الاحكام والملاكات الواقعية في مقام الحفظ عنـد

ــزاحم قــوة تقتضــي الترجــيح لا بلحــاظ المحتمــل ولا بلحــاظ  قــد لا يجــد في بعــض حــالات الت
علــى  مــل نكتــة نفســية في تــرجيح أحــد الاحتمــالينالاحتمــال ، وفي مثــل ذلــك قــد يع نفــس

لا يجــد أقوائيــة لا  ففــي محــل الكــلام حينمــا يلحــظ المــولى حــالات الشــك في البقــاء، الآخــر 
ح احتمـال البقـاء ولكنـه يـرجّ  ،لـه   له ولا للاحتمال إذ لا كاشفية ظنيـةللمحتمل إذ لا تعينّ 

إلى الاخذ بالحالة السـابقة ، ولا يخـرج  الطبيعي العام لنكتة نفسية ولو كانت هي رعاية الميل
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هذا الأساس عن كونه حكما ظاهر� طريقيا لان النكتة النفسـية ليسـت  الحكم المجعول على
هـذا الأسـاس يكـون  وعلـى ،هي الداعي لأصل جعله بل هي الدخيلة في تعيين كيفية جعله 

لى القاعدة عدم كـون تثبت به اللوازم ع الاستصحاب أصلا لان الميزان في الأصل الذي لا
سـواء كـان الملحـوظ فيـه قـوة المحتمـل أو نكتـة نفسـية لان  الملحوظ فيه قوة الاحتمال محضا

 لا تكون منطبقة الا على المدلول المطابقي للأصل فلا يلزم من التعبد به النكتة النفسية قد
 التعبد باللوازم .

 

 كيفية الاستدلال بالاستصحاب :
ــوهم ان النقطــ     ــة الاســتدلال بالاستصــحابوقــد يت وبالتــالي في  ،  ة الســابقة تــؤثر في كيفي

الاستصـحاب امـارة وان المعـول فيـه  كيفية علاج تعارضه مع سائر الأدلة ، فان افترضنا ان
هو الحالة السابقة على حد دليلية خبر الثقة ، ومـن  على كاشفية الحالة السابقة كان الدليل

الامــارة الاستصــحابية ومــا يعارضــها مــن أصــالة الحــل النســبة بــين نفــس  هنــا يجــب ان تلحــظ
السـيد بحـر  فيقدم الاستصحاب بالأخصية على دليل أصـالة الحـل كمـا وقـع في كـلام مثلا ،

أصــلا عمليــا وحكمــا تعبــد�  وان افترضــنا الاستصــحاب ،العلــوم انســياقا مــع هــذا التصــور 
س ذلـك الـدليل لا أماريـة الحالـة الشـك نفـ مجعولا في دليله فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقن عند

الاستصـحاب وأصـالة الحـل يجـب ان تلحـظ النسـبة بـين دليـل  السابقة ، وعند التعارض بين
ودليــل أصــالة الحــل ، وقــد تكــون النســبة  -وهــو مفــاد روايــة زرارة مــثلا  - الاستصــحاب

 العموم من وجه . حينئذ
ـــ     المتعارضـــين وتقـــديم  ة بـــينوهـــذا التـــوهم باطـــل فـــان ملاحظـــة نســـبة الأخصـــية والأعمي

خاصة حيث يكون الأخص قرينة على  الأخص من شؤون الكلام الصادر من متكلم واحد
العرفيــة ، ولمــا كانــت حجيــة كــل ظهــور منوطــة بعــدم ثبــوت  الأعــم بحســب أســاليب المحــاورة

كــان الخــبر المتكفــل للكــلام الأخــص مثبتــا لارتفــاع الحجيــة عــن ظهــور  القرينــة علــى خلافــه
احــدى  الأعــم في العمــوم ، وليســت الأخصــية في غــير مجــال القرينيــة ملاكــا لتقــديم الكــلام

كــل مــا في الــدار  الحجتــين علــى الأخــرى ، ولهــذا لا يتــوهم أحــد انــه إذا دلــت بينــة علــى أن
للأخصـية بـل يقـع التعـارض إذ لا  نجس ودلت أخرى على أن شيئا منه طاهر قدمت الثانيـة

وعلــى هــذا ففــي المقــام ســواء قيــل  ،كلامــين مــن جهتــين ال معــنى للقرينيــة مــع فــرض صــدور
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أو أصليته لا معنى لتقديمـه بالأخصـية الملحوظـة بينـه وبـين معارضـه بـل  بأمارية الاستصحاب
حجيـة الامـارة ،  بد من ملاحظة النسبة بين دليله وما يعارضه مـن دليـل الأصـل أو دليـل لا

ــة كــلام ــه ، الشــارع  فــإن كــان أخــص قــدم بالأخصــية لان مفــاد الأدل ومــتى كــان أحــد كلامي
 أخص من الآخر قدم بالأخصية .

 

 ح :التوضي
 مارة ؟أالاستصحاب أصل أو 

 

 وهو المقام الأول من البحث : هل الاستصحاب أصل عملي أو أمارة ؟    
 �تي السؤال التالي :

 ما هي الثمرة المترتبة على كون الاستصحاب أصلا عمليا أو أمارة ؟    
 الجواب :

الـــذين يقولـــون بأن لـــوازم الأمـــارات حجـــة علـــى القاعـــدة ولـــوازم  -بنـــاء علـــى مبـــنى المشـــهور     
إذا اســـــتفد� مـــــن دليـــــل الاستصـــــحاب أن  -الأصـــــول العمليـــــة ليســـــت حجـــــة علـــــى القاعـــــدة 

الاستصــحاب أمــارة فلوازمــه العقليــة تكــون حجــة علــى القاعــدة إلا مــا دلّ دليــل علــى الخــلاف ، 
صــحاب أصــل عملــي فــإن لوازمــه العقليــة لا تكــون حجــة علــى القاعــدة ، وأمــا إذا ثبــت أن الاست

 والذي يقول بحجية اللوازم العقلية للأصل العملي فعليه أن �تي بالدليل .
الخوئي فلا تظهر ثمرة لأن الاستصحاب سواء كان أمـارة أم أصـلا  بناء على مبنى السيدوأما     

م العقليــة إلا إذا دل دليــل مــن الخــارج علــى حجيتهــا ، عمليــا فــإن الــدليل لا يُـثْبِــتُ حجيــة اللــواز 
فليست حجية اللـوازم العقليـة علـى مقتضـى القاعـدة ، فالقاعـدة هـي عـدم حجيـة اللـوازم العقليـة 
للأمارة والأصل العملي ، فلا تظهر ثمـرة إلا أن يقـال بأنـه قـد تظهـر ثمـرة ، وهـذا سـيأتي في بحـث 

 لاحق .
هور وخاصة على مبني السيد الشهيد في حقيقة الحكم الظاهري فهذا البحث على مبني المش    

لــه أثــر مهــم لأن الســيد الشــهيد يقــول إن حقيقــة الحكــم الظــاهري هــي في تقــديم بعــض الأحكــام 
والملاكـــات علــــى الـــبعض الآخــــر تارة بلحـــاظ الاحتمــــال وتارة ثانيـــة بلحــــاظ المحتمـــل وتارة ثالثــــة 

كـم الظـاهري بلحـاظ الاحتمـال فهـو أمـارة ، وإذا كـان بلحاظ الاحتمال والمحتمل ، فإذا كـان الح
بلحــاظ المحتمــل فهــو أصــل عملــي غــير محــرزِ ، وإذا كــان بلحــاظ الاحتمــال والمحتمــل فهــو أصــل 
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عملي محرزِ ، وإذا كان أمارة فلوازمه العقلية حجة على القاعدة ، وإذا كـان أصـلا عمليـا فلوازمـه 
 العقلية ليست حجة على القاعدة .

كــــلام هنــــا في حقيقــــة الاستصــــحاب بنــــاء علــــى مبــــنى الســــيد الشــــهيد في حقيقــــة الحكــــم وال    
الظــاهري لا بنــاء علــى مبــني المشــهور في حقيقــة الحكــم الظــاهري ، بنــاء علــة مبــنى الســيد الشــهيد 
الأحكام الواقعية قد تتزاحم في مقام حفظها عند اشتباهها على المكلف ، فهذا الشيء هـل هـو 

ـــة الشـــك ، والمبـــاح الاقتضـــائي يقـــول واجـــب أو مبـــاح ، فا لواجـــب يقـــول احفظـــني حـــتى في حال
احفظ إطلاق العنان حتى في حالـة الشـك ، والمـولى لا يوصـل الحكـم الـواقعي إلى كـل شـخص ، 

، اه بين الواجب والمباح الاقتضـائيفالمكلف يقع في الاشتباه أنه يفعل أو لا يفعل ، يقع في اشتب
ائي ، وبـــين الواجـــب والمحـــرم ، فـــإذا وقـــع التـــزاحم الحفظـــي لا التـــزاحم وبـــين المحـــرم والمبـــاح الاقتضـــ

،  -علــى رأي المحقــق النــائيني  -ولا التــزاحم الامتثــالي  -علــى رأي صــاحب الكفايــة  -الملاكــي 
وقلنـــــا في حقيقـــــة التـــــزاحم الحفظـــــي أن فيـــــه خصوصـــــية مـــــن خصوصـــــيّتي التـــــزاحم الملاكـــــي وفيـــــه 

تثالي ، فالتزاحم الملاكي مرتبط ببـاب التعـارض ، والتـزاحم خصوصية من خصوصيّتي التزاحم الام
الامتثالي مرتبط بباب الترتّب ، والتزاحم الحفظي هو بحثنا في حقيقة الحكم الظـاهري ، فـإذا وقـع 
تزاحم حفظي بين ملاكـات الشـارع فـإن هـذا التـزاحم يولـِّد خطـابات جديـدة ، وهـذه الخطـابات 

احم بـــين ملاكـــات الأحكـــام الواقعيـــة تســـمَّى أحكامـــا ظاهريـــة ، الجديـــدة الـــتي تتولَّـــد بســـبب التـــز 
فالحكم الظاهري هو الحكم الذي ينشأ بسبب تزاحم الملاكات الواقعية واختلاطها على المكلَّف 

 في مقام العمل ، فهذا هو التزاحم الحفظي عند السيد الشهيد .
 إذن :

تلاف في الملاكــات الواقعيــة ، فتكــون التــزاحم الحفظــي يولَّــد خطــابات في حالــة الشــك والاخــ    
الخطـــابات في طـــول الشـــك في ملاكـــات الأحكـــام الواقعيـــة ، والأحكـــام الظاهريـــة لهـــا مبـــادئ ، 
ومبادؤهــا ليســت مســتقلة عــن مبــادئ الأحكــام الواقعيــة بــل هــي نفــس المبــادئ الواقعيــة ، لــذلك 

لملاكــات الواقعيــة ، والطريقيــة تســمَّى الأحكــام الظاهريــة أحكامــا طريقيّــة لأ�ــا طريــق إلى تنجيــز ا
هنا تختلف عن طريقية المحقـق النـائيني الـذي يقـول بالطريقيـة والكاشـفية في حجيـة خـبر الواحـد ، 
فإذا قال المولى جعلت هذا طريقا وكشفا �قصـا وتمََّـمَ كشـفه وقـال اعتـبره كشـفا تامـا فهـو أمـارة ، 

، ولا نخلــــــط بــــــين معــــــاني  رةفــــــإن كــــــان الجعــــــل بلســــــان الكاشــــــفية وتتمــــــيم الكشــــــف فهــــــو أمــــــا
، فهــذه هــي حقيقــة الأحكــام الظاهريــة عنــد الســيد الشــهيد ، والمســتظهر مــن أدلــة المصــطلحات
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رفة ، وهذه ليسـت طريقيـة  الأحكام الظاهرية أن الأحكام الظاهرية مجعولة على نحو الطريقية الصِّ
في الأحكــام الظاهريــة عنــد المحقــق النــائيني بأن الشــارع تمـّـم نقــص حجيــة خــبر الواحــد ، فالطريقيــة 

 السيد الشهيد بمعنى أن الأحكام الظاهرية طريق إلى تنجيز ملاكات الواقع .
وهـــذا التـــزاحم الحفظـــي الـــذي يولـِّــد خطـــابات جديـــدة ، وهـــذه الخطـــابات بعضـــها احتيـــاط     

 وبعضها براءة وبعضها استصحاب وبعضها تخيير ، و�تي السؤال التالي :
 

ح المولى ملاكا واقعيا على ملاك واقعي آخر ؟على أي أساس ير       جِّ
 الجواب :

ح ملاكا على ملاك على أساس محتمَل تلك الأحكام أي أ�ا إباحة أو حرمة      المولى تارة يرجِّ
ولــــيس للمــــولى نظــــر إلى الكاشــــفية وأ�ــــا شــــديدة أو ضــــعيفة بــــل ينظــــر إلى مــــا ينكشــــف بتلــــك 

، وتارة أخــرى لا ينظــر المــولى إلى المحتمَــل وأنــه إباحــة أو  الكاشــفية أي المحتمَــل ومــؤدَّى الكاشــفية
حرمــة أو وجــوب أو كراهــة أو اســتحباب بــل ينظــر إلى مقــدار الكاشــفية وقوتهــا ، فقــد لا تكــون 
الإباحة ولا الحرمة أهم عند المولى ، فهما متساو�ن عند المولى ، فلا يقدِّم أحدهما على الآخر ، 

وكشفا ، فهذا هو الأهم عنـد المـولى ، فـإذا كانـت الإباحـة أقـوى دلـيلا ولكنه يقدِّم الأقوى دليلا 
وكشفا فاعمل على أسـاس الإباحـة لأن درجـة الكاشـفية في المبـاح أقـوى مـن درجـة الكاشـفية في 
الحــرام ، وإذا كانــت الحرمــة أقــوى دلــيلا وكشــفا فاعمــل علــى أســاس الحرمــة لا مــن باب أنــه حــرام 

حرام بل لأن الحرام أقوى دليلا وكشـفا ، فدرجـة الكاشـفية في الحـرام  لأن ليس نظر المولى إلى أنه
أقوى من درجة الكاشفية في المباح ، فـإذا كـان النظـر إلى درجـة الكاشـفية سميّنـا الحكـم الظـاهري 
أمارة ، وإذا لم يكن النظر إلى الكاشفية بل إلى المحتمل محضا فـالحكم الظـاهري أصـل عملـي غـير 

النظر إلى الكاشفية والمحتمَل فـالحكم الظـاهري أصـل عملـي محـرزِ لأن فيـه درجـة محرزِ ، وإذا كان 
 من الكشف .

 و�تي السؤال التالي :
 هل الاستصحاب أمارة أو أصل ؟    
أي أن الشــارع عنــدما رجّــح الحالــة الســابقة علــى حالــة الشــك الموجــودة الآن فلــم رجّــح     

ـــة الموجـــودة الآن ـــة الســـابقة علـــى الحال ـــة أي أن الحالـــة  الحال ؟ هـــل رجّحهـــا بســـبب الأماري
 السابقة فيها كاشفية أو بسبب قوة المحتمَل ؟
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 الجواب :
لا يمكــــن أن يكــــون تــــرجيح الحالــــة الســــابقة لا بســــبب الأماريــــة والكاشــــفية ولا بســــبب قــــوة     

 المحتمَل .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 مارة ؟أالاستصحاب أصل أو 

 

مـــارات والحكـــم الأ مييـــز بـــين الحكـــم الظـــاهري في بابط الحقيقـــي للتّ قـــد عرفنـــا ســـابقا الضـــاب    
أي في الحكــــم  -(فيــــه  نــــه كلمــــا كــــان الملحــــوظأ، وهــــو (العمليــــة) الظــــاهري في باب الأصــــول 

ــ) -الظــاهري  (عمليــا ، والنتيجــة أن لوازمــه العقليــة ليســت حجــة علــى ل كــان أصــلا ة المحتمَــأهميّ
محضــا  ) -أي وكاشــفيّة الاحتمــال  -( تهالاحتمــال وكاشــفيّ وكلمــا كــان الملحــوظ قــوة القاعــدة) ، 
(، والنتيجــة أن لوازمهــا العقليــة حجــة علــى القاعــدة ، فالقاعــدة الأساســية هــي مــارة أكــان المــورد 

أنه يكون الحكم الظاهري أمارة إذا كـان التقـديم بلحـاظ الاحتمـال محضـا ، وغـير ذلـك لا يكـون 
والمحتمَـل معـا أو لحـاظ المحتمَـل فقـط أو غـير ذلـك ، ولا  أمارة مهما كان السبب لحاظ الاحتمـال

نحتاج أن نثبت أن الاستصحاب أصل عملي بل يكفي أن نثبـت أنـه لـيس أمـارة فلوازمـه العقليـة 
ليســت حجــة ، فلــوازم الاستصــحاب ليســت حجــة لأن الاستصــحاب لــيس أمــارة ولا نحتــاج أن 

 .نثبت أن الاستصحاب أصل عملي) 
إذا درسـنا الكـبرى المجعولـة في دليـل ) -أي على هذا الضابط الحقيقـي  -(ء وعلى هذا الضو     

ودخولهـــا تحـــت أحـــد ) -أي هويـــة الكـــبرى  -(واجهنـــا صـــعوبة في تعيـــين هويتهـــا  الاستصـــحاب
 .القسمين 

 

 ح :التوضي
إن ملاك الحكم الظـاهري في الأمـارة هـو قـوة الاحتمـال ، ومعـنى قـوة الاحتمـال هـو غلبـة أن     

يبقــى ، فكــل مــا حــدث يكــون الغالــب فيــه أنــه يبقــى ، وهــذا هــو معــنى كاشــفية الحالــة  الحــادث
السابقة ، فمعنى كاشفية الحالة السابقة أن ما حدث في الأعم الأغلب يبقى ، فـلا بـد أن نعتـني 

% ٢٠منهـا يبقـى و -مـثلا  -% ٨٠ل الحوادث إذا حسبنا وجـد� أن بالحالة السابقة ، ففي ك
ما أشــك في العشــرين فـالمولى بــين أمـرين : إمــا أن يراعــي حـق الثمــانين وإمــا أن منهـا يــزول ، فعنـد

يراعي حق العشرين ، فإذا كان عنده الثمانون هو الأهـم فـيرجّح الحالـة السـابقة ويقـول بالاعتنـاء 
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ـــة الســـابقة مطلقـــا في جميـــع الحـــوادث مـــع أن العشـــرين منهـــا يـــزول حـــتى مـــع وجـــود الحالـــة  بالحال
حتى لا تضيع الثمانون منها ، وهذا مبني على كبرى وهي أن الحادث يبقـى في السابقة ، وذلك 

الأعم الأغلب ، والشاهد على غلبة بقاء الحادث هو السيرة العقلائيـة ، فالنـاس مـع الحـادث إذا 
شـكوا في بقائـه يتعــاملون علـى أســاس الاعتنـاء بالحالــة السـابقة ، مــثلا إذا كـان يشــتري مـن بقــال 

رجع بعد سنة واحتاج إلى شيء فإنه يذهب إلى نفس البقـال مـع وجـود احتمـال معين ثم سافر و 
بأنه غيرّ محلّه أو أنه توفيّ وعدة احتمـالات أخـرى فإنـه يعتـني بهـذه الاحتمـالات ويبـني علـى بقـاء 
البقـــال في نفـــس المحـــلّ ، بـــل الاعتنـــاء بالحالـــة الســـابقة موجـــودة حـــتى عنـــد الحيـــوا�ت ، فـــالحيوان 

باحا مــن جحــره فإنــه في المســاء يرجـع إلى نفــس جحــره ، وهــذا معنــاه بقــاء الحالــة عنـدما يخــرج صــ
السابقة عند الحيوان ، فالاعتناء بالحالة السابقة من الأمور العقلائية ، فأوّلا المـدّعَى هـو كاشـفية 
أن الحـادث يبقــى في الأعــم الأغلــب ، وثانيــا الشــاهد علـى ذلــك هــو الســيرة العقلائيــة بأن النــاس 

ون بالحــــالات الســــابقة ، بعبــــارة أخــــرى : يمكــــن أن يستشــــهد بإفــــادة الاستصــــحاب للظــــن يعتنــــ
بالسيرة العقلائية مع العلم بأن العقلاء إنما يجرون في حياتهم علـى كواشـف واحتمـالات الكشـف 
لا علــى أمــور تعبديــة ، فــالعقلاء عنــدما يعملــون بخــبر الثقــة لا مــن باب التعبّــد بــل مــن باب أنــه  

عم الأغلب ، فالعقلاء لا يوجد عندهم قواعد تعبدية بل كل قواعدهم مبنيـّة علـى كاشف في الأ
الكشف ، والعقلاء يعتنون بالحالة السابقة  علـى أسـاس كشـف الحالـة السـابقة وهـو إفـادة الظـن 
وأقوائية الاحتمال ، فالعقلاء بما هم عقلاء لـيس لهـم تعبـّدات صـرفة ، فـلا يحتمـل في شـأ�م أ�ـم 

تصــحاب بتعبّــد صــرف بــل يجــرون الاستصــحاب كمــا يجــرون ســائر الأمــارات بلحــاظ  يجــرون الاس
كاشفيّتها وأماريتّها ، فلو لم يكن الاستصحاب مفيدا للظن النوعي لما اسـتقر بنـاء العقـلاء علـى 
الجــري علــى طبقــه ، فالمــدّعَى هــو كاشــفية غلبــة بقــاء الحــادث ، والشــاهد علــى ذلــك هــو الســيرة 

بالحالـة السـابقة ، وقـد تعـرّض السـيد الشـهيد لهـذا المطلـب في الحلقـة الثانيـة ،  العقلائية بالاعتنـاء
ويــردّ الســيد الشــهيد بأن العقــلاء يعتنــون بالحالــة الســابقة لا مــن باب كاشــفية الحالــة الســابقة بــل 
مــن باب الألفــة والعــادة ، والفــرق كبــير بــين الكاشــفية والألفــة والعــادة ، والشــاهد هــو أوّلا وجــود 

تنـــاء بالحالـــة الســـابقة في الحيـــوا�ت ، ولا يمكـــن القـــول بأن الحيـــوا�ت تعتـــني بالحالـــة الســـابقة الاع
لوجود كاشفيتها بل تعتني لوجود الألفة والعادة ، وهكذا في الإنسان الذي يهتم بالحالة السـابقة 

تين مــن باب الألفــة والعــادة ، والمنبــِّه علــى ذلــك هــو أننــا لــو عشــنا مــع شــخص بلــغ مــن العمــر ســ
سنة ثم غبنا عنه مدة وسَألَنَا عنه أحـد فإننـا نقـول عنـه إنـه حـي ، فهـذه الألفـة تجعـل عنـد� مـيلا 
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نفسيّا إلى افتراض بقائه حيـّا ، ولكـن لـو صُـغْنَا هـذه الألفـة والعـادة بنحـو القضـية الكليـة لوجـد� 
 سنة يبقى حيـّا بعـد أن المجيب لا يقبلها ، مثلا لو سألنا المجيب : هل كل إنسان إذا بلغ الستين

هــذا إذا شــككنا ؟ فإنــه يقــول بعــدم وجــود دليــل علــى كــبرى الاستصــحاب ، وعــدم وجــود دليــل 
بســبب الألفــة عنــده يظــل يقــول هــو علــى كــبرى الاستصــحاب يكفــي لنفــي الكاشــفية ، ولكــن 

 ، فاحتمال بقائه ليس �شئا من كاشفية الحالة السابقة بل بسبب الألفـة والعـادة ، فلـو كـانحي
الاعتنـــاء بالحالـــة الســـابقة منشـــؤه الكاشـــفية لمـــا فـــرّق بـــين هـــذه الحالـــة وبـــين غيرهـــا بقرينـــة تلـــك 
 الأمارات التي يجريها العقلاء بملاك كاشفيّتها فإنه لا يُـفَرَّقُ بينها من شخص إلى شخص آخر .

 إذن :
ســابقة بســبب  لا يمكــن أن يــُدَّعَى أن الشــارع جعــل حجيــة الاستصــحاب والاعتنــاء بالحالــة ال    

 كاشفية الحالة السابقة ، فلا يكون الاستصحاب أمارة .
 

 الكتاب :التطبيق على 
مــارات في نطــاق الأ) - الكــبرى المجعولــة في دليــل الاستصــحابأي  -(دخالهــا إ نوذلــك لأ    

أي بقـاء الحالـة السـابقة وأن الحـادث  -(البقاء  يعني افتراض كاشفية الحالة السابقة وقوة احتمال
كمــا عرفنــا في الحلقــة الســابقة   -مــع أن هــذه الكاشــفية لا واقــع لهــا ) -بقــى في الأعــم الأغلــب ي

(في الحلقــة الثانيــة ، ولهــذا أنكــر� حصــول الظــن بســبب الحالــة الســابقة ،  -(أي الحلقــة الثانيــة) 
 فالاستصحاب لا يفيد الظن النوعي ولا الظن الشخصي) .

 

 ح :التوضي
في الأصول العملية ،  الكبرى المجعولة في دليل الاستصحابوهو إدخال  �تي إلى الشق الثاني   

فلا يمكن إدخاله في الأصول العملية لأن الأصول العملية يقـع الترجـيح فيهـا بلحـاظ المحتمَـل أي 
لا بــد أن يكــون معيَّنــا ، وفي الاستصــحاب نــوع المحتمَــل  -أي المستصــحَب  -أن نــوع المحتمَــل 

صــــحَب تارة يكــــون وجــــوبا وأخــــرى اســــتحبابا وثالثــــة حرمــــة ورابعــــة كراهــــة غــــير معــــينّ لأن المست
 وخامسا إباحة ، فلا يكون التقديم بلحاظ المحتمَل .

 

 الكتاب :التطبيق على 
الأصـــــــول  في نطـــــــاق) -الكـــــــبرى المجعولـــــــة في دليـــــــل الاستصـــــــحابأي -(دخالهـــــــا (لأن) إو    

في -(الحـدوث في الأهميـة  لةحكام المحتمَ على الألة البقاء حكام المحتمَ ق الأن تفوّ أيعني (العملية) 
الأهميـــة متعلـــق بــــ " تفــــوّق " ، فالشـــارع في مـــوارد احتمـــال حــــدوث الشـــيء كاحتمـــال حــــدوث 
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ــعَ مــا لا يعلمــون ، وأمــا في مــوارد احتمــال البقــاء فيقــول  الوجــوب يقــول بعــدم الاعتنــاء ؛ لأنــه رفُِ
علـــى مـــوارد احتمـــال الحـــدوث لأنـــه في مـــوارد بالاعتنـــاء ، والشـــارع رجّـــح مـــوارد احتمـــال البقـــاء 

احتمـال البقــاء محـتمَلات البقــاء عنـده قويــة بخــلاف محـتمَلات الحــدوث ، وهـذا الكــلام يصــح إذا  
كانت المحتمَلات معيَّنة ، وإما إذا لم تكن المحتمَلات معيَّنة فهي مختلفة في الحدوث والبقاء ، فلا 

أوجــب إلــزام الشــارع ) -ولا يهــتم بمحــتمَلات الحــدوث معــنى لأن يهــتم المــولى بمحــتمَلات البقــاء 
ة نــة الهويــّلــة البقــاء ليســت متعيّ حكــام المحتمَ الأ مــع أن) -والــرد مــن هنــا  -(برعايــة الحالــة الســابقة 

(، ولــو كانــت الأحكــام المحتمَلــة متعيّنــة والنوعيــة ، فهــي تارة وجــوب وأخــرى حرمــة وثالثــة إباحــة 
مثلا لو كان الحكم المحتمَل وجـوبا لقـال الشـارع بأنـه لـو كـان الحكـم  لقلنا برعاية الحالة السابقة ،

المحتمَـــــل وجـــــوبا واحتملـــــت بقـــــاءه فـــــاعتن بـــــه دائمـــــا ، والاستصـــــحاب يقـــــول إذا كـــــان الحكـــــم 
، وكـــذلك المستصـــحَب معيَّنـــا لقلنـــا بلحـــاظ المحتمَـــل ، ولكـــن الأحكـــام المحتمَلـــة مختلفـــة متعـــدّدة) 

ن يكــون لأ فــلا معــنى(وعليــه) ، مــا لم يهــتم هنــاك لا يهــتم هنــا) (، فكمــر فيمــا يحتمــل حدوثــه الأ
حكـام الأ(لأن الـتي يحتمـل بقاؤهـا  حكـامخذ بالحالـة السـابقة الاهتمـام بنـوع الأسبب تفضيل الأ

 .) ة والنوعيةنة الهويّ لة البقاء ليست متعيّ المحتمَ 
 :وبعبارة أخرى 

ب أن يكون نـوع الحكـم الملحـوظ محـددا طلّ يت -ل المحتمَ  وهو رعاية أهمية -ن ملاك الأصل إ    
فـالحكم الملحـوظ في أصـالة  -(الترخيصي الملحوظ في أصالة الحل  ، وكما في نوع الحكم(معيَّنا) 

فـالحكم الملحـوظ في  -(أصـالة الاحتيـاط  لزامي الملحوظ فيونوع الحكم الإ) -الحل هو الإباحة 
لاحتياط في الأعراض والنفوس والأموال يكون أصالة الاحتياط هو الوجوب أو الحرمة فمثلا في ا

 ما إذا كـان نـوع الحكـم غـير محـدد وقـابلا للأوجـه المختلفـةأو  ) ،-نوع الحكم الملحوظ هو الحرمة 
 رعايــة أهميــةأي مــلاك الأصــول العمليــة في الترجــيح ، والمــلاك هــو  -(فــلا ينطبــق المــلاك المــذكور 

 .) - لالمحتمَ 
 إذن :

لا تـــــدخل لا في نطـــــاق الأمـــــارات ولا في نطـــــاق  في دليـــــل الاستصـــــحابالكـــــبرى المجعولـــــة     
 الأصول العملية ، فماذا يقال عن كبرى الاستصحاب ؟

 

 ح :التوضي
 كان الكلام فيما سبق في ملاك الحكم الظاهري والضابط الحقيقي للحكم الظاهري ، وبناء     
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أمـــارة لعـــدم وجـــود قـــوة علـــى هـــذا الضـــابط علـــى مبـــنى الســـيد الشـــهيد لا يكـــون الاستصـــحاب 
الاحتمال وعدم كاشفية الحالة السابقة ولا يكـون أصـلا عمليـا لأن الأصـل العملـي يتوقـّف علـى 
تحديــد هويــة المحتمَــل ونــوع الحكــم المشــكوك ، وفي الاستصــحاب هويــة المحتمَــل غــير معيَّنــة وغــير 

ة أو إباحـة ، لـذلك �تي محدَّدة ، فقد تكون هويةّ المحتمَل وجوبا أو اسـتحباب أو حرمـة أو كراهـ
 السؤال التالي :

 ما هو الملاك في جعل الاستصحاب ؟    
 الجواب :

عندما تتزاحم الملاكات الواقعية ليس بالضرورة أن يوجد ترجيح بالاحتمال أو بالمحتمَل ، بـل     
عيـة قد يوجد شق آخر بأن تتزاحم الملاكات الواقعيـة وتتسـاوى ، فمـن الممكـن أن الملاكـات الواق

والأحكــام الواقعيــة عنــدما تخــتلط علــى المكلــف عنــد الشــك أو تتــزاحم عنــد المــولى لحفظهــا عنــد 
المكلـــف تارة تكـــون بعضـــها مقدَّمـــة علـــى الـــبعض الآخـــر بقـــوة الاحتمـــال أو بقـــوة المحتمَـــل وتارة 
أخــرى لا تكــون ملاكــات الــبعض مقدَّمــة علــى ملاكــات الــبعض الآخــر ، وإنمــا أهميــة الملاكــات 

تسـاوية متكافئـة ، فـلا المـلاك الأول يقـول احفظـني وقـدِّمني علـى المـلاك الثـاني ولا المـلاك تكون م
الثــاني يقــول احفظــني وقــدِّمني علــى المــلاك الأول ، وإذا كانــت الملاكــات الواقعيــة في مقــام الحفــظ 

ح المــلاك الأول علــى المــلاك الثــاني ولا المــلاك الثــاني علــى المــلا ك الأول ، متســاوية فــالمولى لا يــرجِّ
فـــــالملاك الأول ولا المـــــلاك الثـــــاني يســـــتدعي خطـــــابا لحفظـــــه بســـــبب تســـــاوي الملاكـــــات الواقعيـــــة 
وتكافئها من حيث الأهمية ، فإذا صارت الملاكات الواقعية متساوية من حيث الأهمية فإن المولى 

ا في مقــام جعــل الحكــم الظــاهري بأن يــترك المكلــف مطلــق العنــان بأن يعمــل با لحكــم يكــون مخــيرَّ
الأول أو بالحكــم الثــاني لأنــه لا يوجــد تــرجيح لأحــد الملاكــين علــى المــلاك الآخــر لا مــن حيــث 
الاحتمــال ولا مــن حيــث المحتمَــل ، ولكــن إذا كانــت الملاكــات الواقعيــة متســاوية في نفســها فقــد 
تكــون النكــات العقلائيــة ملحوظــة عنــد جعــل الأحكــام الظاهريــة ، وقلنــا ســابقا في القســم الأول 
مـــن الحلقـــة الثالثـــة بأن الشـــارع عنـــدما يريـــد أن يجعـــل حكمـــا ظـــاهر� يلاحـــظ النكـــات العقلائيـــة 
فيتفنن في التعبير والبيان ، ففي حالة تساوي ملاكات الواقع تارة لا توجد نكتة عقلائية تقتضي 
الترجيح لبعضـها علـى الـبعض الآخـر ولا يهـتم المـولى ، وتارة أخـرى توجـد نكتـة عقلائيـة تقتضـي 
الترجيح لا بلحاظ الملاكات الواقعية بـل بلحـاظ العقـلاء بمـا هـم عقـلاء فـالمولى يهـتم بغـرض دون 
آخــر وبحالــة دون أخــرى ، ولكــن لا لمراعــاة الملاكــات الواقعيــة بــل لمراعــاة الحــالات الموجــودة عنــد 
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ل العقــلاء ، وحــالات العقــلاء لا تتســاوى بالنســبة إلى احتمــالات الحــدوث واحتمــالات البقــاء بــ
تختلــف ، فاهتمــام العقــلاء باحتمــال البقــاء بعــد فــرض الحــدوث قــد يكــون أكثــر مــن اهتمــامهم 
باحتمال الحدوث ولو لنكتة الألفة والعادة لا لنكتة الكاشفية ، فالعقلاء بما هـم عقـلاء يهتمـون 
باحتمــــال البقــــاء بعــــد فــــرض الحــــدوث بســــبب الألفــــة والعــــادة أو لأي ســــبب آخــــر غــــير ســــبب 

ن حيث الواقع الملاكات متساوية متكافئة ، وأمـا عنـدما �تي إلى العقـلاء نجـد أن الكاشفية ، فم
الملاكــات عنــدهم غــير متكافئــة لأ�ــم لا يعتنــون باحتمــال الحــدوث ، ولكــنهم يهتمــون باحتمــال 
البقاء بعد فرض الحدوث ، والشارع جرى مجرى العقلاء لأنه بالنسـبة للشـارع لا يوجـد فـرق بـين 

واحتمــال البقــاء لأن الملاكــات متســاوية ، ولكــن المــولى رأى العقــلاء يهتمــون احتمــال الحــدوث 
بالحالــة الســابقة فجعــل الحكــم بلحــاظ هــذه الحالــة النفســية الــتي توجــد عنــد العقــلاء ، فالشـــارع 
عندما اعتنى بالحالة السابقة واعتنى باحتمال البقاء بعد فـرض الحـدوث لا لترجـيح الاحتمـال ولا 

بــل الترجــيح يكــون بلحــاظ نكتــة نفســية عنــد العقــلاء منشــؤها الألفــة والعــادة ،  لترجــيح المحتمَــل
 فيأتي الإشكال التالي :

يتبــينّ أن الاستصــحاب لــيس حكمــا طريقيــا لأن جميــع الأحكــام الظاهريــة طريــق إلى تنجيــز     
ملاكـــات الأحكـــام الواقعيـــة والاستصـــحاب لـــيس لتنجيـــز ملاكـــات الواقـــع لأن ملاكـــات الواقـــع 

وية متكافئة ولا يوجد ترجيح لبعضها علـى بعـض ، ومـن هنـا �تي الإشـكال التـالي وهـو أن متسا
الاستصحاب ليس من الأحكام الطريقية وقد قيل فيما سبق إن جميع الأحكام الظاهرية أحكام 
طريقيــة والاستصــحاب حكــم ظــاهري فــلا بــد أن يكــون حكمــا طريقيــا وتبــينّ بأن الاستصــحاب 

نقيض الموجبة الكلية هو السالبة الجزئية ، فالموجبـة الكليـة هـي أن جميـع  ليس حكما طريقيا لأن
أحكــام طريقيــة لتنجيــز ملاكــات الواقــع ، وبعــد أن  -ومنهــا الاستصــحاب  -الأحكــام الظاهريــة 

بيـّنــّـــا مـــــلاك جعـــــل الاستصـــــحاب وأرجعنـــــاه إلى نكتـــــة نفســـــية بلحـــــاظ حـــــال العقـــــلاء تبـــــينّ أن 
 ما هو حل هذا الإشكال ؟الاستصحاب ليس حكما طريقيا ، ف

 حل الإشكال :
لا �تي هــذا الإشــكال لأنــه يوجــد فــرق بــين أن نقــول إن الاستصــحاب لــيس حكمــا طريقيــا     

وبــين أن نقــول إن كيفيــة جعلــه ليســت حكمــا طريقيــا ، وفي المقــام لم يقــع تــزاحم بــين الملاكــات 
منشؤه الواقـع ، ولكـن كيفيـة  الواقعية فلا يقتضي حكما ظاهر� ، فأصل اقتضاء الحكم الظاهري

جعــــــل هــــــذا الحكــــــم الظــــــاهري لــــــيس ملاكهــــــا الواقــــــع بــــــل ملاكهــــــا النكتــــــة النفســــــية ، فيكــــــون 
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الاستصـــحاب حكمـــا ظـــاهر� ، ولكـــن كيفيـــة جعـــل الاستصـــحاب بنـــاء علـــى الاعتنـــاء بالحالـــة 
 لائية .السابقة أو عدم الاعتناء بالحالة السابقة ليس حكما طريقيا ، وإنما نكتته الحالة العق

 

 بعبارة أخرى :
لو كان أصل جعل الحكـم الظـاهري هـو النكتـة العقلائيـة فـلا يكـون الحكـم الظـاهري حكمـا     

طريقيا مع أن أصل جعل الحكم الظاهري ليس النكتة العقلائية بل تزاحم ملاكـات الواقـع ، نعـم  
ا ظــاهر� ، كيفيــة جعــل الحكــم الظــاهري نكتتهــا النكتــة النفســية ، فيكــون الاستصــحاب حكمــ

 ولكن كيفية جعل الحكم الظاهري مرتبطة بنكتة نفسية عقلائية ، ولا محذور في ذلك .
 إذن :

الاستصــحاب لــيس أمــارة لأن منــاط كــون الحكــم الظــاهري أمــارة أن يكــون الترجــيح بلحــاظ     
قـــوة الاحتمـــال محضـــا ، ولم يكـــن الترجـــيح في الاستصـــحاب بلحـــاظ قـــوة الاحتمـــال ســـواء كـــان 

ح بلحــاظ قــوة المحتمَــل أو بلحــاظ نكتــة نفســية عقلائيــة أو بأي لحــاظ آخــر ، والمهــم أنــه لم الترجــي
يكــن بلحـــاظ قــوة الاحتمـــال ، فلـــيس الاستصــحاب أمـــارة ، فالنتيجـــة أن لوازمــه العقليـــة ليســـت 

 حجة .
 سؤال :

 ثبـــت أنـــه إذا كـــان الحكـــم الظـــاهري أمـــارة فمدلولـــه المطـــابقي ومدلولـــه الالتزامـــي حجـــة عنـــد    
الشارع ، وإذا كان الحكم الظاهري أصـلا عمليـا فمدلولـه المطـابقي حجـة عنـد الشـارع ، وحجيـة 
مدلولـــه المطـــابقي لا يســـتلزم حجيـــة مدلولـــه الالتزامـــي لأن المـــلاك في الأصـــل العملـــي لـــيس هـــو 
الكاشــفية وقــوة الاحتمــال بــل هــو قــوة المحتمَــل ، فمدلولــه المطــابقي نــوع مــن المحتمَــل ، ومدلولــه 

لتزامـــي نـــوع آخـــر مـــن المحتمَـــل ، والمـــولى إذا رجّـــح النـــوع الأول مـــن المحتمَـــل فـــلا يســـتلزم ذلـــك الا
ترجيح النوع الثاني من المحتمَل ، وأما بخلافه في كاشفية الأمارة فإن الحكم الظاهري مـلاك جعـل 
الحجيــــة لــــه هــــو الكاشــــفية ، والكاشــــفية علــــى حــــدّ ســــواء بالنســــبة للمــــدلول المطــــابقي والمــــدلول 
الالتزامــي لأنـــه في الأمـــارة لا ننظـــر إلى المحتمَـــل بــل ننظـــر إلى الاحتمـــال ، والاحتمـــال موجـــود في 

 المدلولين على حد سواء .
 �تي إلى النكتة النفسية العقلائية ، فنسأل السؤال التالي :

 هل النكتة النفسية تشبه الاحتمال أو تشبه المحتمَل ؟    
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 الجواب :
به المحتمَـل ، فمـن الممكـن أن النكتـة النفسـية موجـودة في المـدلول المطـابقي النكتة النفسية تش    

وغير موجودة في المدلول الالتزامي ، فيكون حكم الترجيح بلحاظ النكتة النفسية حكم الترجـيح 
 بلحاظ المحتمَل .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 حل الإشكال :

نتــــائج التــــزاحم بــــين  دائمــــا رُ رِّ قَــــهريــــة ت ـُن الأحكــــام الظاأنــــه بعــــد أن عرفنــــا أشــــكال وحــــل الإ    
عنــد المكلــف لا عنــد المــولى ،  -(الاخــتلاط  حكــام والملاكــات الواقعيــة في مقــام الحفــظ عنــدالأ

ن أمكــان فبالإ) -فالأحكــام الظاهريــة منشــؤها وعلتهــا التــزاحم بــين الأحكــام والملاكــات الواقعيــة 
م قــوة تقتضــي الترجــيح لا بلحــاظ المحتمــل التــزاح مولى قــد لا يجــد في بعــض حــالاتـن الــأنفـترض 

، وفي مثـل ) -حـتى يجعلـه أمـارة  -(الاحتمـال  ولا بلحاظ نفس) -حتى يجعله أصلا عمليا  -(
(لأن الملاكــات علــى الآخــر  في تــرجيح أحــد الاحتمــالين(عقلائيــة) نكتــة نفســية  لُ مِــعْ ذلــك قــد ي ـُ

ح المــ ولى بعــض الملاكــات علــى الــبعض لا بلحــاظ الواقعيــة متســاوية الأهميــة عنــد المــولى ، ولا يــرجِّ
 ففي محـل الكـلام حينمـا يلحـظ المـولى حـالات الشـك في البقـاءالاحتمال ولا بلحاظ المحتمَل) ، 

ولكنـه  ،لـه  للاحتمال إذ لا كاشـفية ظنيـة(أقوائية)  له ولا ل إذ لا تعينّ لا يجد أقوائية لا للمحتمَ 
 هـــي رعايـــة الميـــل(النكتـــة النفســـية) ولـــو كانـــت  (عقلائيـــة)ح احتمـــال البقـــاء لنكتـــة نفســـية يـــرجّ 

(، وهذا الميل الطبيعي العام عند العقلاء خذ بالحالة السابقة إلى الأ(عند العقلاء) الطبيعي العام 
(والإشكال أنه على هذا لا يكون الاستصحاب حكما ظاهر� ، وحـل ، منشؤه الألفة والعادة) 

أي علــى أســاس تــرجيح احتمــال  -(هــذا الأســاس  لا يخــرج الحكــم المجعــول علــىالإشــكال هــو) و 
ن النكتـــة النفســـية عـــن كونـــه حكمـــا ظـــاهر� طريقيـــا لأ) -البقـــاء بســـبب نكتـــة نفســـية عقلائيـــة 
(النكتـــــة النفســـــية بـــــل ) -أي جعـــــل الحكـــــم الظـــــاهري  -(ليســـــت هـــــي الـــــداعي لأصـــــل جعلـــــه 

، وكـان بإمكـان  - أي جعـل الحكـم الظـاهري -(هـي الدخيلـة في تعيـين كيفيـة جعلـه العقلائية) 
ـــــة المـــــولى أن يجعـــــل الاستصـــــحاب وأن لا يجعـــــل الاستصـــــحاب ، وكي ـــــه مرتبطـــــة بالنكت ـــــة جعل في

، وأما أصل جعله فمرتبطة بالواقع وباخـتلاط أحكـام الواقـع ، ولكنهـا متسـاوية ومتكافئـة النفسية
نفي  (عمليا لأنه يكفينا هذا الأساس يكون الاستصحاب أصلا  وعلى في ملاكات الأحكام) ،

ن الميـــــزان في الأصـــــل لأكــــون الاستصـــــحاب أمــــارة ولا نحتـــــاج إلى إثبـــــات أنــــه أصـــــل عملــــي و) 
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أي في  -(عـدم كـون الملحـوظ فيـه (الميزان هـو) تثبت به اللوازم على القاعدة  الذي لا(العملي) 
) -أي في الأصــل العملــي  -(ســواء كــان الملحــوظ فيــه  قــوة الاحتمــال محضــا) -الأصــل العملــي 

لا علــى المــدلول المطــابقي إلا تكــون منطبقــة  ن النكتــة النفســية قــدتمــل أو نكتــة نفســية لأقــوة المح
(، قولـه " لأن النكتـة النفسـية " جـواب عـن سـؤال التعبد باللـوازم  فلا يلزم من التعبد به للأصل 

مقـــدَّر وهـــو : مـــن الممكـــن أن حكـــم النكتـــة النفســـية حكـــم الأمـــارة لا حكـــم الأصـــل العملـــي ، 
أن الترجيح بلحـاظ النكتـة النفسـية شـبيه بترجـيح الأصـل لا بترجـيح الأمـارة لأن النكتـة فالجواب 
) -الاستصـحاب وهـو-(العملـي لا على المدلول المطـابقي للأصـل إلا تكون منطبقة  قدالنفسية 

العقلية كما هو الأمر في الأصل  التعبد باللوازم -أي بالمدلول المطابقي  – فلا يلزم من التعبد به
 .عملي) ال

 

 ح :التوضي
 تلخص مما تقدّم :    

 أولا :
 الاستصحاب ليس أمارة .    

 ثانيا :
 الاستصحاب ليس أصلا عمليا .    

 ثالثا :
 الترجيح في الاستصحاب بلحاظ نكتة نفسية عقلائية ، والنكتة النفسية هي الألفة والعادة .   

 رابعا :
ة يُـلْحِـقُ الاستصـحاب بالأصـل العملـي لا بالأمـارة ، الترجيح بلحاظ النكتة النفسية العقلائي    

 فلا تكون لوازمه العقلية حجة .
 

 كيفية الاستدلال بالاستصحاب :
قد يقول قائل إنه إذا كان الاستصـحاب أمـارة فلـه نـوع مـن الآثار ، وإذا كـان الاستصـحاب     

العقليــة بـل نبحــث عــن أصـلا عمليــا فليسـت لــه تلــك الآثار ، هـذه الآثار ليســت بلحـاظ اللــوازم 
نـوع آخـر مـن الآثار غـير حجيـة اللـوازم العقليــة وعـدم حجيـة اللـوازم العقليـة ، نعـم الآثار بلحــاظ 
اللوازم العقلية نوع من الآثار ، فإذا كان الاستصحاب أمارة فإن لوازمه العقلية حجة ، وإذا كان 

لترجــيح بلحــاظ النكتـــة الاستصــحاب أصــلا عمليـــا فــإن لوازمــه العقليـــة ليســت حجــة وإن كـــان ا
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النفســـية ، هـــذا نـــوع مـــن الآثار ، ونـــوع آخـــر مـــن الآثار �تي هنـــا في بحـــث " كيفيـــة الاســـتدلال 
 بالاستصحاب " .

 : ١مثال 
" الـة فتصـبحوا علـى مـا فعلـتم �دمـينإن جاءكم فاسق فتبيّنوا أن تصيبوا قومـا بجه: "آية النبأ     

زرارة حجة ، وتثبت أيضـا أن خـبر محمـد بـن مسـلم مفادها حجية خبر الواحد ، فتثبت أن خبر 
حجـة ، وتثبـت أيضــا أن خـبر البزنطـي حجــة ، وتثبـت أن خــبر ابـن أبي عمـير حجــة ، فآيـة النبــأ 

 تثبت لنا أفرادا متعدّدة من الحجية .
و�تي إلى زرارة الذي يقـول إن السـورة بعـد الفاتحـة واجبـة في الصـلاة ، والـدليل علـى وجـوب     

 خبر زرارة . السورة هو
 : ٢مثال 
قولــه تعــالى : " كلــوا ممــا في الأرض حــلالا طيّبــا " ، ونفــترض أنــه جــاء خــبر لــزرارة يقــول إن     

 أكل لحم الخنزير حرام .
وهنــا نلحــظ النســبة بــين خــبر زرارة وبــين " كلــوا ممــا في الأرض حــلالا طيّبــا " لا النســبة بــين     

ارض بـين الـدليل علـى الحرمـة والـدليل علـى الإباحـة ، ودليـل خبر زرارة وبين آية النبأ ، فيقـع التعـ
الحرمــة هــو خــبر زرارة ، ودليــل الإباحــة هــو آيــة حليــة مــا في الأرض ، وينحــل التعــارض بالعمــوم 

 والخصوص المطلق .
 �تي الآن إلى الاستصحاب فيأتي السؤال التالي :

 عندما يقع تعارض فالتعارض يقع بين ماذا وماذا ؟    
 ب :الجوا
عنـــــــد� كـــــــبرى مـــــــن قبيـــــــل " لا تـــــــنقض اليقـــــــين بالشـــــــك " والـــــــتي تثبـــــــت الاستصـــــــحاب ،     

والاستصــحاب مســـألة أصـــولية ، وهـــذه الكـــبرى تكـــون كآيـــة النبـــأ في المثـــال الســـابق والـــتي تثبـــت 
حجيـــة خـــبر الواحـــد ، وحجيـــة خـــبر الواحـــد مســـألة أصـــولية ، وكـــان يوجـــد تحـــت آيـــة النبـــأ أفـــراد 

تــنقض اليقــين بالشــك " يوجــد أفــراد متعــدّدة يقابلــه في المثــال الســابق خــبر  متعــدّدة ، وتحــت " لا
زرارة وخبر محمـد بـن مسـلم وخـبر البزنطـي وخـبر ابـن أبي عمـير ، و�تي إلى مـورد المـاء الـذي كـان 
ا بالنجاسة والآن زال تغيرّه فنستصحب بقاء النجاسة ، فهل الدليل هو " لا تـنقض اليقـين  متغيرِّ

 رد من أفراد " لا تنقض اليقين بالشك " ؟بالشك " أو ف
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الــدليل هــو فــرد مــن أفــراد " لا تــنقض اليقــين بالشــك " ، ولكــن الســيد بحــر العلــوم يقــول في      
كتابه " الفوائد الأصولية " بأنه لا فرق بين الاستصحاب وبين حجية خبر الواحد لأن آيـة النبـأ 

ى نحــــو الأصــــل العملــــي ، وإذا قلنــــا إن تقــــول إن خــــبر الواحــــد حجــــة علــــى نحــــو الأماريــــة لا علــــ
حكـــم آيـــة  الاستصـــحاب يجعـــل الحجيـــة للأفـــراد علـــى نحـــو الأماريـــة فيكـــون حكـــم الاستصـــحاب

، والثمـرة المترتبّـة علـى ذلـك أنـه لـو وُجِـدَ معـارِض للاستصـحاب هـل نلحـظ النسـبة بـين " لا النبأ
قض اليقــين بالشــك " مــع تــنقض اليقــين بالشــك " أو نلحــظ النســبة بــين فــرد مــن أفــراد " لا تــن

 المعارِض ؟
ويقول السيد بحر العلوم بأنه توجد ثمرة لأنـه إذا لحظنـا دليـل الاستصـحاب مـع المعـارِض فقـد     

تكــون النســبة هــي العمــوم والخصــوص مــن وجــه ، وإذا لحظنــا فــردا مــن أفــراد الاستصــحاب فقــد 
 تعارض يقع بين ماذا وماذا .تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق ، فلا بد أن نرى أن ال

 مثال :
أصالة الحل تقول " كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام " ، وإذا وضعنا يـد� علـى هـذا     

المشكوك الحلية والحرمة فأصـالة الحـل تقـول إن كـل مشـكوك الحرمـة حـلال مطلقـا أي سـواء كـان 
لاسصـحاب يقـول بأن كـل مـا لـه مسبوقا بحرمة سابقة أم لم يكـن مسـبوقا بحرمـة سـابقة ، ودليـل ا

حالة سابقة فتستصحب الحالة السابقة سواء كانـت الحالـة السـابقة حرمـة أم حليـة ، فتوجـد بـين 
أصــــالة الحــــل وبــــين الاستصــــحاب جهــــة اشــــتراك وجهتــــا افــــتراق أي أن النســــبة بينهمــــا العمــــوم 

لة السـابقة هـي والخصوص من وجه ، الاستصحاب يقول اعتن بالحالة السابقة ، فإذا كانت الحا
الحرمـــة فالاستصـــحاب يقـــول إن هـــذا حـــرام ، وأصـــالة الحـــل تقـــول إن هـــذا حـــلال ، فيتعارضـــان 
بنحـــو العمـــوم والخصـــوص مـــن وجـــه ، والاستصـــحاب يفـــترق عـــن أصـــالة الحـــل في غـــير الحرمـــة ، 
وأصالة الحل تفترق عن الاستصـحاب في غـير المسـبوق بالحالـة السـابقة ، وفي العمـوم والخصـوص 

ه في مـــورد التعـــارض نرجـــع إلى المبـــاني في باب التعـــارض ، وإذا لم يمكـــن حـــل التعـــارض مـــن وجـــ
يتســاقطان ، هــذا إذا وقــع التعــارض بــين دليــل الاستصــحاب " لا تــنقض اليقــين بالشــك " وبــين 

 دليل أصالة الحل " كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام " .
ستصــحاب مــع أصــالة الحــل فالنســبة بينهمــا هــي وأمــا إذا وقــع التعــارض بــين فــرد مــن أفــراد الا    

العمــــــوم والخصــــــوص المطلــــــق ، فأصــــــالة الحــــــل تقــــــول إن كــــــل مشــــــكوك الحرمــــــة حــــــلال ، وفــــــرد 
 الاستصحاب يقول إلا في هذا المورد الذي يكون مسبوقا بالحرمة فإنه حرام ، فيخصِّص إطلاق
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 أصالة الحل ، فيأتي السؤال التالي :
يل الاستصـحاب وأصـالة الحـل أو بـين فـرد مـن أفـراد الاستصـحاب هل نوقع التعارض بين دل    

 وأصالة الحل ؟
السيد بحر العلوم يقول إن كان دليل الاستصحاب يجعل الاستصحاب أمارة فيكـون حكمـه     

حكم آية النبأ التي تجعل خـبر الثقـة حجـة بنحـو الأماريـة ، فهنـاك نوقـع التعـارض بـين خـبر الثقـة 
صـه ، وأمـا إذا وبين معارِضه كـذلك هنـ ا نوقـع التعـارض بـين فـرد استصـحابي وأصـالة الحـل فيخصِّ

قلنــا إن دليــل الاستصــحاب لا يجعــل الاستصــحاب أمــارة بــل يجعلــه أصــلا عمليــا فيقــع التعــارض 
بـين دليــل الاستصــحاب وأصــالة الحــل فتكــون النسـبة هــي العمــوم والخصــوص مــن وجــه ، وهكــذا 

رة أن اللـوازم العقليـة حجـة أو ليسـت بحجـة ، وعلـى مبـنى تظهر الثمرة ، وهذه ثمـرة أخـرى غـير ثمـ
المحقق الخوئي الذي لا يوجـد فـرق بـين كـون الاستصـحاب أمـارة أو أصـلا عمليـا في عـدم حجيـة 
لوازمــه العقليــة ، وعلــى مبــنى المشــهور يوجــد فــرق بــين الأمــارة والأصــل العملــي في حجيــة اللــوازم 

 ية للأصل العملي .العقلية للأمارة وعدم حجة اللوازم العقل
 

 الكتاب :@@التطبيق على 
 كيفية الاستدلال بالاستصحاب :

ر تـؤثّ ) -الـتي هـي أن الاستصـحاب أمـارة أو أصـل عملـي  -(ن النقطـة السـابقة أم وقد يتـوهّ     
(، فهل نستدل بــ " لا تـنقض اليقـين بالشـك " أو بفـرد مـن  في كيفية الاستدلال بالاستصحاب

قـين بالشـك " ؟ ، وهـذا مثـل أن الـدليل هـو آيـة النبـأ أو خـبر زرارة ؟ ، فـإذا  أفراد " لا تـنقض الي
كان الاستصحاب أمارة فالدليل هو فرد من أفراد الاستصحاب ، وإذا كان الاستصحاب أصل 

أي  -(في كيفية علاج تعارضه (تؤثرّ) وبالتالي ") ، "لا تنقض اليقين بالشكعملي فالدليل هو 
ن افترضـنا إ، فـ(الأخرى عندما يقع التعـارض بينهمـا) سائر الأدلة  مع) -تعارض الاستصحاب 

فـــــرد مـــــن أفـــــراد " لا تـــــنقض اليقـــــين بالشـــــك " أي فـــــرد مـــــن أفـــــراد  -(مـــــارة أالاستصـــــحاب  نأ
ل ن المعـوّ أو ) -الاستصحاب يثبـت هـذا الحكـم الظـاهري علـى أسـاس الكاشـفية وقـوة الاحتمـال 

هو الحالة السابقة على  الة السابقة كان الدليلعلى كاشفية الح) -أي في الاستصحاب  -(فيه 
(، فيكـون الـدليل هـو فـرد مـن أفـراد " لا تـنقض اليقـين بالشـك " ، فـدليل حد دليليـة خـبر الثقـة 

مــارة النسـبة بـين نفـس الأ ن تلحـظأ، ومـن هنـا يجـب وجـوب السـورة هـو خـبر زرارة لا آيـة النبـأ) 
 مـــثلا ، ومـــا يعارضـــها مـــن أصـــالة الحـــلّ ) -أي هـــذا الفـــرد مـــن الاستصـــحاب  -(الاستصـــحابية 
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لأن أصــــالة الحــــل تقــــول إن كــــل  -( ة علــــى دليــــل أصــــالة الحــــلّ يّ بالأخصّــــ م الاستصــــحابفيقــــدّ 
مشـــــكوك الحرمـــــة حـــــلال ، والاستصـــــحاب في هـــــذا الفـــــرد يقـــــول إنـــــه حـــــرام ، وهـــــذا الفـــــرد مـــــن 

لية والحرمة ، الاستصحاب ليس فيه إطلاق ، نعم دليل الاستصحاب فيه إطلاق لأنه يشمل الح
ـــص عمـــوم أصـــالة الحـــل ، فيكـــون مـــن باب الخصـــوص والعمـــوم  فـــالفرد مـــن الاستصـــحاب يخصِّ

(، وهـذا التصـور هـو أنـه السيد بحر العلوم انسياقا مع هـذا التصـور  كما وقع في كلام) -المطلق 
ن إو  ) ،لو كان الاستصحاب أمارة فيكون المعوَّل هـو الحالـة السـابقة علـى حـدّ دليليـّة خـبر الثقـة

) -أي دليـل الاستصـحاب-( مجعـولا في دليلـه د�ّ أصلا عمليا وحكما تعبـّ افترضنا الاستصحاب
دليـل الاستصـحاب وهـو  أي نفس-(الشك نفس ذلك الدليل  ن عندفالمدرك حينئذ لبقاء المتيقَّ 

الاستصــــحاب  لا أماريــــة الحالــــة الســــابقة ، وعنــــد التعــــارض بــــين) -"لا تــــنقض اليقــــين بالشــــك"
وهـــو مفـــاد روايـــة زرارة مـــثلا  - ن تلحـــظ النســـبة بـــين دليـــل الاستصـــحابأة الحـــل يجـــب وأصـــال

 ودليـــل أصـــالة الحـــل ، وقـــد تكـــون النســـبة حينئـــذ -") هـــي "لا تـــنقض اليقـــين بالشـــك(والروايـــة 
(لأن أصـالة الحـل تقـول إن كـل مشـكوك الحرمـة فهـو حـلال سـواء  من وجه (والخصوص) العموم 

لحرمــة ، ودليــل الاستصــحاب يقــول "لا تــنقض اليقــين يكــن مســبوقا باكــان مســبوقا بالحرمــة أم لم 
" ســـــواء كـــــان المتـــــيقَّن حرمـــــة أم حليـــــة ، ومـــــورد الاشـــــتراك في المشـــــكوك الحليـــــة والحرمـــــة بالشـــــك

فالاستصــــــحاب يقــــــول حــــــرام وأصــــــالة الحــــــل تقــــــول حــــــلال ، فيتعارضــــــان في جهــــــة الاشــــــتراك 
شـــكوك المســــبوق بالحرمـــة فيكـــون حرامــــا ، ويتســـاقطان، ومـــورد الافــــتراق في الاستصـــحاب في الم

 .ومورد الافتراق في أصالة الحل في المشكوك غير المسبوق باليقين بالحرمة فيكون حلالا) 
 

 ح :التوضي
كــان الكــلام في رأي الســيد بحــر العلــوم حيــث قــال بأنــه لــو كــان دليــل الاستصــحاب يثبــت      

يـة خـبر الثقـة ، فعنـدما يقـع تعـارض أمارية الاستصحاب فإن الاستصحاب يكون علـى حـدّ دليل
بــين الاستصــحاب وبــين معارضِــه فــلا نلحــظ إلى النســبة بــين دليــل الاستصــحاب ودليــل معارِضــه 

ه ، هـــذا إذا كـــان الاستصـــحاب بـــل نلحـــظ النســـبة بـــين هـــذا الفـــرد الاستصـــحابي ودليـــل معارِضـــ
اب وبـين أصـالة ، وأمـا إذا كـان الاستصـحاب أصـلا عمليـا فلـو وقـع تعـارض بـين الاستصـحأمارة

الحلّ مثلا فنلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب ودليل معارِضه ، فقـد تختلـف النسـبة ، فـالأولى 
 تكون بنحو العموم والخصوص المطلق ، والثانية تكون بنحو العموم والخصوص من وجه .
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 رأي السيد الشهيد :
مع العرفي مختصّة بالأمـارات ، الذي يستفاد من كلام السيد بحر العلوم أنه يرى أن قواعد الج    

وأمـا إذا لم يكــن الحكــم الظــاهري أمـارة فقواعــد الجمــع العــرفي لا تجـري ، فــنلحظ النســبة بــين خــبر 
زرارة وبين المعارِض إذا كـان خـبر الثقـة أمـارة ، وأمـا إذا كـان أصـلا عمليـا فـلا نلحـظ النسـبة بينـه 

يلـه طرفـا في النسـبة مـع معارِضـه ، فبنـاء علـى وبين معارِضه فلا نجعله طرفا في النسبة بل نجعـل دل
، أمـارة ما يظهر من كلام السيد بحر العلوم جعل شيء طرفا في النسبة متوقف على كون الشـيء

وإذا كان أصلا عمليا فلا يدخل طرفا في النسبة بل يدخل دليله طرفا في النسبة ، فجعـل السـيد 
الشـيء أمــارة ، لــذلك قــال إن الاستصــحاب بحـر العلــوم الضــابط لقواعــد الجمـع العــرفي هــي كــون 

إذا كــان دليلــه يقــول إذا كــان أمــارة فــنلحظ النســبة بينــه وبــين أصــالة الحــل ، وأمــا إذا كــان دليلــه 
يقــول إن الاستصــحاب أصــل عملــي فــلا يــدخل طرفــا في النســبة بــل دليــل الاسصــحاب يكــون 

قواعـــــد الجمـــــع العـــــرفي اص طرفـــــا في النســـــبة ، وهـــــذا معنـــــاه أن الســـــيد بحـــــر العلـــــوم يـــــرى اختصـــــ
 .بالأمارات

ويقـــول الســـيد الشـــهيد إن هـــذا التـــوهم باطـــل لأن الضـــابط لقواعـــد الجمـــع العـــرفي لـــيس كـــون     
الأطــراف أمــارات أو ليســت أمــارات بــل الضــابط هــو أن الكلامَــينِْ المتعارِضَــينِْ هــل همــا صــادِراَنِ 

حـظ النسـبة وتجـري قواعـد الجمـع من متكلم واحد أو لا ، فإذا كا� صادرين مـن مـتكلم واحـد نل
العرفي ، والمعصومون عليهم السـلام بحكـم المـتكلم الواحـد ، وإذا كـا� صـادرين مـن متكلِّمـين فـلا 
نلحـــظ النســـبة ولا تجـــري قواعـــد الجمـــع العـــرفي ، فلـــيس الضـــابط في إجـــراء قواعـــد الجمـــع العـــرفي 

ا في المعارضة ليس الضابط كو�ـا وإدخال الأحكام الظاهرية طرفا في المعارضة وعدم إدخالها طرف
أمــارات أو أصــول عمليــة ، وإنمــا الضــابط أن يكــون الكلامــان صــادرين مــن مــتكلم واحــد ســواء  
كانـــت أمـــارات أم أصـــول عمليـــة ، فمـــا ذكـــره الســـيد بحـــر العلـــوم مـــن الضـــابط لـــيس مقبـــولا بـــل 

المحقِّقـين مـن الأصـوليين وهو المستفاد من كـلام  -الضابط المعتمَد في إجراء قواعد الجمع العرفي  
هو أن يكون الكلامان صادرين من متكلم واحـد فتجـري قواعـد الجمـع العـرفي سـواء   -والفقهاء 

 كا� أمارتين أم أصلين عمليين أم أمارة وأصل عملي .
 فيأتي السؤال التالي :

صـالة دليل الاستصحاب " لا تنقض اليقين بالشـك " كـلام المعصـوم عليـه السـلام ، ودليـل أ    
الحل " كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام " كلام المعصوم عليه السلام أيضا ، وهذا الفرد 
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من الاستصحاب وذاك الفرد من الاستصحاب ليس كلام المعصوم عليـه السـلام ، فـإذا أرد� أن 
نلحظ النسبة فهـل نلحـظ النسـبة بـين دليـل الاستصـحاب " لا تـنقض " وبـين دليـل أصـالة الحـلّ 

 الفرد الاستصحابي ؟أو 
 الجواب :

نلحــظ النســبة بـــين دليــل الاستصــحاب ودليـــل أصــالة الحــلّ لأن التعـــارض يقــع بــين كلامـــين     
للمعصوم عليه السلام ، وهذا الفرد مـن الاستصـحاب وذاك الفـرد مـن الاستصـحاب لـيس كـلام 

نلحــظ النســبة بــين المعصــوم عليــه الســلام حــتى يقــع التعــارض بينــه وبــين دليــل أصــالة الحــلّ ، فــلا 
الفــرد الاستصــحابي ودليــل أصــالة الحــل بــل نلحــظ النســبة بــين دليــل الاستصــحاب ودليــل أصــالة 
الحـــلّ ، وخـــبر زرارة الـــذي قـــال بوجـــوب الســـورة هـــو فـــرد مـــن حجيـــة خـــبر الواحـــد ولكنـــه كـــلام 
المعصــوم عليــه الســلام ، فــنلحظ النســبة بــين مصــداق مــن مصــاديق حجيــة خــبر الواحــد وبــين مــا 

رِضـــه لأ�مـــا كلامـــان صـــدرا مـــن مـــتكلم واحـــد لا أن نلحـــظ النســـبة بـــين دليـــل آيـــة النبـــأ ومـــا يعا
يعارضِـــه ، وفي الاستصــــحاب لا يقــــع التعـــارض بــــين الفــــرد الاستصــــحابي ومـــا يعارضــــه بــــل يقــــع 
التعــارض بــين دليــل الاستصــحاب ومــا يعارضــه لأن دليــل الاستصــحاب هــو كــلام المعصــوم عليــه 

 لاستصحابي فليس كلام المعصوم عليه السلام .السلام ، وأما الفرد ا
 إذن :

سواء قلنا إن الاستصحاب أمارة أم أصل عملي فإننا نلحظ النسبة بـين دليـل الاستصـحاب     
ومــا يعارضــه مــن دليــل أصــالة الحــلّ لا مــا ذكــره الســيد بحــر العلــوم مــن أنــه إذا كــان الاستصــحاب 

ليــل أصــالة الحــل وإذا كــان الاستصــحاب أصــلا أمــارة فــنلحظ النســبة بــين الفــرد الاستصــحابي ود
 عمليا فنلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب ودليل أصالة الحلّ .

 بعبارة أخرى :
علــى العــام المعــارِض لـه لــيس علــى أســاس كــون خــبر الثقــة  -كخــبر زرارة   -تقـديم خــبر الثقــة     

ا مــع أ�ــا أمــارة كمــا إذا أمــارة ، والشــاهد علــى ذلــك أن هنــاك أمــارات لا تتقــدّم علــى معارِضــاته
تعارضــت بيّنتــان إحــداهما أخــصّ مــن الأخــرى فإنــه لا يقــدَّم الأخــص منهمــا علــى الأعــم لأ�مــا 
صــادران مــن مُتَكَلِّمَــينِْ ، وإنمــا المــلاك في التقــديم هــو أن خــبر الواحــد ينقــل كــلام المعصــوم عليــه 

ليـه السـلام ، والعـام المعـارِض السـلام الـذي صـدر منـه العـام ، فخـبر الواحـد هـو كـلام المعصـوم ع
هــو كــلام المعصــوم عليــه الســلام أيضــا ، فيقــع التعــارض بــين كلامــين لمــتكلّم واحــد فنطبِّــق قواعــد 
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الجمع العرفي بين الكلامين بملاك أ�ما كلامان صدرا من متكلّم واحـد ، فكـل كلامـين صـادرين 
فيقـدَّم الأخـصّ علـى الأعـمّ ، عن شخص واحد يكون الأخصّ منهما قرينة على المراد من العـام 

وهــذه النكتـــة ليســـت محفوظــة في البيّنتـــين لأ�مـــا ليســتا مـــن مـــتكلّم واحــد ، وليســـت محفوظـــة في 
الاستصحاب لأن الفرد الاستصحابي لـيس كـلام المعصـوم عليـه السـلام ، فـلا يقـع التعـارض بـين 

يتّضـــح أن وقـــوع وبـــين دليـــل أصـــالة الحـــل ، وهكـــذا  -أي الفـــرد الاستصـــحابي  -الاستصـــحاب 
التعارض بين الدليل الاستصحابي أو الفرد الاستصحابي وبين معارِضه ليس مرتبطا بكون الدليل 
أمـــارة أو أصـــلا عمليـــا بـــل مـــرتبط بمـــا إذا كـــان هنـــاك كلامـــان صـــادران مـــن مـــتكلّم واحـــد وكـــان 
الــدليلان يــنقلان عــن مــتكلم واحــد ، فالصــحيح هــو مــا عليــه الأصــحاب بحســب ارتكــازهم مــن 

وبــين معارِضــه العــام بـــل  -أي الفـــرد الاستصــحابي  -عــدم ملاحظــة النســبة بــين الاستصــحاب 
ملاحظة النسبة بين صحيحة زرارة الدالة على الاستصحاب وبين العـام كمـا هـو الحـال أيضـا في 

 أدلة سائر الأمارات والأصول العملية بعضها مع البعض .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رأي السيد الشهيد :

 ضــين وتقــديم الأخــصّ المتعارِ  ة بــينيّــة والأعمّ يّ ن ملاحظــة نســبة الأخصّــإوهــذا التــوهم باطــل فــ    
 خاصـة حيـث يكـون الأخـصّ  م واحـدمن شؤون الكـلام الصـادر مـن مـتكلّ (هذه الملاحظة هي) 

العرفيــة ، ولمــا كانــت حجيــة كــل ظهــور منوطــة بعــدم  بحســب أســاليب المحــاورة قرينــة علــى الأعــمّ 
ـ) -أي علـى خـلاف الظهـور  -( على خلافـه ثبوت القرينة ل للكـلام الأخـص كـان الخـبر المتكفِّ

(، فالقرينـــة الأخـــص المنفصـــلة ترفـــع الأعـــم في العمـــوم  مثبتـــا لارتفـــاع الحجيـــة عـــن ظهـــور الكـــلام
الحجية ولا ترفع الظهور لأن الكلام بمجرد ما ينتهي المتكلّم منه ينعقد له ظهور ، ولكن حجيتـه 

صــة أو المقيِّــدة أو المبيِّنــة أو الحاكمــة أو الــواردة ونحــو تكــون معلَّقــة ع لــى عــدم ورود القرينــة المخصِّ
حــدى الحجتــين علــى الأخــرى إ ، وليســت الأخصــية في غــير مجــال القرينيــة ملاكــا لتقــديمذلــك) 

، (كمــــا إذا صــــدر كلامـــــان مــــن متكلِّمَـــــينِْ فــــلا تطبَّــــق علـــــى الكلامــــين قواعـــــد الجمــــع العـــــرفي) 
نــة ت بيّ نــه إذا دلــّ) أ-حــتى الســيد بحـر العلــوم  -(لهـذا لا يتــوهم أحــد ذلــك أنــه)  (الشـاهد علــىو

طــاهر ) -أي ممــا في الــدار  -(ت أخــرى علــى أن شــيئا منــه كــل مــا في الــدار نجــس ودلــّ علــى أن
بـل ) -لأن إحدى البيّنتين تقـول كـل ، والبيّنـة الأخـرى تقـول بعـض  -(للأخصية  قدمت الثانية
وعلـى  ،الكلامـين مـن جهتـين  إذ لا معـنى للقرينيـة مـع فـرض صـدورلبيّنتين) (بين ايقع التعارض 
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(الأســاس يتّضــح أن مــا ذكــره الســيد بحــر العلــوم في فوائــده غــير تام وأن وقــوع التعــارض بــين هــذا 
لا بســبب الأماريــة ، فلــو كــان  -وهــو أصــالة الحــل  -دليــل الاستصــحاب وبــين دليــل معارِضــه 

ارض بــين الفــرد الاستصــحابي وبــين أصــالة الحــل ، لا لــيس بســبب الاستصــحاب أمــارة لوقــع التعــ
لا (العمليــة) ته أو أصــليّ  ففـي المقــام ســواء قيـل بأماريــة الاستصـحابالأماريـة بــل بسـبب آخــر ،) 

ة الملحوظة بينه يّ بالأخصّ ) -أي لتقديم الاستصحاب والمراد الفرد الاستصحابي  -(معنى لتقديمه 
أي معـــارِض الفـــرد الاستصـــحابي كـــدليل  -(ه وبـــين معارضِـــ) - أي بـــين الفـــرد الاستصـــحابي -(

ومــا ) -بــين دليــل الاستصــحاب  -(بــد مــن ملاحظــة النســبة بــين دليلــه  بــل لا) -أصــالة الحــل 
(دليـل مـارة ، فـإن كـان حجيـة الأ أو دليل) -كأصالة الحل   -(العملي يعارضه من دليل الأصل 

ومــتى كــان أحــد كلاميــه ، الشــارع  لأدلــة كــلامن مفــاد اة لأيّ قــدم بالأخصّــ أخــصّ الاستصــحاب) 
(، والفـرد الاستصـحابي لـيس  ة يّ م بالأخصّـمـن الآخـر قـدّ  أخـصّ ) -أي أحد كلامي الشـارع  -(

 .كلام الشارع ، فلا معنى لملاحظة النسبة بين الفرد الاستصحابي وبين دليل معارضِه) 
 إذن :

أن الاستصــحاب أمــارة أو أصــل عملــي ، إلى هنــا انتهينــا مــن المقــام الأول مــن البحــث وهــو     
وتبينّ أن الاستصحاب ليس أمارة ولم يجعـل الحجيـة فيـه علـى أسـاس قـوة الاحتمـال ، فـلا تكـون 
لوازمــه العقليــة حجــة علــى القاعــدة مــا دام أنــه لــيس أمــارة ، وننتقــل إلى المقــام الثــاني مــن البحــث 

 وهو أركان الاستصحاب .
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 متن الكتاب :
 لاستصحابأركان ا

 

وهــــي : اليقــــين  وللاستصـــحاب علــــى مــــا يســــتفاد مــــن أدلتـــه المتقدمــــة أربعــــة أركــــان ،     
والمشكوكة ، وكون الحالة السـابقة في  بالحدوث ، والشك في البقاء ، ووحدة القضية المتيقنة

 للتعبد بها . مرحلة البقاء ذات اثر عملي مصحح
 ان شاء الله تعالى :وسنتكلم عن هذه الأركان فيما يلي تباعا     

 اليقين بالحدوث : -أ
ومعـنى ذلـك أن مجـرد  ذهب المشهور إلى أن اليقين بالحدوث ركن مقـوم للاستصـحاب ،    

ـــع لا يكفـــي لفعليـــة الحكـــم ـــة الســـابقة في الواق ـــوت الحال الاستصـــحابي لهـــا ، وانمـــا يجـــري  ثب
د اخـــذ في موضـــوع متيقنـــة ، وذلـــك لان اليقـــين قـــ الاستصـــحاب إذا كانـــت الحالـــة الســـابقة

الـــروا�ت ، وظـــاهر اخـــذه كونـــه مـــأخوذا علـــى نحـــو الموضـــوعية لا  الاستصـــحاب في ألســـنة
 صرف ثبوت الحالة السابقة . الطريقية إلى

بنفس الحالة السابقة في  نعم في رواية عبدالله بن سنان المتقدمة علل الحكم الاستصحابي    
وهو ظاهر في ركنية المتـيقن لا اليقـين ،  ين بها ،لا باليق "لأنك أعرته إ�ه وهو طاهر: "قوله 

اليقين في سائر الروا�ت علـى الطريقيـة إذا تم الاسـتدلال  وتصلح ان تكون قرينة على حمل
 على الكبرى الكلية . بالرواية المذكورة

كـان ركنـا فكيـف  وقد نشأت مشكلة من افتراض ركنية اليقين بالحـدوث ، وهـي انـه إذا    
الامــارة علـى حدوثــه وشــككنا  الاستصـحاب فيمــا هـو ثابــت بالامــارة إذا دلـتيمكـن اجــراء 

دلت الامارة على نجاسة ثوب وشـك في تطهـيره  كما إذا،  في بقائه مع أنه لا يقين بالحدوث 
 ؟في الجملة وشك في بقاء النجاسة بعد زوال التغير  أو على نجاسة الماء المتغير

 جوه :وقد أفيد في جواب هذه المشكلة عدة و 
مـن أن الامـارة تعتـبر  ما ذكرته مدرسة المحقق النـائيني ( قـدس الله روحـه ) الوجه الأول :    

ــة مفــاده جعــل الطريقيــة والغــاء احتمــال  علمــا بحكــم لســان دليــل حجيتهــا لان دليــل الحجي
الموضــوعي لحكومــة دليــل حجيتهــا علــى الــدليل  الخــلاف تعبــدا ، وبهــذا تقــوم مقــام القطــع

القطـع ، ومعـنى الحكومـة هنـا ان دليـل الحجيـة يحقـق فـردا تعبـد�  ل الحكـم علـىالمتكفل لجع
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موضـوع  الدليل الآخر ، ومن مصاديق ذلك قيام الامارة مقام اليقين المأخوذ في من موضوع
 الاستصحاب وحكومة دليل حجيتها على دليله .

المنــع عــن وفــاء  -في مســتهل البحــث عــن الأدلــة المحــرزة مــن هــذه الحلقــة  -وقــد تقــدم     
وعـدم صـلاحيته للحاكميـة لأ�ـا  دليل حجية الامـارة باثبـات قيامهـا مقـام القطـع الموضـوعي

 فلاحظ .، ثابت  وهو غير، فرع النظر إلى الدليل المحكوم 
ــاني :     ــة  الوجــه الث مــا قيــل في  علــى –وحاصــله ،  "رحمــه الله  "مــا ذكــره صــاحب الكفاي

بـــل مفـــاد الـــدليل جعـــل  س ركنـــا في دليـــل الاستصـــحابان اليقـــين بالحـــدوث لـــي -تفســـيره 
 الملازمة بين الحدوث والبقاء .

ن مفـاده لـو كـان الملازمـة بـين الحـدوث والبقـاء الأستاذ على ذلـك بأ وقد اعترض السيد    
 وهــو خلــف كونـه أصــلا عمليــا ، ولــو، الواقــع لــزم كونـه دلــيلا واقعيــا علــى البقـاء  في مرحلـة

الحدوث تنجز البقاء  ين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجز فكلما تنجزكان مفاده الملازمة ب
بعــد انحلالــه بعلــم تفصــيلي لأ�ــا كانــت  لــزم بقــاء بعــض أطــراف العلــم الاجمــالي منجــزة حــتى

الاستصـــحاب يجعـــل الملازمـــة بـــين الحـــدوث والبقـــاء في  منجـــزة حـــدوثا والمفـــروض ان دليـــل
 التنجز .

الـــواقعي والبقــــاء  راد بالملازمـــة الملازمــــة بـــين الحــــدوثوهـــذا الاعــــتراض غريـــب لان المــــ    
ممــا  يءبالحــدوث ، فــلا يلــزم شــ الظــاهري ، ومــرد ذلــك في الحقيقــة إلى التعبــد بالبقــاء منوطــا

 ذكر .
، نجمت عنه المشكلة  والصحيح ان يقال : ان مرد هذا الوجه إلى انكار الأساس الذي    

الموضــوعية ، فــلا بــد لــه مــن مناقشــة  ذه اثبــاتا فيوهــو ركنيــة اليقــين المعتمــدة علــى ظهــور أخــ
مـن دعـوى أن اليقـين باعتبـار كاشـفيته عـن متعلقـه  هذا الظهـور ، وذلـك بمـا ورد في الكفايـة

معرف ومرآة لـه ، فيكـون اخـذه في لسـان دليـل الاستصـحاب علـى  يصلح ان يؤخذ بما هو
 الأساس ، ومرجعه إلى اخذ الحالة السابقة . هذا
إبداء احتمال ذلك  دعوى لا بد ان تتضمن ادعاء الظهور في المعرفية لان مجردوهذه ال    

تطبيـق دليـل الاستصـحاب في مـوارد  بنحو مساو للموضوعية يوجب الاجمـال وعـدم امكـان
 عدم وجود اليقين .
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لليقـين بالنسـبة  ويرد عليهـا ان المقصـود بمـا ادعـي ان كـان ابـراز جانـب المرآتيـة الحقيقيـة    
أفــق نفــس المتــيقن الــذي يــرى مــن  ه فمــن الواضــح ا�ــا انمــا تثبــت لواقــع اليقــين فيقَّنــمتيإلى 

المرآتيـة ثابتـة لمفهـوم اليقـين ، فمفهـوم اليقـين كـأي  خلال يقينه متيقنه دائمـا ، وليسـت هـذه
إلى افـراده لا إلى متيقنــه لان الكاشـفية الحقيقيــة الـتي هــي روح  مفهـوم آخـر انمــا يلحـظ مــرآة

وكنايـة  وان كان المقصود اخـذ اليقـين معرفـا، من شؤون واقع اليقين لا مفهومه  ةهذه المرآتي
قرينة في المقام على  ولا، ولكنه بحاجة إلى قرينة ، عن المتيقن فهو امر معقول ومقبول عرفا 

 ذلك لا خاصة ولا عامة .
 اما الأولى فانتفاؤها واضح .    
لا تأبى في  وهـي، مناسبات الحكم والموضوع العرفيـة واما الثانية فلان القرينة العامة هي     

 المقام عن دخل اليقين في حرمة النقض .
الكفاية أن يستند في الاستغناء عن ركنية اليقين إلى ما لم يؤخذ في  وكان الأولى بصاحب    

 اليقين بالحدوث من روا�ت الباب . لسانه
ظهور اخذه في الموضوعية  صحاب بمقتضىان اليقين وان كان ركنا للاست الوجه الثالث :   

 بالامارة المعتبرة أيضا باعتبارها حجة . فيتحقق الركن، الا انه مأخوذ بما هو حجة 
بالاعـتراف بركنيـة اليقـين ، وعـن الأول بان دليـل حجيـة  ويختلـف هـذا الوجـه عـن سـابقه    

ن الحجـة حقيقـة ، يكون واردا على دليـل الاستصـحاب لأنـه يحقـق فـردا مـ الامارة على هذا
 حاكم لا وارد . حجية الأمارةعلى الوجه الأول فدليل  واما
فحملــه علــى دخــل ، كونــه بعنوانــه دخــيلا   يءان ظــاهر اخــذ شــ ويــرد علــى هــذا الوجــه    

 وبين غيره يحتاج إلى قرينة . عنوان جامع بينه
الدالـة علــى نجاســة  والتحقيـق ان يقــال : ان الامـارة تارة تعــالج شــبهة موضـوعية كالامــارة    

 نجاسة الماء المتغير . الثوب ، وأخرى شبهة حكمية كالامارة الدالة على
موضـوعية كمـا إذا شـك في غسـل  وعلى التقديرين تارة ينشأ الشك في البقـاء مـن شـبهة    

شــبهة حكميــة كمــا إذا شــك في طهــارة الثــوب  الثــوب أو زوال التغــير ، وأخــرى ينشــأ مــن
 النجاسة عند زوال التغير من قبل نفسه . وارتفاع بالغسل بالماء المضاف

 فهناك إذن أربع صور :
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شــبهة موضــوعية  ان تعــالج الامــارة شــبهة موضــوعية ويكــون الشــك في البقــاء الأولى :     
وفي مثــل ذلــك لا  ،المطهــر  أيضــا ، كمــا إذا أخــبرت الامــارة بتــنجس الثــوب وشــك في طــرو

الاشــكال القائــل بأنــه لا يقــين بحــدوثها ، بــل  لــيردحاجــة إلى استصــحاب النجاســة الواقعيــة 
 وجهين آخرين : يمكن اجراء الاستصحاب بأحد

الثــوب بالمــاء ،  فنستصــحب عــدم غســل، ان نجــري الاستصــحاب الموضــوعي  الأول :    
مركــب مــن جــزئين : أحــدهما :  ومــن الواضــح ان نجاســة الثــوب مترتبــة شــرعا علــى موضــوع

ـــه للـــنجس  ـــه  عـــدم طـــرووالآخـــر :  ،ملاقات ـــاني  ،الغســـل علي والأول ثابـــت بالامـــارة ، والث
متــوفرة بمــا فيهــا اليقــين بالحــدوث ، فيترتــب علــى ذلــك بقــاء  بالاستصــحاب لان أركانــه فيــه

 النجاسة شرعا .
أيضـا بالالتـزام علـى  ان الامارة التي تدل علـى حـدوث النجاسـة في الثـوب تـدل الثاني :    

والبقــاء مــا لم يغســل ، فمــا يــدل علــى  بالملازمــة بــين الحــدوث بقائهــا مــا لم يغســل لأننــا نعلــم
ومقتضـى دليـل حجيـة الامـارة التعبـد بمقـدار مـا  ،بالالتـزام  الأول بالمطابقة يـدل علـى الثـاني

والالتــزام ، فــإذا شــك في طــرو الغســل كــان ذلــك شــكا في انتهــاء امــد  تــدل عليــه بالمطابقــة
 بقاء . يستصحب لأنه معلوم حدوثا ومشكوكالتعبدي الثابت بدليل الحجية ، ف البقاء
شـبهة موضـوعية ، كمـا  ان تعالج الامارة شبهة حكمية ويكـون الشـك في البقـاء الثانية :    

وهنـا يجـري نفـس الـوجهين  ،التغـير  إذا دلت الامارة على نجاسـة المـاء المتغـير وشـك في بقـاء
النجاســـة الظاهريـــة التغـــير ، ويمكـــن استصـــحاب نفـــس  الســـابقين حيـــث يمكـــن استصـــحاب

 المغياة بارتفاع التغير للشك في حصول غايتها .
البقـاء شـبهة حكميـة ، كمـا  ان تعالج الامارة شبهة موضوعية ويكـون الشـك في الثالثة :    

وفي هـذه ، بقائهـا عنـد الغسـل بالمـاء المضـاف  إذا دلت الامارة على نجاسة الثوب وشك في
في وقــوع الغســل بالمــاء المضــاف  وضــوعي إذ لا شــكالصــورة يتعــذر اجــراء الاستصــحاب الم

يمكـن اجـراء الاستصـحاب علـى الوجـه الثـاني لان  وعدم وقوع الغسل بالماء المطلق ، ولكـن
 نجاســة الثــوب تخــبر التزامــا عــن بقــاء هــذه النجاســة مــا لم يحصــل المطهــر الامــارة المخــبرة عــن

 تعبــدا مغــيىّ  هــا بــدليل الحجيــةالـواقعي ، وعلــى هــذا الأســاس يكــون التعبــد الثابـت علــى وفق
علـى نحـو الشـبهة الحكميـة  بالمطهر الواقعي أيضـا ، فـالتردد في حصـول المطهـر الـواقعي ولـو
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الحجيـة والـذي هـو متـيقن حـدوثا ، فيجـري  يسبب الشك في بقاء التعبد المستفاد من دليل
 فيه الاستصحاب .

شـبهة حكميـة أيضـا ،   في البقـاءان تعالج الامارة شـبهة حكميـة ويكـون الشـك  الرابعة :    
في حصول التطهير بالغسـل بالمـاء  كما إذا دلت على تنجس الثوب بملاقاة المتنجس وشك

المخــبر عنهــا  وعــلاج هــذه الصــورة نفــس عــلاج الصــورة الســابقة فــإن النجاســة، المضــاف 
المطهـر الشـرعي ، وعلـى هـذا  مسـتمرة مغيـاة بطـرو بالامارة هـي علـى فـرض حـدوثها نجاسـة

النحـو مـن النجاسـة ظـاهرا ، ولمـا كانـت الغايـة  التعبد على طبق الامارة يتكفـل اثبـات هـذاف
فيقـع الشـك في حصـولها عنـد الغسـل بالمضـاف ،  طلـقمرددة بين مطلق الغسل والغسل بالم

 يقع الشك في بقاء التعبد المغيى المستفاد من دليل الحجية فيستصحب . وبالتالي
الموضـوعي أو  التفـادي عـن الاشـكال باجـراء الاستصـحاب ففي كـل هـذه الصـور يمكـن    

ـــة ، وجـــامع هـــذه الصـــور ان يعلـــم بان للحكـــم  استصـــحاب نفـــس المجعـــول في دليـــل الحجي
ويشــك في حصــول الرافــع علــى نحــو الشــبهة  المــدلول للامــارة علــى فــرض ثبوتــه غايــة ورافعــا

 الموضوعية أو الحكمية .
المستصحب للبقـاء ،   بل يكون الشك في قابلية نعم قد لا يكون الشك على هذا الوجه   

إلى الـــزوال وشـــك في بقـــاء هـــذا  كمـــا إذا دلـــت الامـــارة علـــى وجـــوب الجلـــوس في المســـجد
يحتمـل ا�ـا تـدل مطابقـة أو التزامـا علـى أكثـر مـن  الوجوب بعد الزوال ، فان الامارة هنا لا

د مـن دليـل الحجيـة لا يحتمـل يعني ان التعبد على وفقها المستفا الوجوب إلى الزوال ، وهذا
 أكثر من ذلك ، وفي مثل هذا يتركز الاشـكال لان الحكـم الـواقعي بالوجـوب فيه الاستمرار

البقـــاء ،  غـــير متـــيقن الحـــدوث والحكـــم الظـــاهري المســـتفاد مـــن دليـــل الحجيـــة غـــير محتمـــل
سـنان روايـة عبـدالله بـن  ويتوقف دفع الاشكال حينئذ على انكـار ركنيـة اليقـين بلحـاظ مثـل

 المتقدمة .
 

 الشك في البقاء : -ب
الاستصـحاب ، وقـد  والشك في البقـاء هـو الـركن الثـاني ، وذلـك لاخـذه في لسـان أدلـة    

ـــه ضـــرورية بـــلا حاجـــة إلى اخـــذه في لســـان الأدلـــة لان الاستصـــحاب حكـــم  يقـــال ان ركنيت
اعـدة بالشـك ، فـان فـرض الشـك في الحـدوث كـان مـورد ق ظاهري والحكم الظـاهري متقـوم
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 ولكــن ســيظهر ان ركنيــة الشــك في البقــاء ،اذن مــن فــرض الشــك في البقــاء  اليقــين فــلا بــد
 فانتظر . بعنوانه لها آثار إضافية لا تثبت بالبرهان المذكور بل بأخذه في لسان الأدلة

 وتتفرع على ركنية الشك في البقاء قضيتان :
المـردد حالـة القسـم  ونقصـد بالفـرد ان الاستصحاب لا يجري في الفرد المـردد ، الأولى :    

وهــو ، الانســان في المســجد  الثــاني مــن استصــحاب الكلــي ، كمــا إذا علمنــا بوجــود جــامع
لان زيدا نراه الآن خـارج المسـجد ، فـإن   ونشك في بقاء هذا الجامع، مردد بين زيد وخالد 

ق للجـامع فلعلـه فقد ارتفع الجامع ، وان كان خالـد هـو المحقـ كان هو المحقق للجامع حدوثا
 ،اثـر شـرعي  وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجامع إذا كان لوجـود الجـامع ،يزال باقيا  لا

الحلقـــة الســـابقة ، ولا يجـــري  ويســـمى بالقســـم الثـــاني مـــن استصـــحاب الكلـــي كمـــا تقـــدم في
ولكـــن قـــد يقـــال ان الآثار  ،بـــلا شـــك  استصـــحاب بقـــاء زيـــد ولا استصـــحاب بقـــاء خالـــد

الافـراد بمـا هـي افـراد أمكـن اجـراء استصـحاب الفـرد  ت مترتبـة علـى وجـودالشرعية إذا كان
نشير إلى واقع الشخص الذي دخل المسجد ونقـول انـه علـى اجمالـه  المردد على اجماله بان

 في خروجه من المسجد فيستصحب . يشك
 نلحـظ الافـراد بعناوينهـا ل له لأننـا حينمـاولكن الصحيح ان هذا الاستصحاب لا محصَّ     

لا يحتمل بقاء زيد بحسب الفرض ، وإذا  التفصيلية لا نجد شكا في البقاء على كل تقدير إذ
عنــوان الانســان الــذي دخــل إلى المســجد فالشــك في البقــاء  لاحظناهــا بعنــوان اجمــالي وهــو

 ثابت .
فهـو متعـذر إذ  فان أريـد باستصـحاب الفـرد المـردد اثبـات بقـاء الفـرد بعنوانـه التفصـيلي    

الثـاني مخـتلا ، وان أريـد بـه  فيكـون الـركن، وزيـد لا شـك في بقائـه ، ا الفرد هو زيـد لعل هذ
ولكن الـركن الرابـع غـير متـوفر لان ، محفوظ  اثبات بقاء الفرد بعنوانه الاجمالي فالركن الثاني

علــى العنــوان الاجمــالي بــل علــى العنــاوين  -بحســب الفــرض  - الأثــر الشــرعي غــير مترتــب
 اد .التفصيلية للافر 

ركنية الشك في البقاء  ومن هنا نعرف ان عدم جر�ن استصحاب الفرد المردد من نتائج     
بان الحكـم الظـاهري متقـوم بالشـك إذ  الثابتة بظهور الدليل ، ولا يكفي فيه البرهـان القائـل

 ببقاء الفرد الواقعي مع احتمال قطعنا بخروجه . لا �بى العقل عن تعبد الشارع
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المشـكوك وسـابقا عليـه ،  هي ان زمان المتيقن قد يكون متصـلا بزمـان الثانية :والقضية     
ففــي الحالــة  ،أو الزمــان الــذي قبلــه  وقــد يكــون مــرددا بــين أن يكــون نفــس زمــان المشــكوك

ــه العلــم  الأولى يصــدق الشــك في البقــاء بــلا ــة فمثالهــا ان يحصــل ل شــك ، وامــا الحالــة الثاني
جس في هــذه اللحظـة أو كــان قـد تــنجس قبـل ســاعة وطهــر ، امــا تـن اجمـالا بان هــذا الثـوب

 معلومــة التحقــق في هــذا الثــوب أساســا ولكنهــا مشــكوكة فعــلا ، وزمــان المشــكوك فالنجاســة
ولعلـه سـاعة قبـل  هو اللحظة الحاضرة ، وزمان النجاسـة المتيقنـة لعلـه نفـس زمـان المشـكوك

مـن المحتمـل وحـدة زمـاني لان  وفي مثـل ذلـك قـد يستشـكل في جـر�ن الاستصـحاب ،ذلك 
أحدهما بقاء للآخـر ، فالشـك إذن لم يحـرز   المشكوك والمتيقن ، وعلى هذا التقدير لا يكون

يختل الـركن الثـاني ، فـلا يجـري الاستصـحاب في كـل الحـالات  كونه شكا في البقاء ، وبذلك
 زمان المتيقن فيها مرددا بين زمان المشكوك وما قبله . التي يكون

في لســـان  بعنوانـــه لم يؤخـــذ صـــريحا "الشـــك في البقـــاء  "دفـــع الاستشـــكال بان ويمكـــن     
ق يلائـم كـل شـك متعلِّـ وهـو،  "اليقـين  "بعـد  "الشـك  "روا�ت الاستصحاب ، وانما اخذ 

 أو لا . "البقاء  الشك في "بما هو متيقن الحدوث سواء صدق عليه 
الاستصـــحاب في مـــوارد  ؤدي إلى أنوالاستشـــكال المـــذكور إذا لم ينـــدفع بهـــذا البيـــان يـــ    

التعـارض ، فـإذا علـم بالحـدث والطهـارة وشـك  توارد الحالتين لا يجري في نفسه لا مـن أجـل
اجمالا بالحدث اما الآن أو قبل ساعة ويشـك في الحـدث فعـلا ،  في المتقدم منهما فهو يعلم

يجـري  ا قبلـه فـلاالحدث المشكوك هو الآن وزمـان الحـدث المتـيقن مـردد بـين الآن ومـ فزمان
بعض معـاني مـا يقـال  وهذا ،استصحاب الحدث ، ومثل ذلك يقال في استصحاب الطهارة 

 من عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين .
الاستصــحاب متقــوم بان  نإثم إن هــذا الــركن الثــاني قــد يصــاغ بصــياغة أخــرى ، فيقــال     

علـى ذلـك بأنـه مـتى مـا لم  عُ رَّ فَـي ـُوَ  ،بالشـك  يكون رفع اليد عن الحالة السـابقة نقضـا لليقـين
له النهـــــي في عمـــــوم دليـــــل لليقـــــين باليقـــــين فـــــلا يشـــــم يحـــــرز ذلـــــك واحتمـــــل كونـــــه نقضـــــا

لـــذلك بمـــا إذا علـــم بطهـــارة عـــدة أشـــياء تفصـــيلا ثم علـــم اجمـــالا  وقـــد مثـــل ،الاستصـــحاب
واحـد  لبعضها ، فـان المعلـوم بالعلـم الاجمـالي لمـا كـان مـرددا بـين تلـك الأشـياء فكـ بنجاسة

اليد عن الحالة السابقة  منها يحتمل أن يكون معلوم النجاسة ، وبالتالي يحتمل أن يكون رفع
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بقطــــع النظــــر عــــن المعارضــــة بــــين  فيــــه نقضــــا لليقــــين باليقــــين ، فــــلا يجــــري الاستصــــحاب
 الاستصحاب هنا والاستصحاب هناك .

 :ونلاحظ على ذلك 
بالجــامع ، فــلا يحتمــل أن يكــون اي  واقــع بــلان العلــم الاجمــالي لــيس متعلقــا بال أولا :    

 واحد من تلك الأشياء معلوم النجاسة .
يلائــم مــع  لــو ســلمنا ان العلــم الاجمــالي يتعلــق بالواقــع فهــو يتعلــق بــه علــى نحــو وثانيــا :    

الحالـة السـابقة في كـل  ودليـل الاستصـحاب مفـاده انـه لا يرفـع اليـد عـن، الشك فيـه أيضـا 
الكـلام حـتى لـو انطبـق العلـم الاجمـالي  يـه مشـكوكا ، وهـذا يشـمل محـلمورد يكون بقاؤها ف

 بالنجاسة على نفس المورد أيضا .
الجواب :  كان،  قيل : بل لا يشمل لأننا حينئذ لا ننقض اليقين بالشك بل باليقين  فان     

أو للزم امكان النقض بالقرعـة  ان الباء هنا لا يراد بها النهي عن النقض بسبب الشك والا
 وهي محفوظة في المقام .، حالة الشك  الاستخارة ، بل يراد بذلك انه لا نقض في

 

 الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني :
الشـبهة الحكميـة ،   وقد يقـال : ان الـركن الثـاني يسـتدعي عـدم جـر�ن الاستصـحاب في    

،  أو النقــاء مــن الــدم زوال التغــير كمــا إذا شــك في بقــاء نجاســة المــاء أو حرمــة المقاربــة بعــد
شـرعي لـيس لـه وجـود وثبـوت الا بالجعـل ، والجعـل  وذلك لان النجاسة والحرمة وكل حكـم

 المجعـول يثبـت في عـالم الجعـل في آن واحـد مـن دون أن يكـون الـبعض منـه فكل، آني دفعي 
ربـة وحرمـة مقا بقاء للبعض الآخر ومترتبا عليـه زمـا� ، فنجاسـة المـاء المتغـير بتمـام حصصـها

شـك في البقــاء بـل ولا يقــين  المـرأة بتمـام حصصــها متقارنـة زمـا� في عــالم الجعـل ، وعليــه فـلا
الجعل والمشكوك حصة أخرى منه ، فلا يجري  بحدوث المشكوك أصلا بل المتيقن حصة من

 الحرمة . استصحاب النجاسة أو
يـه متعاصـرة ، المجعـول ف وهذا الكلام مبـني علـى ملاحظـة عـالم الجعـل فقـط فـان حصـص    

النجاســـة بمــا هــي صــفة للمــاء المتغــير الخــارجي لهـــا  بينمــا ينبغــي ملاحظــة عــالم المجعــول فــان
المقاربة بما هي صفة للمرأة الحائض الخارجية ، فيـتم بملاحظـة  حدوث وبقاء ، وكذلك حرمة

 اليقين بالحدوث والشك في البقاء ويجري الاستصحاب . هذا العالم
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 يقنة والمشكوكة :وحدة القضية المت -ج
يكون الشـك شـكا  والوجه في ركنيته انه مع تغاير القضيتين لا ،وهذا هو الركن الثالث     

بان هذا ليس ركنا جديدا مضـافا إلى  في البقاء بل في حدوث قضية جديدة ، ومن هنا يعلم
 وتعبير آخر عنه . الركن السابق بل هو مستنبط منه

ـــى الا     ـــركن عل ـــق هـــذا ال ـــى  ستصـــحاب الجـــاري فيوقـــد طب الشـــبهات الموضـــوعية ، وعل
وواجـــه في كـــل مـــن المجـــالين بعـــض المشـــاكل  الاستصـــحاب الجـــاري في الشـــبهات الحكميـــة ،

 والصعوبات كما نرى فيما يلي :
 

 :أولا : تطبيقه في الشبهات الموضوعية 
لصـياغة الـركن با جاء في إفادات الشيخ الأنصاري ( قـدس الله روحـه ) التعبـير عـن هـذا    

الموضــوع إذ مــع تبــدل الموضــوع لا  التاليــة : انــه يعتــبر في جــر�ن الاستصــحاب احــراز بقــاء
مثلا ان تستصحب نجاسة الخشب بعـد اسـتحالته  يكون الشك شكا في البقاء ، فلا يمكنك

 موضوع النجاسة المتيقنة لم يبق . وصيرورته رمادا لان
الاستصـــحاب فيمـــا إذا كـــان المشـــكوك جـــر�ن  وهــذه الصـــياغة ســـببت الاستشـــكال في    

موضــوع الوجـود الماهيــة ولا بقـاء للماهيــة الا بالوجـود ، فمــع  بقـاء لان يءأصـل وجـود الشــ
 بقاء لا يمكن احراز بقاء الموضوع ، فكيف يجري الاستصحاب ؟ الشك في وجودها

 تـأخرةسببت الاستشكال أحيا� فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانويـة الم وكذلك    
العلـم ببقائـه  عن الوجود كالعدالـة ، وذلـك لان زيـدا العـادل تارة يشـك في بقـاء عدالتـه مـع

حيا ، ففي مثل ذلـك يجـري استصـحاب العدالـة بـلا اشـكال لان موضـوعها وهـو حيـاة زيـد 
حيــا ويشــك أيضــا في بقــاء عدالتــه علــى تقــدير  وأخــرى يشــك في بقــاء زيــد ،معلــوم البقــاء 

 يجري استصحاب بقاء العدالة مع أن موضوعها غير محرز ؟ لك كيفحياته ، وفي مثل ذ
عــدل  ومــن هنــا، الاستشــكالات نشــأت مــن الصــياغة المــذكورة وهــي لا مــبرر لهــا  وهــذه    

ــــبر في الاستصــــحاب وحــــدة ــــول بان المعت ــــة عنهــــا إلى الق ــــة  صــــاحب الكفاي القضــــية المتيقن
الـذكر ، وامـا افـتراض المستصـحب  والمشكوكة ، وهي محفوظة في مـوارد الاستشـكال الآنفـة

 احراز بقائه فلا موجب لذلك . عرضا وافتراض موضوع له واشتراط
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 :ثانيا : تطبيقه في الشبهات الحكمية 
نشأت بعـض المشـاكل  وعند تطبيق هذا الركن على الاستصحاب في الشبهات الحكمية    

ــة لــه ــة نجــد ان الــتي اختارهــ أيضــا إذ لــوحظ ا� حــين �خــذ بالصــياغة الثاني ا صــاحب الكفاي
يمكـــن افتراضـــها في الشـــبهة الحكميـــة الا في حـــالات  وحـــدة القضـــية المتيقنـــة والمشـــكوكة لا

وأمـا حيـث لا يحتمـل ،  -اي النسـخ بمعنـاه الحقيقـي  -إلغاء الجعـل  الشك في النسخ بمعنى
حينئذ  وانما يشك في بقاء حكمها ،يمكن ان ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة  النسخ فلا

 وجهين : إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة فيها ، وذلك بأحد
في إ�طة بقائـه ببقائهـا  اما بأن تكون خصوصية ما دخيلة يقينا في حدوث الحكم ويشك    

كالشك في نجاسـة المـاء بعـد زوال تغـيره ،  فترتفع الخصوصية ويشك حينئذ في بقاء الحكم ،
فيفــرض ، مشــكوكة الــدخل مــن أول الامــر في ثبــوت الحكــم  اوامــا بان تكــون خصوصــية مــ

المتيقنـــة إذ لا يقـــين بالحكـــم بـــدو�ا ثم ترتفـــع فيحصـــل الشـــك في بقـــاء  وجودهـــا في القضـــية
 وفي كل من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة .، الحكم 

الحكــم عبــارة عــن  موضــوع كمــا ا� حــين �خــذ بالصــياغة الأولى لهــذا الــركن نلاحــظ ان    
بهــذا المعــنى غــير محــرز البقــاء في  مجمـوع مــا أخــذ مفــروض الوجــود في مقــام جعلـه ، والموضــوع

الحكم ينشأ مـن الشـك في انحفـاظ تمـام الخصوصـيات  الشبهات الحكمية لان الشك في بقاء
 مقام جعله . المفروضة الوجود في

فنقـول : ان الحـرارة لهـا  لاعـراض الخارجيـةولأجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا مـن ا    
والحـرارة تتعـدد بتعـدد الجسـم المعـروض  معروض وهو الجسم وعلة وهـي النـار أو الشـمس ،

ولا تتعدد بتعدد الأسباب والحيثيات التعليلية ، فإذا  فحرارة الخشب غير حرارة الماء ،، لها 
 قاء لا تعتبر حرارتين متغـايرتين بـلمستندة إلى النار حدوثا والى الشمس ب كانت حرارة الماء

 -مـثلا  -كالنجاسـة  نقولـه عـن الحكـم يءونفس الش ،هي حرارة واحدة لها حدوث وبقاء 
نجاسـة المـاء مـثلا ، والضـابط في  وهـو الجسـم وعلـة وهـي التغـير بالنسـبة إلى افان لها معروضـ

ا زوالهُـ بَ بَّ ئلـة الـتي سَـفالخصوصـية الزا ،التعليليـة  تعددها تعـدد معروضـها لا تعـدد الحيثيـات
كانــت علــى فـرض دخالتهــا بمثابـة العلــة والشــرط فـلا يضــر زوالهــا  في بقــاء الحكـم ان الشـكَّ 
حـدوثا كمـا  الحكـم بقـاء للحكـم مباينـةَ  ةٍ تعليليـّ الحكم ولا تستوجب دخالتها كحيثيـةٍ  بوحدة
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ـــة ،هـــو الحـــال في الحـــرارة أيضـــا  ـــت الخصوصـــية الزائل ـــة لممقوّ  وامـــا إذا كان عـــروض الحكـــم  م
كخصوصــية البوليــة الزائلــة عنــد تحــول البــول بخــارا فهــي توجــب التغــاير بــين الحكــم المــذكور 

فكلمــا كانـت الخصوصــية غـير المحفوظــة مـن الموضــوع أو  وعليـه ،والحكـم الثابــت بعـد زوالهــا 
 حيثيـة تعليليـة فـلا ينــافي ذلـك وحـدة الحكـم حـدوثا وبقـاء ، ومعـه يجــري مـن القضـية المتيقنـة

موجبا لتعـذر جـر�ن  وكلما كانت الخصوصية مقومة للمعروض كان انتفاؤها ،ستصحاب الا
 الاستصحاب لان المشكوك حينئذ مباين للمتيقن .

والحيثيـــة  ومـــن هنـــا يـــبرز الســـؤال التـــالي : كيـــف نســـتطيع ان نميـــز بـــين الحيثيـــة التعليليـــة    
 التقييدية المقومة لمعروض الحكم ؟

الــدليل الشــرعي لان اخــذ الحيثيــة في الحكــم ونحــو هــذا  ذلــك هــوفقــد يقــال بان مرجــع     
 "فإذا ورد بلسان ، الشارع ، فالدليل الشرعي هو الكاشف عن ذلك  الاخذ تحت سلطان

 المـاء "وإذا ورد بلسـان  ،فهمنـا ان التغـير اتخـذ حيثيـة تعليليـة  "تـنجس  -تغـير  إذا -الماء 
قلده  "أو  "العالم  قلد "قييدية ، وعلى وزان ذلك فهمنا ان التغير حيثية ت "المتغير متنجس 

 وهكذا .،  "إن كان عالما 
أخـذها في عـالم الجعـل  وكـذلك نحـو، والصحيح : ان اخذ الحيثية في الحكم بيـد الشـارع     

كمفهـوم المـاء والتغـير والنجاسـة ، فبامكانـه  إذ في عالم الجعل يستحضر المولى مفـاهيم معينـة
ان يجعلـه شـرطا في ثبـوت النجاسـة تبعـا لكيفيـة تنظيمـه  دا للمـاء وبإمكانـهان يجعل التغير قي

الجعــل ، غــير أن استصــحاب الحكــم في الشــبهات الحكميــة لا يجــري  لهــذه المفــاهيم في عــالم
الخـارجي  عالم الجعل بـل بلحـاظ عـالم المجعـول ، فينظـر إلى الحكـم بمـا هـو صـفة للامـر بلحاظ

ومـا هـو داخـل فيـه ، واقعـا  دم ، وعليه فالمعروض محـددلكي يكون له حدوث وبقاء كما تق
نحــو أخــذه في عــالم الجعــل بــل مــدى قابليتــه  ومــا هــو خــارج عنــه لا يتبــع في دخولــه وخروجــه

مـثلا لا يتصــف بالنجاسـة والقــذارة في الخـارج بــل الــذي  للاتصـاف بالحكــم خارجـا ، فــالتغير
ليد واخذ الفتوى يكون من العالم الماء ، والتغير سبب الاتصاف ، والتق يوصف بذلك ذات

تقييديـة جعـلا  فـالتغير حيثيـة تعليليـة ولـو اخـذت ،هو عالم أو مـن علمـه بحسـب الحقيقـة  بما
 وعلة جعلا ودليلا . ودليلا ، والعلم حيثية تقييدية لوجوب التقليد ولو اخذ شرطا

 لنظر الدقيقهل با وهنا نواجه سؤالا آخر وهو : ان المعروض واقعا بأي نظر نشخصه    
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 ؟العقلي أو بالنظر العرفي 
الحكمية ان نستصحب اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير منـه  مثلا إذا أرد� في الشبهة    

نشـخص معـروض  احتملنا بقاء الاعتصام وعـدم انثلامـه بـزوال ذلـك الجـزء فكيـف فيما إذا
 الاعتصام ؟

المعــروض غــير محــرز بقــاء لان الجــزء وجــد� ان  فإننــا إذا اخــذ� بالنظــر الــدقيق العقلــي    
يشكل جزءا من المعروض بهذا النظر ، وإذا اخذ� بالنظر العـرفي  اليسير الذي زال من الماء

 ،السـابق  المعروض لا يزال باقيا ببقاء معظم الماء لان العرف يرى أنـه نفـس المـاء وجد� ان
ليسـير مـن المـاء في الشـبهة ا نفسه ونواجهه عند استصحاب الكرية بعد زوال الجزء يءوالش

 الموضوعية .
ل علـى خطـاب عـرفي منـزّ  والجواب : ان المتبع هو النظر العرفي لان دليـل الاستصـحاب    

وصـدقه كـذلك يـرتبط بانحفـاظ ، عرفـا  الانظار العرفية ، فالاستصحاب يتبع صـدق الـنقض
 المعروض عرفا .

 

 الأثر العملي : -د
ــع مــن أركــان الا     ــركن الراب ــر العملــي المصــححوال ــه ، وهــذا  ستصــحاب وجــود الأث لجر�ن

 الركن يمكن بيانه باحدى الصيغ التالية :
عملــي إذ لــو لم يترتــب  الأولى : ان الاستصــحاب يتقــوم بلــزوم انتهــاء التعبــد فيــه إلى اثــر    

وقرينــة الحكمــة تصــرف اطــلاق دليــل  اي اثــر عملــي علــى التعبــد الاستصــحابي كــان لغــوا ،
 ن مثل ذلك .الاستصحاب ع

مـــا ذكـــر�ه ،  وصـــياغة الـــركن بهـــذه الصـــيغة تجعلـــه بغـــير حاجـــة إلى اي اســـتدلال ســـوى    
المستصحب اثرا شرعيا أو ذا اثـر  وتسمح حينئذ بجر�ن الاستصحاب حتى فيما إذا لم يكن

الوجــوه علـــى شـــرط أن يكــون لـــنفس التعبـــد  شــرعي أو قـــابلا للتنجيـــز والتعــذير بوجـــه مـــن
اللغويـة ، كمـا إذا اخـذ القطـع بموضـوع خـارجي لا حكـم لـه  ثـر يخرجـه عـنالاستصحابي به ا

ان  لحكم شرعي وقلنا بان الاستصحاب يقـوم مقـام القطـع الموضـوعي بـدعوى تمام الموضوع
حكـم القطـع وإن لم  المجعول فيه الطريقية فان بالامكان حينئـذ جـر�ن الاستصـحاب لترتيـب

 القطع الموضوعي دون الطريقي في يامه مقاميكن للمستصحب اثر ، وهذا معنى امكان ق
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 بعض الموارد .
والتعــذير ، ولا  الثانيــة : ان الاستصــحاب يتقــوم بان يكــون المستصــحب قــابلا للتنجيــز    

فــرق في قابليــة المستصــحب  يكفــي مجــرد ترتــب الأثــر علــى نفــس التعبــد الاستصــحابي ، ولا
رعيا أو عـدم حكـم شـرعي أو موضـوعا شـ للمنجزية والمعذريـة بـين ان تكـون باعتبـاره حكمـا

 -مثلا  -الحكم ، كالاستصحابات الجارية لتنقيح شرط الواجب  لحكم أو دخيلا في متعلق
 اثباتا ونفيا .

ذلـك مـن نفـس دليـل  ومدرك هذه الصيغة التي هي أضيق من الصيغة السابقة اسـتظهار    
هنــا لــيس هــو الــنقض بالشــك ، والــنقض  الاستصــحاب لان مفــاده النهــي عــن نقــض اليقــين

للنهي عنه ، وانما هـو الـنقض العملـي ، وفـرض الـنقض  الحقيقي لأنه واقع لا محالة ولا معنى
 فرض ان اليقين بحسب طبعه له اقتضاء عملي لينقض عملا ، والاقتضاء العملي لليقين هو

هــو متعلقــا بمــا  العملــي لليقــين انمــا يكــون بلحــاظ كاشــفيته ، وهــذا يفــترض أن يكــون اليقــين
 الاستصحاب . صالح للتنجيز والتعذير لكي يشمله اطلاق دليل

بقرينـة تعلـق النهـى  وهذا البيان يتوقف على استظهار إرادة النقض العملي مـن الـنقض     
حمـل النهـي علـى كونـه ارشـادا إلى  به ، ولا يتم إذا اسـتظهر عرفـا إرادة الـنقض الحقيقـي مـع

ارشادا إلى عدم القدرة  يءعن ش ىن المولى قد ينهعدم امكان ذلك بحسب عالم الاعتبار فا
غايــة الامــر ان الصــلاة غــير مقــدورة  ، "دعــي الصــلاة أ�م أقرائــك  " عليــه ، كمــا يقــال في

اليقـين  حقيقة ، والنقض غير مقـدور للمكلـف ادعـاء واعتبـارا لتعبـد الشـارع ببقـاء للحائض
الطريقية ، ولا يلزم في تطبيقـه  جعلالسابق ، وبناء على هذا الاستظهار يكون مفاد الدليل 

غير أنه يكفي لتعين الصيغة الثانية في ، العملي  تصوير النقض العملي والاقتضاء على موردٍ 
، وتــردده بــين الاحتمــالين الموجــب للاقتصــار علــى المتــيقن منــه  مقابــل الأولى اجمــال الــدليل

 الصيغة الثانية . والمتيقن ما تقرره
أو موضوعا لحكم  ستصحاب يتقوم بان يكون المستصحب حكما شرعياالثالثة : ان الا    

الســابقتين ، ومــن هنــا وقــع الاشــكال في   شــرعي ، وهــذه الصــيغة أضــيق مــن كلتــا الصــيغتين
مـن قبيـل  -هذه الصيغة في متعلق الامر قيدا وجزءا  كيفية جر�ن الاستصحاب على ضوء

 عيا ولا موضوعا يترتب عليهمع أن قيد الواجب ليس حكما شر  - استصحاب الطهارة
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 .شرعي لان الوجوب يترتب على موضوعه لا على متعلقه  حكم
ـــدفع     ـــه فيجـــري وقـــد ي ـــر فهـــو موضـــوع لعدم ـــق مســـقط للام  الاشـــكال بان ايجـــاد المتعل

 .استصحابه لاثبات عدم الامر وسقوطه 
عـدم الحكـم توسـعة المقصـود مـن الحكـم بجعلـه شـاملا ل وهذا الـدفع بحاجـة مـن �حيـة إلى    

�حيـــة أخـــرى إلى التســـليم بان ايجـــاد المتعلـــق مســـقط لـــنفس الامـــر لا  أيضـــا ، وبحاجـــة مـــن
 على ما تقدم . لفاعليته

 سوى أحد أمرين : والأولى في دفع الاشكال رفض هذه الصيغة الثالثة إذ لا دليل عليها   
عي كـان أجنبيـا شر  الأول : ان المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم    

 عن الشارع فلا معنى للتعبد به شرعا .
ــد الشــرعي معقــول في كــل مــورد ينتهــي فيــه إلى التنجيــز: ذلــك  والجــواب عــن      أن التعب

إلى ذلــك  والتعــذير ، وهــذا لا يخــتص بمــا ذكــر فــان التعبــد بوقــوع الامتثــال أو عدمــه ينتهــي
 أيضا .

ــل الاستصــحاب جعــل الح     ــاني : ان مفــاد دلي ــل ظــاهرا ،الث ــد أن يكــون  كــم المماث فــلا ب
جعـــل الحكـــم المماثـــل علـــى  المستصـــحب حكمـــا شـــرعيا أو موضـــوعا لحكـــم شـــرعي لـــيمكن

 .طبقه
ــه لا موجــب: والجــواب عــن ذلــك      ــه مــن دليــل  أن لاســتفادة جعــل الحكــم المماثــل بعنوان

 اليقــين بالشــك امــا بمعــنى النهــي عــن الــنقض ضالنهــي عــن نقــ الاستصــحاب ، بــل مفــاده
 تنجيز الحالة السـابقة بقـاء وامـا بمعـنى النهـي عـن الـنقض الحقيقـي ارشـادا إلى العملي بداعي

ــيقن الســابق ادعــاء ، وعلــى كــل حــال فــلا يلــزم أن يكــون  بقــاء اليقــين الســابق أو بقــاء المت
للتنجيــز والتعــذير لكــي  المستصــحب حكمــا أو موضــوعا لحكــم ، بــل أن يكــون امــرا قــابلا

 ى أحد هذه الانحاء .يتعلق به التعبد عل
 

 ح :التوضي
 أركان الاستصحاب

 

المستفاد من روا�ت الاستصحاب أن للاستصحاب أربعة أركان ، وسـيأتي الكـلام عـن هـذه     
 الأركان واحدا بعد الآخر .
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 الكتاب :التطبيق على 
 أركان الاستصحاب

 

 أربعة أركان ،) -لسابقةوهي الروا�ت ا-(وللاستصحاب على ما يستفاد من أدلته المتقدمة     
، والشـك في (، ففـي الروايـة " لأنـك كنـت علـى يقـين مـن طهارتـك ") وهي : اليقـين بالحـدوث 

 نـــة، ووحـــدة القضـــية المتيقَّ (، ففـــي الروايـــة " ولا ينبغـــي لـــك أن تـــنقض اليقـــين بالشـــك ") البقـــاء 
ثــر أحلــة البقــاء ذات ، وكــون الحالــة الســابقة في مر (، وســيأتي كيفيــة اســتفادة ذلــك) والمشــكوكة 

 .) -أي بالحالة السابقة  -(د بها عبّ للتّ  حعملي مصحِّ 
 ن شاء الله تعالى :إوسنتكلم عن هذه الأركان فيما يلي تباعا     

 

 ح :التوضي
 اليقين بالحدوث : الركن الأول :

 تالي :المشهور في كلمات الأصوليين أن الركن الأول هو اليقين بالحدوث ، و�تي السؤال ال    
اليقـين الــذي أخـذ في الــركن الأول مــن الاستصـحاب هــل هــو اليقـين الطريقــي أو اليقــين     

 الموضوعي ؟
 الجواب :

�تي أوّلا إلى معنى القطع الطريقـي والقطـع الموضـوعي ، وقـد مـرّ سـابقا أن القطـع إمـا طريقـي     
 وإما موضوعي :

 القطع الطريقي :
إلى المتيقَّن ، وليس لنا غرض باليقين بما هـو يقـين ، ومـا يقـوم هو ما يكون القطع فيه طريقا     

مقــام اليقــين يــؤدي وظيفــة اليقــين ، فنظــر� إلى المتــيقَّن ، وأخــذ� اليقــين لأنــه واحــد مــن أســاليب 
 إثبات المتيقَّن وإثبات حدوث الحالة السابقة .

 القطع الموضوعي :
وع في جـــر�ن الاستصـــحاب هـــو القطـــع هـــو مـــا يكـــون القطـــع فيـــه جـــزء الموضـــوع ، فالموضـــ    

بحدوث الحالة السـابقة ، فالموضـوع مركـب مـن شـيئين : ( الحـدوث + القطـع بالحـدوث ) ، فـإذا 
لا يوجـــد قطـــع فـــلا يوجـــد الموضـــوع ، وهـــذا مـــن قبيـــل أن يقـــول الشـــارع : إذا قطعـــت بوجـــوب 

لصـــلاة فـــلا يجـــب الصـــلاة فيجـــب التّصـــدّق بـــدينار ، فتكـــون النتيجـــة أنـــه إذا لم تقطـــع بوجـــوب ا
 التّصدّق بدينار ، والحكم عدم عند عدم موضوعه لأن الموضوع بمثابة العلة للحكم .
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إذا كان اليقين والقطع المأخوذ في الروا�ت قطعا طريقيا فيكون هدفنا ثبـوت الحالـة السـابقة ،    
طمئنــان ، وواحــد مــن أســاليب إثبــات الحالــة الســابقة هــو اليقــين ، وأســلوب آخــر لإثباتهــا هــو الا

 وأسلوب ثالث لإثباتها هو الظن المعتبر شرعا ، فأي أسلوب يثبت الحالة السابقة �خذ به .
،  -أي جــزءا مــن الموضــوع  -وإذا كــان اليقــين والقطــع المــأخوذ في الــروا�ت قطعــا موضــوعيا    

ولنفـرض أنـه  وهنا الاطمئنان والظن المعتبر أي الأمارة لا تقـوم مقـام العلـم في القطـع الموضـوعي ،
 قامت أمارة على النجاسة السابقة فالأمارة ليست علما .

وظــاهر الــروا�ت أن الإمــام عليــه الســلام أخــذ قيــد اليقــين علــى نحــو الموضــوعية إلا إذا دلــت     
 قرينة على الخلاف ، وهذا هو المشهور بين الأصوليين .

 ومن هنا نشأت مشكلة وهي أنه :
 لى الحالة السابقة فهل يمكن الاستصحاب أو لا يمكن ؟إذا كانت عند� أمارة ع    

 الجواب :
علــــى القــــول بالقطــــع الموضــــوعي لا يمكــــن الاستصــــحاب لأن الأمــــارة لــــيس يقينــــا ، والســــيد     

الشهيد يقول إن عموم الروا�ت السابقة ظاهرة في أن اليقين مأخوذ فيها علـى نحـو الموضـوعية ، 
ين من طهارتك " ، " لا تنقض اليقين بالشك " ، إلا رواية ففي الرواية : " لأنك كنت على يق

واحدة وهي صحيحة عبدالله بن سنان التي لم يقـل فيهـا الإمـام عليـه السـلام : أعرتـه وأنـت علـى 
يقين من طهارته ، بل قال عليه السلام فيها : " لأنك أعرته إ�ه وهو طاهر " ، أي أن طهارته 

سـواء كانـت باليقـين أم بالاطمئنـان أم بالظـن المعتـبر شـرعا أي ثابتة شرعا لك ، وثبـوت الطهـارة 
بالأمارة ، فإن تمت روايـة عبـدالله بـن سـنان في كـبرى الاستصـحاب فتكـون قرينـة علـى أن اليقـين 
في الروا�ت السابقة مأخوذ على نحو الطريقية ، وإن تمت في مورد خاص فلا يكـون اليقـين جـزء 

وإن لم تــتم روايــة عبــدالله بــن ســنان في كــبرى الاستصــحاب فمــا  الموضــوع في هــذا المــورد الخــاص ،
 هي المعالجة ؟

 

 الكتاب :التطبيق على 
 اليقين بالحدوث : -أ

 م للاستصــحاب ،ذهــب المشــهور إلى أن اليقــين بالحــدوث ركــن مقــوِّ (وهــو الــركن الأول ، و)     
بأي طريــق  -(قة في الواقــع أن مجــرد ثبــوت الحالــة الســاب) -أي ومعــنى أنــه مقــوِّم  -(ومعــنى ذلــك 
، بــل لا بــد  -أي للحالــة الســابقة  -(الاستصــحابي لهــا  لا يكفــي لفعليــة الحكــم) -وصــلنا إليــه 
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أن تثبـــت الحالـــة الســـابقة باليقـــين ، ومـــع عـــدم ثبوتهـــا باليقـــين فـــلا توجـــد حالـــة ســـابقة واقعـــا لأن 
موضــوع وجــوب الحــج  اليقــين جــزء الموضــوع ، وهــذا مــن قبيــل أن الاســتطاعة مــأخوذة جــزءا في

نمـا يجـري إ، و على المكلف ، فإذا لا توجد استطاعة فلا يوجد وجوب الحج واقعا على المكلف) 
ـــــة الســـــابقة ـــــت الحال ـــــك لأمتيقَّ  الاستصـــــحاب إذا كان في موضـــــوع  ذَ خِـــــأُ ن اليقـــــين قـــــد نـــــة ، وذل

ى نحـو كونه مأخوذا عل) -أي أخذ اليقين  -(خذه أالروا�ت ، وظاهر  الاستصحاب في ألسنة
(، فطريـــق مـــن الطـــرق إلى صـــرف ثبـــوت الحالـــة الســـابقة  الطريقيـــة إلى(علـــى نحـــو) الموضـــوعية لا 

ثبــوت الحالــة الســابقة هــو اليقــين ، وطريــق آخــر هــو الاطمئنــان ، وطريــق ثالــث هــو الظــن المعتــبر 
نـة شرعا ، وظاهر الكلام أن ذكر القيد ظاهر في أنه مأخوذ على نحو الموضوعية إلا إذا دلـت قري

 .على أنه مأخوذ على نحو الطريقية) 
ــ     بــنفس الحالــة الســابقة في  ل الحكــم الاستصــحابينعــم في روايــة عبــدالله بــن ســنان المتقدمــة علّ

، ولم يقـــل :  -أي بالحالـــة الســـابقة  -(لا باليقـــين بهـــا  "لأنـــك أعرتـــه إ�ه وهـــو طـــاهر : " قولـــه 
(، ن لا اليقـين المتيقَّ (ذات) و ظاهر في ركنية وه ،لأنك أعرته إ�ه وأنت على يقين من طهارته) 

أي أن الحالـــــة الســـــابقة ركـــــن مـــــن أركـــــان الاستصـــــحاب ، والحالـــــة الســـــابقة تحتـــــاج إلى إثبـــــات ، 
والإثبــات قــد يكــون باليقــين أو بالأمــارة أو بأي طريــق آخــر ، فحينمــا نقــول ركنيــة اليقــين فمعــنى 

قلنـــا ركنيـــة المتـــيقَّن فمعـــنى ذلـــك أن اليقـــين ذلـــك أن اليقـــين مـــأخوذ علـــى نحـــو الموضـــوعية ، وإذا 
اليقـين  قرينـة علـى حمـل ن تكـون (رواية عبدالله بن سنان) أ، وتصلح مأخوذ على نحو الطريقية) 

أي  -(علــى الكــبرى الكليــة  ة إذا تم الاســتدلال بالروايــة المــذكورةفي ســائر الــروا�ت علــى الطريقيّــ
 ) .-على كبرى الاستصحاب 

 

 ح :التوضي
 مشكلة من افتراض ركنية اليقين بالحدوث : نشوء
إذا تم الاســـتدلال بروايـــة عبـــدالله بـــن ســـنان علـــى الاستصـــحاب في المـــورد الخـــاص فـــلا توجـــد     

مشـــكلة ، ويتوقـــف الاســــتدلال بهـــا علــــى كـــبرى الاستصـــحاب علــــى وجـــود تعليــــل بأمـــر مركــــوز 
الخبثيـة ، ونحـن نريـد حجيـة كـبرى  عقلائيا ، وقلنا إن الرواية جاءت في النجاسـة الخبثيـة والطهـارة

الاستصحاب ، فلا شك في دلالة الروايـة في الاستصـحاب في المـورد ، ولكـن هـل يمكـن التعمـيم 
مــن خــلال التعليــل أو لا يمكــن ، فهــذا فيــه بحــث مفصَّــل ، لــذلك نشــأت مشــكلة ، فــإذا قبلــت 

لـى نحـو الطريقيـة إلى دلالة روايـة عبـدالله بـن سـنان علـى كـبرى الاستصـحاب وأن اليقـين يكـون ع

١٤٢ 
 



المتـــيقَّن فـــلا توجـــد مشـــكلة لأن الأمـــارة طريـــق إلى ثبـــوت الحالـــة الســـابقة فـــيمكن الاعتمـــاد علـــى 
الأمــارة ، ولكــن إذا لم تقبــل دلالــة الروايــة علــى كــبرى الاستصــحاب وأن اليقــين يكــون علــى نحــو 

يمكـن الاعتمـاد علـى الموضوعية بدلالـة الـروا�ت الأخـرى فـيمكن الاعتمـاد علـى اليقـين فقـط ولا 
الأمارة لأن الأمارة لا تكون طريقا إلى إثبات الحالة السابقة ، فنشأت مشكلة وهي أنه لا يمكن 

 الاعتماد على الأمارة في إثبات الحالة السابقة ، فما هو الجواب على هذه المشكلة ؟
فـالمراد مـن البيـان وهذه المشكلة مثل المشكلة التي تقـدّمت في بحـث قـبح العقـاب بـلا بيـان ،     

هو اليقين ، فإذا قامت أمارة على البيان فماذا نفعـل ؟ هـل نقبـل الأمـارة أو نقتصـر علـى اليقـين 
؟ ، فنشأت نفس المشكلة أنه كيف يعتمد علـى الأمـارة مـع اشـتراط أن يكـون عنـد� يقـين علـى 

 البيان ؟
 

 الكتاب :التطبيق على 
 دوث :نشوء مشكلة من افتراض ركنية اليقين بالح

كـان ركنـا  نـه إذاأهـي (المشـكلة) وقد نشأت مشـكلة مـن افـتراض ركنيـة اليقـين بالحـدوث ، و    
مارة على حدوثه وشككنا الأ تمارة إذا دلّ جراء الاستصحاب فيما هو ثابت بالأإفكيف يمكن 

 كمـا إذا(لأن الـركن الأول مـن أركـان الاستصـحاب ينتفـي) ،  في بقائه مع أنـه لا يقـين بالحـدوث 
ــ (دلّــت الأمــارة) أو ) -أي تطهــير الثــوب  -(مــارة علــى نجاســة ثــوب وشــك في تطهــيره ت الأدلّ

(، فهــــل يمكــــن في الجملــــة وشــــك في بقــــاء النجاســــة بعــــد زوال التغــــير  علــــى نجاســــة المــــاء المتغــــيرّ 
 الاستصحاب أو لا يمكن مع كون الحالة السابقة ثابتة بالأمارة لا باليقين) ؟

 

 ح :التوضي
 إذن :

المشــكلة تنشــأ إذا أخــذ� القطــع في الاستصــحاب علــى نحــو القطــع الموضــوعي لا علــى نحــو     
 القطع الطريقي .

 جواب المشكلة :
 وقد وردت عدة وجوه للجواب عن هذه المشكلة ، منها :    

 :لمدرسة المحقق النائيني الوجه الأول 
لظـــن منزلـــة العلـــم أو جعـــل الأمـــارة دليـــل حجيتهـــا يـــدل علـــى اعتبـــار الظـــن علمـــا أو تنزيـــل ا    

 الكشف الناقص كشفا تاما ، وبيـّنّا الفرق بين الاعتبار والتنزيل ، ونظرية التنزيل غير تامة ،
١٤٣ 

 



والصحيح هو نظرية الاعتبار بناء على نظرية المجاز العقلي والمصداق الادعائي للسكاكي ، فـإذا 
اليقـين الموضـوعي المـأخوذ في صار الظن علما فإن دليل حجية الأمارة يكـون حاكمـا علـى دليـل 

ضـوع ليشـمل الظـن ، وهـذا مـن قبيـل موضوع الاستصحاب ، والحكومة هنا من باب توسـعة المو 
" ، و�تي دليل آخر " الطواف حول البيت صلاة " ، فالنتيجـة أنـه يشـترط "لا صلاة إلا بطهور

ـــع  دائـــرة الصـــلاة ، في الطـــواف الطهـــور ، فـــدليل " الطـــواف حـــول البيـــت صـــلاة " يقـــول أ� أوسِّ
فالصلاة لها فردان : فرد حقيقي وهو الصلاة المعهودة ، وفرد ادعائي اعتبره الشارع صلاة وإن لم 
يكـــن صـــلاة حقيقـــة ، فالـــدليل الثـــاني وسّـــع دائـــرة الموضـــوع في الـــدليل الأول ، كـــذلك هنـــا قـــال 

ة خـبر الثقـة الدليل " كنت على يقين من طهارتك ، ولا تـنقض اليقـين بالشـك " ، ودليـل حجيـ
يقول : " خبر الثقة يقين " ، وجعل خبر الثقة يقينا معناه اعتبـار خـبر الثقـة علمـا ، فوسّـع دائـرة 

 اليقين ليشمل الظن الذي هو علم ادّعائي تعبّدي .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 جواب المشكلة :

 وقد أفيد في جواب هذه المشكلة عدة وجوه :    
 :ني للمحقق النائيالوجه الأول 

(تعبــد� لا مــارة تعتــبر علمــا مــن أن الأ مــا ذكرتــه مدرســة المحقــق النــائيني ( قــدس الله روحــه )    
لا ، ودليل حجية الأمـارة يقـول : " -أي حجية الأمارة  -(بحكم لسان دليل حجيتها حقيقيا) 

شــك  " ، لا ينبغــي التشــكيك معنــاه أنــه يوجــد فيــهنــا ثقاتنــاينبغــي لأحــد التشــكيك فيمــا يرويــه ع
ن دليـل لألأن خبر الواحد فيه شـك ، ولكـن لا تشـكك فيـه ، واعتـبره أنـه وصـل إليـك باليقـين) 

أي جعلــه طريقــا تامــا وكاشــفا تامــا بعــد أن كــان طريقــا �قصــا  -(مفــاده جعــل الطريقيــة  الحجيــة
الموضـوعي  مقـام القطـع(الأمـارة) دا ، وبهـذا تقـوم لغـاء احتمـال الخـلاف تعبـّإو ) -وكاشفا �قصا 

(في الاستصـــحاب لأن القطـــع  ل لجعـــل الحكـــم علـــىلحكومـــة دليـــل حجيتهـــا علـــى الـــدليل المتكفّـــ
ن دليــل الحجيــة أ، ومعــنى الحكومــة هنــا الحكــم الظــاهري في الاستصــحاب موضــوع علــى القطــع) 

(، والحكومـــة هنـــا مـــن باب التوســـعة لا مـــن باب الـــدليل الآخـــر  يحقـــق فـــردا تعبـــد� مـــن موضـــوع
مـارة مقـام قيـام الأ) -أي من مصاديق أنه يحقق فـردا تعبـد�  -(يق ذلك ، ومن مصادالتضييق) 

علـى ) -أي حجية الأمـارة  -(موضوع الاستصحاب وحكومة دليل حجيتها  اليقين المأخوذ في
 .) -أي دليل اليقين المأخوذ في الاستصحاب  -(دليله 

١٤٤ 
 



 ح :التوضي
كان السؤال : هل أن الحالـة السـابقة كان الكلام في الركن الأول من أركان الاستصحاب ، و      

 هي الركن أو أن اليقين بالحالة السابقة هو الركن ؟
والمســتفاد مــن الــروا�ت بحســب ظهورهــا هــو أن اليقــين بالحالــة الســابقة هــو الــركن وأن اليقــين     

مأخوذ على نحو القطـع الموضـوعي ، ومـن هنـا وقعـت مشـكلة ، وهـي أنـه لـو كانـت عنـد� أمـارة 
 الة السابقة فهل تثبت الحالة السابقة بالأمارة أو لا تثبت ؟على الح

بنـاء علــى اعتبـار اليقــين بنحـو القطــع الموضــوعي فالأمـارة لا تقــوم مقـام القطــع الموضــوعي إلا     
علــى مبــنى مــن يــرى أن دليــل حجيــة الأمــارة كمــا يرتــِّب آثار القطــع الطريقــي كــذلك يرتّــِب آثار 

ا ما استفاده المحقق النائيني بناء على مبناه في جعل الحجية للأمارة القطع الموضوعي أيضا ، وهذ
مــن أن دليــل حجيــة الأمــارة يـــتمِّم الكاشــفية الناقصــة للأمــارة بجعلهـــا علمــا وكاشــفا تامــا اعتبـــارا 
وتعبّدا ، فـدليل حجيـة الأمـارة يكـون حاكمـا علـى الأدلـة الـتي أثبتـت الاستصـحاب وأخـذت في 

 بنحو القطع الموضوعي .ركن من أركانه اليقين 
 رد السيد الشهيد على الوجه الأول :

يل بـــدور القطـــع الطريقـــي وفـــاء الـــدلل مـــن الحلقـــة الثالثـــة تحـــت عنـــوان "تقـــدَّم في القســـم الأو     
البحـث  -) : بحث واقعي (-أي البحث الثاني  -والثاني ("" يقول السيد الشهيد : والموضوعي

ه ثمــرة عمليــة ولهــا آثار مهمــة في علــم أصــول الفقــه ، ومــن الــواقعي هــو البحــث الــذي تترتــب عليــ
) في أن دليل حجيـة الأمـارة -الثمرات العملية والآثار المهمة ما �تي هنا في بحث الاستصحاب 

 ) مقام القطع الموضوعي أو لا ؟ " .-أي قيام الأمارة  -هل يستفاد منه قيامها (
كــان القطــع مـأخوذا بمــا هــو كاشــف تام فــلا يكفــي إلى أن يقـول الســيد الشــهيد : " وأمــا إذا      

) -أي لأجـل قيامهـا  -مجرّد اكتساب الأمارة صفة المنجزية والمعذرية من دليـل الحجيـة لقيامهـا (
) ، -أي حجيـة الأمـارة  -مقام القطع الموضوعي ، فلا بـد مـن عنايـة إضـافية في دليـل الحجيـة (

ه العنايـــة بنـــاء علـــى مـــا تبنــّـاه مـــن مســـلك جعـــل وقــد التـــزم المحقـــق النـــائيني قـــدس ســـره بوجـــود هـــذ
الطريقيـــة ، فهـــو يقـــول : إن مفـــاد دليـــل الحجيـــة جعـــل الأمـــارة علمـــا (اعتبـــارا أو تنـــزيلا) ، وبهـــذا 
يكون حاكما على دليل الحكم الشرعي المرتَّـب علـى القطـع (الموضـوعي) لأنـه يوجِـد فـردا جعليـّا 

 وتعبّدّ� لموضوعه ، فيسري حكمه إليه " .
 غير أنك عرفت في بحث التعارضمبنى المحقق النائيني بقوله : " ثم يردّ السيد الشهيد على    

١٤٥ 
 



من الحلقة السابقة أن الدليل الحاكم إنما يكون حاكما إذا كان �ظرا إلى الدليل المحكوم ، ودليـل 
تنجيـــز  الحجيـــة لم يثبـــت كونـــه �ظـــرا إلى أحكـــام القطـــع الموضـــوعي ، وإنمـــا المعلـــوم فيـــه نظـــره إلى

) إذا كان دليل الحجية للأمارة هو السـيرة -أي ولا سيّما  -الأحكام الواقعية المشكوكة خاصة (
العقلائية إذ لا انتشار للقطع الموضوعي في حياة العقلاء لكي تكون سيرتهم على حجية الأمـارة 

 �ظرة إلى القطع الموضوعي والطريقي معا " .
 ى مبنى المحقق النائيني :يورد السيد الشهيد إشكالين عل    

 الإشكال الأول :
ا علــى دليــل آخــر لا بــد أن يكــون الــدليل الحــاكم �ظــرا إلى الــدليل حاكمًــ لكــي يكــون دليــلٌ     

المحكــوم ، ولم نحــرز هنــا أن دليــل حجيــة الأمــارة �ظــر إلى آثار القطــع الموضــوعي ، نعــم �ظــر إلى 
نـه لا يمكـن أن يكـون دليـل حجيـة الأمـارة يكـون آثار القطع الطريقي ، ومع عدم إحراز النظر فإ

حاكمــا ، وقــد تقــدم في الحلقــة الثانيــة أن الحكومــة إنمــا تكــون موجــودة إذا كــان هنــاك نظــر ، مــن 
قبيـــل " لا صـــلاة إلا بطهـــور " و " الطـــواف بالبيـــت صـــلاة " ، فالـــدليل الثـــاني �ظـــر إلى الـــدليل 

رد جديـــد للصـــلاة ، فهنـــاك ارتبـــاط بـــين الأول وحـــاكم عليـــه مـــن باب توســـعة الموضـــوع بجعـــل فـــ
الدليلين ، و " الربا حرام " و " لا ربا بين الوالد وولده " ، فالدليل الثاني �ظر إلى الدليل الأول 
وحــاكم عليــه مــن باب تضــييق الموضــوع بإخــراج فــرد مــن الــربا ، وهنــا لم نحــرز نظــر دليــل حجيــة 

 الأمارة إلى آثار القطع الموضوعي .
 ثاني :الإشكال ال

أهم دليـل علـى حجيـة الأمـارة هـو السـيرة العقلائيـة ، والسـيرة العقلائيـة دليـل لـبيّّ يقتصـر فيـه     
على القدر المتـيقَّن ، والقطـع الموضـوعي لـيس متعارفـا شـائعا عنـد العقـلاء حـتى نقـول إن العقـلاء 

الموضــوعي معــا بــل  عنــدما جعلــوا الحجيــة للأمــارة كــانوا ينظــرون إلى آثار القطــع الطريقــي والقطــع 
كـانوا ينظــرون إلى القطـع الطريقــي فقـط لأن القطــع الموضـوعي قليــل الـدوران عنــدهم ، ولا يوجــد 

 دليل على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي إثباتا .
 إذن :

هنــا تظهــر النتيجــة ، فــإذا قلنــا إن مــن أركــان الاستصــحاب اليقــين بالحالــة الســابقة فلــو ثبتــت     
قة بالأمـارة فـلا يمكـن أن نستصـحب بقـاء الحالـة السـابقة علـى مبـنى المحقـق النـائيني ، الحالة الساب

 والوجه الأول غير قابل للحلّ بناء على أن اليقين بالحدوث ركن من أركان الاستصحاب ،
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 لذلك لا يمكن أن يكون للوجه الأول حلّ على مباني المحقق النائيني .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 شهيد على الوجه الأول :رد السيد ال

المنــع عــن وفــاء دليــل  -في مســتهل البحــث عــن الأدلــة المحــرزة مــن هــذه الحلقــة  -م وقــد تقــدّ     
أي عدم صلاحية دليل  -( وعدم صلاحيته ثبات قيامها مقام القطع الموضوعيمارة بإحجية الأ

وهـو ، الدليل المحكوم فرع النظر إلى ) -أي لأن الحاكمية  -(للحاكمية لأ�ا  )-حجية الأمارة 
(، فالقـدر المتـيقَّن أن القطـع الطريقـي فلاحظ ، ثابت  غير) -أي والنظر إلى الدليل المحكوم  -(

مشــمول ، وأمــا الآثار المرتبطــة بالقطــع الموضــوعي فلــيس مشــمولا لا لأنــه يوجــد دليــل علــى عــدم 
، وبيـّنــّـا الإشـــكال  الشـــمول بـــل لأنـــه لا يوجـــد دليـــل علـــى الإثبـــات ، وهـــذا هـــو الإشـــكال الأول

 .الثاني) 
 

 ح :التوضي
 الوجه الثاني لصاحب الكفاية :

يمنــع أخــذ اليقــين بالحالــة الســابقة في  -علــى مــا قيــل في تفســير عبارتــه  -صــاحب الكفايــة     
 الاستصحاب ، فاليقين بالحدوث ليس ركنا بل نفس الحدوث ركن من أركان الاستصحاب .

) لا تخلـو مـن -أي عبارة صاحب الكفايـة  -ات يقول : وعبارته (والسيد الشهيد في التقرير     
) ظـاهر في عـدم ركنيـة اليقـين -أي صدر عبـارة صـاحب الكفايـة  -تشويش حيث إن صدرها (

إذا نفــس  -في الاستصــحاب ، وإنمــا الــركن نفــس الحــدوث ، ومــن الواضــح هــو يثبــت بالأمــارة (
ثبــت باليقــين أم بالأمــارة أم بالأصــل  الحــدوث ثبــت بأي طريــق فإنــه يكفــي للاستصــحاب ســواء

أي  -العملي ، وهو ما اختاره السيد الشهيد بقرينـة صـحيحة عبـدالله بـن سـنان) ، وأمـا ذيلهـا (
 ) ظاهر في أن الحدوث أيضا غير لازم في الاستصحاب .-ذيل عبارة صاحب الكفاية 

 على -وحاصله : " كفاية يقول السيد الشهيد هناوبسبب هذا التشويش في عبارة صاحب ال  
" ، وأفضل ما قيل في تفسيره عبارة صاحب الكفايـة هـو أنـه توجـد ملازمـة  -ما قيل في تفسيره 

بين الحدوث والبقـاء ، فالحـادث يبقـى ، ولكـن يـَردُِ عليـه أن هنـاك جملـة مـن الحـوادث الآنيـة الـتي 
هو وجـود الملازمـة بـين تحدث ولا تبقى ، فهناك مجموعة من الإشكالات تَردُِ على هذا التفسير و 

الحدوث والبقاء ، وبناء على وجود الملازمة بين الحدوث والبقاء يتضح أن اليقين بالحدوث ليس 
 ركنا من أركان الاستصحاب بل نفس الحدوث ركن .
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 الكتاب :التطبيق على 
 الوجه الثاني :

ن اليقــين أ -ه مــا قيــل في تفســير  علــى -وحاصــله ،  "رحمــه الله  "مــا ذكــره صــاحب الكفايــة     
ورأي المشـهور أن اليقـين بالحـدوث ركـن في دليـل  -( بالحدوث ليس ركنـا في دليـل الاستصـحاب

) -أي دليل حجيـة الاستصـحاب وهـو الـروا�ت السـابقة  -(بل مفاد الدليل ) -الاستصحاب 
(، فالحادث يبقى ، ويوجد بحث في كلمات صاحب الكفاية جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء 

التقـــديري بمعـــنى أنـــه لـــو حـــدث  أن المـــراد مـــن الحـــدوث هـــو الحـــدوث الفعلـــي أو يكفـــي الحـــدوث
باعتراضات متعددة ، وأهم  -بحسب هذا التفسير  -، وأشكل على رأي صاحب الكفاية يبقى

اعــتراض ذكــره الســيد الشــهيد هنــا هــو اعــتراض المحقــق الســيد الخــوئي ، والســيد الشــهيد يــرد علــى 
وارد علــى كــلام صــاحب الكفايــة ، نعــم يــَردُِ عليــه إشــكال آخــر يبيّنــه الســيد  الاعــتراض وأنــه غــير

 .الشهيد) 
 

 ح :التوضي
 السيد الخوئي : اعتراض

بعــــد أن ذكــــر كــــلام  ٩٧ذكــــره الســــيد الخــــوئي في مصــــباح الأصــــول المجلــــد الثالــــث صــــفحة     
ا هــو لأجــل صــاحب الكفايــة قــال : " وقــد أجــاب عنــه صــاحب الكفايــة بأن اعتبــار اليقــين إنمــ

أي  -(أن الملازمــة المــدعاة بــين الثبــوت التعبــد بالبقــاء لا بالحــدوث . . . وفيــه أولا . . . وثانيــا 
منهـــــا الملازمـــــة الواقعيـــــة بأن يكـــــون مفـــــاد أدلـــــة  ن كـــــان المـــــرادإوالبقـــــاء في كلامـــــه ) -الحـــــدوث 

ونـــه مخالفـــا مـــع ك -بـــين الحـــدوث والبقـــاء فهـــو  خبـــار عـــن الملازمـــة الواقعيـــةالاستصـــحاب هـــو الإ
) -أي لكـــون الأشـــياء  -(في جميـــع الأشـــياء لكو�ـــا  للواقـــع لعـــدم الملازمـــة بـــين الحـــدوث والبقـــاء

إلى ســاعة وبعضــها إلى يــوم  مختلفــة في البقــاء غايــة الاخــتلاف فبعضــها آني البقــاء وبعضــها يبقــى
بـــين  يـــةعالدالـــة علـــى الملازمـــة الواق مـــاراتمســـتلزم لكـــون أدلـــة الاستصـــحاب مـــن الأ -وهكـــذا 

مارة الدالة على الثبوت دالة علـى البقـاء إذ الأ الحدوث والبقاء ، وبعد إثبات هذه الملازمة تكون
ن كان المخبر غـير إخبار عن اللازم و إعن الملزوم  خبارالدليل على الملزوم دليل على اللازم ، والإ

، فيكــون التعبــد  شــاء الله تعــالى نإفي بحــث الأصــل المثبــت يء ملتفــت إلى الملازمــة ، كمــا ســيج
المجعـــول في ظـــرف الشـــك ، فينقلـــب الاستصـــحاب  مـــارة لا للأصـــل العملـــيبالبقـــاء تعبـــدا بـــه للأ

وتكـون الملازمـة في المقـام نظـير الملازمـة الواقعيـة الثابتـة بـين  مارة بعد كونه من الأصـول العمليـة ،أ
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قصرت وكلمـا قصـرت  بمقتضى الروا�ت الدالة على أنه كلما أفطرت قصر الصلاة وإفطار الصوم
فطـار ثبوت هذه الملازمة يكـون الـدليل علـى وجـوب القصـر دالا علـى وجـوب الإ أفطرت ، فبعد

فكــــذا في المقــــام بعــــد ثبــــوت الملازمــــة الواقعيــــة بــــين الحــــدوث والبقــــاء بمقتضــــى أدلــــة  وبالعكــــس ،
تعبـدا  يكون نفس الدليل علـى الحـدوث دلـيلا علـى البقـاء ، فيكـون التعبـد بالبقـاء الاستصحاب

ذي يـَـــردُِ علــــى رأي صــــاحب (، وهــــذا هــــو الإشــــكال الأول الــــلا للأصــــل العملــــي  مــــارةبــــه للأ
 .الكفاية)

وإن كــان المــراد مــن الملازمــة (والإشــكال الثــاني الــذي يــَردُِ علــى رأي صــاحب الكفايــة هــو :)     
لظاهريــــة بــــين فلازمــــه الملازمــــة ا(في مقــــام التنجّــــز) والبقــــاء  هــــي الملازمــــة الظاهريــــة بــــين الحــــدوث

 -مـــثلا  -جمـــالي بالحرمـــة بهـــا إذ في مـــوارد العلـــم الإ حـــدوث التنجيـــز وبقائـــه ، ولا يمكـــن الالتـــزام
ــ علــى حرمــة بعــض الأطــراف بالخصــوص ينحــل العلــم  نــةزا ، ثم لــو قامــت بيّ يكــون التكليــف منجَّ

فــلا ملازمــة بــين  ر بقــدره ،للمنجــز ومقــدّ  ، فإنــه تابــع(بقــاء) ز نجّــجمــالي ، وبانحلالــه يرتفــع التّ الإ
عــن  -الكفايــة ( ره ) أيضــا ، فإنــه وغــيره أجــابوا  حــدوث التنجيــز وبقائــه ولا يلتــزم بهــا صــاحب

بأن العلـــم  -جمــالي بواجبـــات ومحرمــات كثــيرة الاحتيـــاط بالعلــم الإ اســتدلال الأخبــاريين لوجــوب
، وبعد انحلاله تنقلب جمال من الواجبات والمحرمات بالمقدار المعلوم بالإ جمالي قد انحل بالظفرالإ

وهـذا الجـواب ينـادي بعـدم ، جمالي إلى الشبهة البدوية فيرجع إلى البراءة الإ الشبهة المقرونة بالعلم
 بين حدوث التنجز وبقائه كما ترى . الملازمة

مــارات لــيس إلا التنجيــز في صــورة علــى القــول بأن معــنى جعــل حجيــة الأ -نصــاف أنــه فالإ    
لا دافـع لهـذا  -المخالفة كما عليه صاحب الكفاية وجماعة مـن الأصـحاب  الإصابة والتعذير مع

 .قدس سره السيد الخوئي  انتهى كلام ." الاشكال 
الملازمـة بــين الحـدوث والبقــاء في كـلام صــاحب الكفايــة هـل هــي الملازمـة الواقعيــة أو الملازمــة     

 في مقام التّنجّز ؟
ث يبقـى وأنـه توجـد ملازمـة بـين الحـدوث والبقـاء أي إن كان مراد صاحب الكفايـة أن الحـاد    

الملازمــــة في لــــوح الواقــــع فهــــذا معنــــاه أن الاستصــــحاب يكــــون حكمــــا واقعيــــا لا حكمــــا ظــــاهر� 
والمفـروض أن الاستصــحاب حكــم ظــاهري وأصــل عملــي أُخِــذَ في موضــوعه الشــك ، وبنــاء علــى 

لبقـاء ، وهـذا يخـرج الاستصـحاب الملازمة علـى هـذا الفـرض توجـد ملازمـة واقعيـة بـين الحـدوث وا
 عن كونه حكما ظاهر� ويجعله حكما واقعيا مع أن المفروض أن الاستصحاب أصل عملي .

١٤٩ 
 



وإن كان مراد صاحب الكفاية من الملازمة بين الحدوث والبقـاء هـو الملازمـة في مقـام التّنجّـز     
لبقـاء ، ويــَردُِ عليـه الــنَقض أي إذا كـان يوجـد تنجّــز في مقـام الحــدوث فإنـه يوجــد تنجـز في مقــام ا

وهـــو أنـــه لـــو تنجّـــز علـــم إجمـــالي ثم انحـــل ذلـــك العلـــم الإجمـــالي بعلـــم تفصـــيلي في أحـــد الأطـــراف 
فالطرف الآخـر يسـقط تنجّـزه مـع أنـه كـان يوجـد فيـه تنجّـز في الحـدوث ، فالطرفـان تنجّـز فيهمـا 

يجــري فيــه الأصــل العملــي  العلــم الإجمــالي حــدوثا ثم علمنــا بنجاســة الطــرف الأول فــالطرف الثــاني
المــؤمن ، وبنــاء علــى رأي صــاحب الكفايــة لا يمكــن أن يجــري فيــه أصــل عملــي مــؤمن لأنــه تنجّــز 
ز حدوثا يتنجّز بقاء ، هذا هو النقض الذي يرَدُِ لو قلنا بأن الملازمة بـين الحـدوث  حدوثا والمتنجِّ

 والبقاء تكون في مقام التنجّز .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 السيد الخوئي :ض اعترا
ن مفــاده بأ) -أي علــى كــلام صــاحب الكفايــة  -(الأســتاذ علــى ذلــك  وقــد اعــترض الســيد    

أي  -(الواقـع  لو كان الملازمة بين الحدوث والبقـاء في مرحلـة) -أي مفاد دليل الاستصحاب-(
هو خلـف  و ، دليلا واقعيا على البقاء ) -أي كون الاستصحاب  -(لزم كونه ) -الملازمة واقعية 

(أُخِــذَ في موضــوعه الشــك وقــد يطــابق الواقــع أصــلا عمليــا ) -أي كــون الاستصــحاب  -(كونــه 
الملازمــة بــين الحــدوث ) -أي مفــاد دليــل الاستصــحاب  -(كــان مفــاده  ، ولــووقــد لا يطابقــه) 

جمـالي الحدوث تنجز البقاء لزم بقاء بعض أطـراف العلـم الإ ز فكلما تنجزنجّ والبقاء في مرحلة التّ 
ــــ أي لأن  -(بعلــــم تفصــــيلي لأ�ــــا ) -أي انحــــلال العلــــم الإجمــــالي  -(بعــــد انحلالــــه  زة حــــتىمنجَّ

ـ) -الأطراف  ، هذا تعليل لقوله : " لزم بقاء بعض أطراف العلم الإجمالي منجَّـزة  زة كانـت منجَّ
 ز .نجّ الاستصحاب يجعل الملازمة بين الحدوث والبقاء في التّ  ن دليلأحدوثا والمفروض 

 

 ح :وضيالت
 رد السيد الشهيد :

الســيد الخــوئي غريــب في بابــه ، وهــذان الفرضــان اللــذان ذكرهمــا المحقــق الخــوئي لــيس اعــتراض     
حصـرهما مــن قبيــل الحصــر العقلـي بحيــث لا يوجــد فــرض ثالــث ، فـالمحقق الخــوئي قــال إمــا ملازمــة 

جـز البقـاء ، ولكـن يوجـد واقعية بين الحدوث والبقاء وإما ملازمـة ظاهريـة بـين تنجـز الحـدوث وتن
، فالحــدوث واقعــي ، ولوجــود  الــواقعي والبقــاء الظــاهري بــين الحــدوثفــرض ثالــث وهــو الملازمــة 

 الشك يكون البقاء ظاهر� ، فلا يرد اعتراض المحقق الخوئي على صاحب الكفاية .

١٥٠ 
 



 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد :

، (الـواقعي والبقـاء الظـاهري  بـين الحـدوث الملازمـةُ  لازمـةِ بالم ن المـرادَ وهذا الاعتراض غريـب لأ    
 ، ومـردّ السـيد الخـوئي ليسـا بحصـر عقلـي حـتى يقـال إمـا هـذا وإمـا ذاك) والفرضان اللذان ذكرهما 

ــ أي بشــرط الحــدوث ، ولكــن هــل هــذا  -(بالحــدوث  د بالبقــاء منوطــاذلــك في الحقيقــة إلى التعبّ
(في ممـا ذكـر  يء، فـلا يلـزم شـ) -التقديري ففيـه بحـث الحدوث هو الحدوث الفعلي أو الحدوث 

السيد الخوئي من أنه بنـاء علـى الفـرض الأول يلـزم منـه انقـلاب الاستصـحاب أمـارة مـع اعتراض 
أنه أصل عملي لو قلنا بأن الملازمـة بـين الحـدوث والبقـاء تكـون في مقـام الواقـع ، وأنـه بنـاء علـى 

 .بأن الملازمة بين الحدوث والبقاء تكون في مقام التنجّز) الفرض الثاني يلزم منه النقض لو قلنا 
 

 ح :التوضي
 رأي السيد الشهيد :

الصحيح أن يقال بأن كلام صاحب الكفاية مرجعه إلى إنكار أن اليقين بالحـدوث ركـن مـن     
أركـــان الاستصـــحاب بـــل نفـــس الحـــدوث ركـــن ، واليقـــين المـــذكور في أدلـــة الاستصـــحاب مـــأخوذ 

ــــــة والطريقيــّــــة أي إحــــــدى طــــــرق الإثبــــــات ، واليقــــــين لم يؤخــــــذ في أدلــــــة ـفِيَّــــــمُعرِّ ـبنحــــــو ال ة والمرآتيّ
الاستصـــحاب بنحـــو الموضـــوعية بحيـــث إذا انتفـــى اليقـــين انتفـــى ركـــن مـــن أركـــان الاستصـــحاب ، 
فنحمـــل اليقـــين الـــواردِ في الـــروا�ت بمـــا أنـــه مُعَـــرِّف إلى متعلَّقـــه وطريـــق إلى المتـــيقَّن ومثـــال لإثبـــات 

لـــة الســـابقة لا أن اليقـــين لـــه مدخليـــة في إثبـــات الحالـــة الســـابقة ، وكـــم لـــه نظـــير في الأحكـــام الحا
 الفقهية في أنه يذُْكَرُ مصداق من المصاديق من باب المثال لا من باب الموضوعية .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 رأي السيد الشهيد :

، نجمـــت عنـــه المشـــكلة  الـــذينكـــار الأســـاس إن مـــرد هـــذا الوجـــه إلى إن يقـــال أوالصـــحيح     
في  -(ثبــاتا ) إ-أي أخــذ اليقــين  -(دة علــى ظهــور أخــذه هــو ركنيــة اليقــين المعتمِــ(الأســاس) و

مــن مناقشــة ) -أي لصــاحب الكفايــة  -(الموضــوعية ، فــلا بــد لــه  فيمقــام الإثبــات ، وظهــوره) 
المعرفّيّــة والمثاليّــة (لأن الأصــل أن اليقــين مــأخوذ علــى نحــو الموضــوعية ، وحملــه علــى هــذا الظهــور 

مـن  بمـا ورد في الكفايـة) -أي أن المناقشـة تكـون  -( ، وذلـكخلاف الأصل ويحتاج إلى قرينة) 
 ورد في القسم الأول من الحلقة الثالثة أن -(قه ته عن متعلَّ دعوى أن اليقين باعتبار كاشفيّ 

١٥١ 
 



ة النفسـانيّة الـتي تـورث اليقين والعلم والقطع له أربع خصوصيات : الخصوصـية الأولى  هـي الصـف
الاطمئنــان والاســتقرار النفســي ، وهــذا لا يوجــد إلا في اليقــين ، والخصوصــية الثانيــة هــي كاشــفية 
العلم عن الخارج ، فالذي يوجد عنده يقين يرى أن متعلَّقه ومعلومه ومتيقَّنـه موجـود في الخـارج ، 

زم الخلـف لأن مـا فـُرِضَ أنـه متـيقَّن ولو شـك ولـو شـكا قلـيلا أن متيقَّنـه غـير موجـود في الخـارج للـ
لــيس بمتــيقَّن ، والخصوصــية الثالثــة هــي التحريــك ، والخصوصــية الرابعــة هــي المنجزيــة والمعذريــة ، 

ف ومرآة معرِّ  بما هو (اليقين)  ن يؤخذأيصلح ) -وصاحب الكفاية أشار إلى الخصوصية الثانية 
ــا للمتعلَّــق أي للمتعلَّــق ، ويحمــل اليقــين علــى المثاليــة  -(لــه  ، فــاليقين مثــال لكــل مــا يكــون مُثْبِتً

وكاشفا عن المتعلَّق ، والكاشف كاشف تكويني أو كاشـف اعتبـاري جعلـي مـن الشـارع ، وعلـى 
هذا الأساس إذا كـان اليقـين المـأخوذ في أدلـة الاستصـحاب محمـولا علـى المعرفيـة والمرآتيـة والمثاليـة 

) -أي أخـذ اليقـين  -(خذه أ، فيكون ) -لة السابقة فالأمارة طريق آخر لإثبات الحدوث والحا
أي علـــى أســـاس أن اليقـــين معـــرِّف ومـــرآة  -(الأســـاس  في لســـان دليـــل الاستصـــحاب علـــى هـــذا

(أي أن ركــــن خــــذ الحالــــة الســــابقة أ، ومرجعــــه إلى ) -ومثــــال ، ولم يؤخــــذ علــــى نحــــو الموضــــوعية 
ســـابقة ، ولكـــن الطريـــق إلى الحالـــة الاستصـــحاب هـــو نفـــس الحالـــة الســـابقة لا اليقـــين بالحالـــة ال

 .السابقة تارة باليقين وتارة ثانية بالأمارة وتارة ثالثة بأي طريق آخر) 
 

 ح :التوضي
 تعليق السيد الشهيد :

هـــذه هـــي دعـــوى صـــاحب الكفايـــة ، وتبـــينّ أن اعـــتراض المحقـــق الســـيد الخـــوئي لا يــَـردُِ علـــى     
بمعـــنى مرجعيـــة الحالـــة الســـابقة بـــدليل أن  صـــاحب الكفايـــة ، فـــدعوى صـــاحب الكفايـــة إلى هنـــا

الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب إنما أخذ فيها اليقين لا مـن باب الموضـوعية بـل مـن باب 
 المعرف والمرآة والمثال .

 وتعليق السيد الشهيد هو أنه :
تارة أن صـــــاحب الكفايـــــة يريـــــد أن يـــــدّعي احتمـــــال أن اليقـــــين في الأدلـــــة كمـــــا يحتمـــــل فيـــــه     

الموضوعية يحتمل فيه المعرفية والمرآتية والمثالية ، وحيث إن الاحتمالين متساويين فهـذا مرجعـه إلى 
إجمال الدليل لا أن مرجعه إلى أخذ اليقين بما هو معرِّف ومرآة ومثال ، وإذا صـار الـدليل مجمـلا 

ذا علــــى نحــــو اليقــــين مــــأخو فنقتصــــر فيــــه علــــى القــــدر المتــــيقَّن ، والقــــدر المتــــيقَّن هــــو أن يكــــون 
، وهكــذا يثبــت مــدّعى المشــهور ولا يكــون مثبتــا لمــدّعى صــاحب الكفايــة ، فــإذا كــان الموضــوعية

١٥٢ 
 



مدّعى صاحب الكفاية أنـه يوجـد احتمـال فالاحتمـال يجعـل الـدليل مجمـلا ، ومـع إجمـال الـدليل 
وعية لا علـى يقتصر فيه على القدر المتيقَّن ، والقدر المتيقَّن هو أن اليقين مأخوذ على نحو الموض

 نحو المعرفية والمرآتية والمثالية .
وتارة أخــرى أن صــاحب الكفايــة يريــد أن يــدّعي أن أخــذ اليقــين في الأدلــة ظــاهر في المعرفيــة     

والمرآتيـــة والمثاليـــة لا أنـــه ظـــاهر في الموضـــوعية ، وهـــذا هـــو المهـــم ، وهنـــا �تي الإشـــكال الأســـاس 
 للسيد الشهيد .

 

 :الكتاب التطبيق على 
 تعليق السيد الشهيد :

 ن تتضـمن ادّ ألا بـد ) -لكـي تكـون تامـة  -(وهذه الـدعوى     
ُ
فـلا  -( ةيَّـفِ رِّ عَ عـاء الظهـور في الم

بــد أن يكــون الــدليل ظــاهر في أن اليقــين مــأخوذ علــى نحــو المعرفيــة والمرآتيــة والمثاليــة لا علــى نحــو 
أن اليقـين مـأخوذ علـى نحـو المعرفيـة أي احتمـال  -(إبداء احتمال ذلك  ن مجردلأ) -الموضوعية 

ومــع إجمــال الــدليل يقتصــر فيــه علـــى  -(جمـــال للموضــوعية يوجــب الإ بنحــو مســاوٍ ) -والمثاليــة 
تطبيــق دليــل الاستصــحاب في مــوارد عــدم  مكــانإوعــدم ) -القــدر المتــيقَّن الــذي هــو الموضــوعية 

ين ، فـــلا يمكـــن الاعتمـــاد علـــى (ومـــوارد وجـــود الأمـــارة لأن القـــدر المتـــيقَّن هـــو اليقـــوجـــود اليقـــين 
 .الأمارة في إثبات الحالة السابقة ، ولا يمكن الأخذ بدليل الاستصحاب في موارد الأمارة) 

 

 ح :التوضي
 إشكال السيد الشهيد على رأي صاحب الكفاية :

يشكل السيد الشهيد على دعوى صاحب الكفاية إن كـان مـراده الظهـور أي ظهـور الـدليل     
 مأخوذ على نحو المعرفية والمرآتية والمثالية لا على نحو الموضوعية ، والإشكال هو : في أن اليقين

إن كــان المــراد أن اليقــين مــأخوذ علــى نحــو المعرفيــة والمثاليــة والأصــل أن أخــذ القيــد في الكــلام     
يكون على نحو الموضوعية فهل صرف الظهور في الـدليل مـن الموضـوعية إلى المعرفيـة علـى أسـاس 

 جود قرينة متصلة عامة أو خاصة أو أن نفس مفهوم اليقين يدل على المعرفية ؟و 
 الجواب :

لا يمكــن اســتفادة ظهــور اليقــين في المعرفّيـّـة لأنــه يكــون مــن باب خلــط المفهــوم بالمصــداق ،     
 فاليقين له اعتباران :

 ور زيد أنه مؤمن ، فهوتارة يطلق اليقين ويراد منه مفهوم اليقين أي بالحمل الأولى كأن يتص    
١٥٣ 

 



 يتصور معنى المؤمن .
وتارة أخـــرى يطلـــق اليقـــين ويـــراد منـــه مصـــداق اليقـــين أي بالحمـــل الشـــايع كـــأن يكـــون زيـــد     

 مصداقا للمؤمن ، فهو مؤمن .
فإذا كان المراد هو مصداق اليقين فيراد من كان متيقِّنا بالفعل أي اليقين بالحمـل الشـايع أي     

 بالفعــل لا أن مفهــوم اليقــين موجــود في تصــوره ، ومــن يكــون متيقِّنــا بالفعــل هــو الآن علــى يقــين
يـــــرى دائمـــــا أن يقينـــــه كاشـــــف عـــــن المتـــــيقَّن ومتعلَّـــــق اليقـــــين ومعلومـــــه في الخـــــارج ، وهـــــذه هـــــي 
الخصوصــية الثانيــة مــن خصوصــيات اليقــين والعلــم والقطــع ، والخصوصــة الثانيــة مرتبطــة بمصــداق 

، من كان على يقين بالفعل فدائما يرى أن يقينـه كاشـف عـن متيقَّنـه في  اليقين لا بمفهوم اليقين
الواقع الخارجي ، والمعرفية والمثاليـة موجـودة لمصـداق اليقـين لا لمفهـوم اليقـين ، وصـاحب الكفايـة 
إن كان مراده ظهور اليقين في المعرفية يريد أن يستفيد من مفهوم اليقين لا من مصداق اليقين ، 

قين مرآة إلى أفراد اليقين لا إلى متعلَّق اليقين ، فكل مفهوم مرآة إلى أفـراده ، فمفهـوم ومفهوم الي
الإنسان مرآة إلى أفـراد الإنسـان كزيـد وبكـر وعمـرو ، ومفهـوم اليقـين أيضـا مـرآة إلى أفـراد اليقـين 

الأفـراد في لا إلى متعلَّق اليقين ، وهذا فيه مسـامحة لأنـه لا يعقـل أن يكـون المفهـوم ذهنيـا ويكـون 
الخــــارج ، فــــالأفراد موجــــودون في الــــذهن أيضــــا ، ولكــــن الكــــلام فيــــه تســــامح ، وتوجــــد مفــــاهيم 
حقيقتها أ�ا صفات حقيقية ذات الإضافة ، والمضاف إلى اليقين هـو المتعلَّـق والمتـيقَّن والمعلـوم ، 

 طريق إلى متعلَّقه .ومفهوم اليقين مرآة إلى أفراده لا إلى متعلَّقه ، وواحد من أفراد اليقين هو 
 إذن :

إن كــان مــراد صــاحب الكفايــة أن اليقــين مــأخوذ علــى نحــو المعرفّيّــة والمثاليّــة فهــذا خلــط بــين     
مفهوم اليقين ومصداق اليقين ، فالكاشف عن متعلق اليقين هـو مصـداق اليقـين ، ومـا يريـد أن 

أفــراد اليقــين لا إلى المتعلَّــق في  يســتفيد منــه هــو مفهــوم اليقــين ، ومفهــوم اليقــين لــيس إلا مــرآة إلى
 الخارج .

 بعبارة أخرى :
أصــل مــدَّعى صــاحب الكفايــة مــن عــدم أخــذ اليقــين في موضــوع الاستصــحاب وأن المــأخوذ     

ثبــوت الحالــة الســابقة وإن كــان صــحيحا علــى مبــنى الســيد الشــهيد ، ولكــن لا بالتقريــب الــذي 
خوذ بنحـو المعرفّيـّة ومرآتيـة اليقـين إلى المتـيقَّن ، أشار إليه صـاحب الكفايـة الـذي هـو الظهـور المـأ

،  -واقــع اليقــين هــو مصــداق اليقــين  -ويوجــد هنــا خلــط بــين مفهــوم اليقــين وبــين واقــع اليقــين 

١٥٤ 
 



فالــذي هــو معـــرِّف ومــرآة إلى متعلَّـــق اليقــين هـــو مصــداق اليقـــين ، والــذي يريـــد أن يســتفيد منـــه 
ليقـين لـيس معرفِّـا ومـرآة إلى متعلَّـق اليقـين بـل هـو صاحب الكفاية هـو مفهـوم اليقـين ، ومفهـوم ا

 مرآة إلى أفراد اليقين .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 إشكال السيد الشهيد على رأي صاحب الكفاية :

مدّعى صاحب الكفاية مـن ظهـور اليقـين في المعرفّيـّة لا  -(عي ن المقصود بما ادّ أعليها  دُ رِ ويَ     
أي  -(ه متيقَّنـ لليقـين بالنسـبة إلى ةة الحقيقيـّبـراز جانـب المرآتيـّإن ن كا) إ-احتمال هذا الظهور 

) - همتيقَّنــ لليقــين بالنســبة إلى ةة الحقيقيــّالمرآتيــّأي أن  -(�ــا أفمــن الواضــح ) -متعلَّقــه ومعلومــه 
أفــق  في) -أي مصــداق اليقــين وهــو اليقــين بالحمــل الشــايع ، فتثبــت  -(نمــا تثبــت لواقــع اليقــين إ

(، فــالمتيقَّن يــرى دائمــا أن يقينــه مطــابق نــه دائمــا ن الــذي يــرى مــن خــلال يقينــه متيقَّ يقِّ نفــس المتــ
للواقــع الخــارجي ، ولــو لم يَـــرَ مــن خــلال يقينــه المتــيقَّن فيلــزم الخلــف وأن مــا فــرض أنــه علــى يقــين 

، هوم اليقـينلمف ثابتةً (الحقيقية لليقين بالنسبة إلى متيقَّنه) المرآتية  ، وليست هذهليس على يقين) 
الخارجية التي فـرد مـن أفرادهـا هـو  -(فراده أإلى  نما يلحظ مرآةإفمفهوم اليقين كأي مفهوم آخر 

ة ن الكاشـــفيّ نــه لألا إلى متيقّ ) -الــذي لـــه هــذا الأثـــر ، والأثــر هـــو أنــه مـــرآة إلى متعلَّقــه ومتيقَّنـــه 
لا ) -أي مصـداق اليقـين  -(مـن شـؤون واقـع اليقـين (هـي)  ة الـتي هـي روح هـذه المرآتيـةالحقيقيّ 

 ، وهذا هو الإشكال الأول) . -أي مفهوم اليقين  -(مفهومه (من شؤونه ) 
(والإشــكال الثــاني هــو : إن كــان مــراد صــاحب الكفايــة أنــه لا يســتفيد المرآتيــة الحقيقيــة مــن     

لحقيقيـة مـن نفس المفهوم حتى يرَدَِ عليه بوجـود خلـط بـين المفهـوم والمصـداق بـل يسـتفيد المرآتيـة ا
القــرائن الخارجيــة ، والقــرائن الخارجيــة إمــا خاصــة وإمــا عامــة ، وأمــا القــرائن الخاصــة فــلا توجــد ، 
وأمـا القـرائن العامـة فهــي مناسـبات الحكـم والموضـوع العرفيــة ، وهـذه المناسـبات لا تأبى أن يكــون 

ين مأخوذا على نحو اليقين مأخوذا على نحو الموضوعية ولا تقتضي هذه المناسبات أن يكون اليق
، و الموضوعية أو على نحـو المرآتيـةالمرآتية بل هي لا بشرط من حيث كون اليقين مأخوذا على نح

(والمتعلَّـق والحالـة ن وكنايـة عـن المتـيقَّ  فـاخذ اليقين معرِّ أن كان المقصود إو فيقول السيد الشهيد :) 
مـــر معقـــول أفهـــو لحالـــة الســـابقة) الســـابقة بحيـــث تكـــون الحالـــة الســـابقة هـــي الـــركن لا اليقـــين با

قرينـة في  ولا(في عالم الإثبات والدلالـة)، ولكنه بحاجة إلى قرينة (في عالم الثبوت) ، ومقبول عرفا 
 على مبنى صاحب الكفاية ، وأما على مبنى السيد -(خاصة (قرينة) المقام على ذلك لا 

١٥٥ 
 



 عامة .(قرينة)  ولا) -الشهيد توجد قرينة خاصة وهي صحيحة عبدالله بن سنان 
(علـى مبـنى صـاحب الكفايـة لا علـى فانتفاؤهـا واضـح ) -أي القرينـة الخاصـة  -(مـا الأولى أ    

 .مبنى السيد الشهيد ، وصاحب الكفاية لم يستدل بقرينة صحيحة عبدالله بن سنان) 
وضـــوع ن القرينـــة العامـــة هـــي مناســـبات الحكـــم والمفـــلأ) -أي القرينـــة العامـــة  -(مـــا الثانيـــة أو     

(بنحـو الموضـوعية) لا تأبى في المقـام عـن دخـل اليقـين ) -أي هـذه المناسـبات  -( وهي، العرفية 
(وفي النهــي عـن الــنقض أو نفـي الــنقض لأن النهـي الــوارد في " لا تـنقض " إمــا في حرمـة الـنقض 

 .يحمل على النهي وإما يحمل على النفي) 
 

 ح :التوضي
 رأي السيد الشهيد :

احب الكفاية أن يختار الطريق الذي اختاره السيد الشهيد ، وهو وجـود القرينـة كان على ص     
الخاصــة لا أن أخــذ اليقــين في الــروا�ت ظــاهر في المرآتيــة ، ومــدّعى صــاحب الكفايــة صــحيح ، 
ولكــن لا بالتقريــب الــذي ذكــره صــاحب الكفايــة بــل بالتقريــب الــذي ذكــره الســيد الشــهيد وهــو 

 قرينة عبدالله بن سنان .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رأي السيد الشهيد :

(في الاستصــحاب) الكفايــة أن يســتند في الاســتغناء عــن ركنيــة اليقــين  وكــان الأولى بصــاحب    
أي لســـــان دليـــــل  -( لم يؤخـــــذ في لســـــانه) -الجـــــار والمجـــــرور متعلِّـــــق بــــــ " يســـــتند "  -(إلى مـــــا 

 . منها صحيحة عبدالله بن سنان) (التياليقين بالحدوث من روا�ت الباب )  -الاستصحاب 
 

 ح :التوضي
كان الكلام في الجواب عن الشبهة التي أثيرت في المقام ، وهي أن ظاهر أخذ اليقين في أدلة      

حجية الاستصحاب يدل على أن اليقـين مـأخوذ علـى نحـو الموضـوعية ، فـإذا دلـت الأمـارة علـى 
أو لا  -وهــو اليقــين بالحــدوث  -ستصــحاب ثبــوت الحالــة الســابقة فهــل يتحقــق الــركن الأول للا

 يتحقق ؟
وجدت معدة وجوه للجواب عن هذه الشبهة ، الوجه الأول للمحقـق النـائيني وهـو أن دليـل     

حجيـة الأمــارة حــاكم علـى أدلــة الاستصــحاب لأن دليـل حجيــة الأمــارة يوجـد فــردا تعبــد� لأدلــة 

١٥٦ 
 



 د الملازمـة بـين الحـدوث والبقـاء ، وقلنـاالاستصحاب ، والوجه الثاني لصاحب الكفاية وهـو وجـو 
 إن كلتا المحاولتين غير تامتين .

 �تي إلى الوجه الثالث :    
 الوجه الثالث :

نقبل أن اليقين بالحدوث والحالة السابقة هـو ركـن مـن أركـان الاستصـحاب ، ولكـن لا نقبـل     
أخوذ لا بمــا هــو كاشــف تام الظهــور في أن اليقــين مــأخوذ علــى نحــو الموضــوعية ، ولكــن اليقــين مــ

ز ، وذكر� في القسم الأول مـن الحلقـة الثالثـة أن اليقـين تارة يؤخـذ بمـا هـو   بل بما هو حجة ومنجِّ
ــز ، وفي المقــام اليقــين مــأخوذ بمــا هــو حجــة  كاشــف تام وتارة أخــرى يؤخــذ بمــا هــو حجــة ومنجِّ

ــز لا ينحصــر باليقــين ، فالأمــارة حجــة و  ــز ، والحجــة والمنجِّ ــزة أيضــا ، والأصــل العملــي ومنجِّ منجِّ
ـزا أيضـا ، وعلـى هـذا الأسـاس دليـل حجيـة الأمـارة يحقِّـق  إذا دل الدليل على حجيتـه يكـون منجِّ
ـز ، ودليـل  فردا حقيقيا مـن موضـوع دليـل الاستصـحاب لأن اليقـين أُخِـذَ بعنـوان أنـه حجـة ومنجِّ

ــز ، لــذلك فــإن دليــل حجيــة  الأمــارة لا يكــون حاكمــا علــى الأمــارة يقــول إن الأمــارة حجــة ومنجِّ
دليل حجية الاستصـحاب بـل يكـون واردا عليـه ، وذكـر� الفـرق بـين الحكومـة والـورود ، فالـدليل 
ـــق فـــردا تعبـــد� مــن الـــدليل المحكـــوم ، ويشـــترط في الــدليل الحـــاكم أن يكـــون �ظـــرا إلى  الحــاكم يحقِّ

الدليل المورود ، ولا يشترط في الدليل  الدليل المحكوم ، ولكن الدليل الواردِ يحقِّق فردا حقيقيا من
 الوارد أن يكون �ظرا إلى الدليل المورود .

 الكتاب :التطبيق على 
 الوجه الثالث :

في ) -أي أخـــذ اليقـــين  -(خـــذه أظهـــور  ن كـــان ركنـــا للاستصـــحاب بمقتضـــىإن اليقـــين و إ    
ـــــز)مـــــأخوذ بمـــــا هـــــو حجـــــة ) -أي أن اليقـــــين  -(نـــــه ألا إالموضـــــوعية   فيتحقـــــق الـــــركن،  (ومنجِّ

ز شرعي) أيضا باعتبارها حجة (شرعا) مارة المعتبرة بالأ(الاستصحابي)   .(شرعية ومنجِّ
بالاعـتراف بركنيـة ) -وهـو الوجـه الثـاني لصـاحب الكفايـة  -( ويختلف هذا الوجه عن سابقه    

عــــن (يختلــــف) ، و(لأن صــــاحب الكفايــــة أنكــــر أن يكــــون اليقــــين ركنــــا للاستصــــحاب) اليقــــين 
يكـــون واردا علـــى دليـــل  مـــارة علـــى هـــذان دليـــل حجيـــة الأبأ(للمحقـــق النـــائيني) الأول (الوجـــه) 

(وواقعـــا وتكوينـــا ، ولا نحتـــاج إلى إحـــراز نظـــر الاستصـــحاب لأنـــه يحقـــق فـــردا مـــن الحجـــة حقيقـــة 
 الوارد إلى المورود ، والوجه الأول هو أن دليل الأمارة حاكم ولا بد من إحراز نظر الحاكم إلى

١٥٧ 
 



 حاكم لا وارد . )١( حجية الأمارةفدليل (للمحقق النائيني) على الوجه الأول  ماأ، و كوم) المح
 ح :التوضي

 رد السيد الشهيد على الوجه الثالث :
ــز ، ظــاهر أخــذ اليقــين بمــا هــو يقــين      لا يوجــد دليــل علــى أن اليقــين بعنــوان أنــه حجــة ومنجِّ

ان عنولان العلم مأخوذا لكان من الممكـن قبـول ظاهره أنه مأخوذ بما هو كاشف تام ، نعم لو ك
هــذه الــدعوى ، ولكــن العنــوان هــو عنــوان اليقــين ، وعنــوان اليقــين أخــص مــن عنــوان العلــم لأن 

، ولا تـنقض اليقـين"اليقين فيه جهة استحكام ، لذلك يقول الإمام عليه السلام في الـروا�ت : "
لثانيـة وهـي أن الـنقض لا يكـون إلا لأمـر محُْكَـم وأشار السيد الشهيد إلى هـذه النكتـة في الحلقـة ا

رَم ، وبعد أن أُخِذَ عنوان اليقين فلا معنى لأن يحمل هذا العنوان على مطلق الحجة  مُسْتَحْكِم مُبـْ
ز ، فنفس أخذ عنوان اليقين قرينة على أن المراد هو الكاشـف التـام ، وعلـى هـذا الأسـاس  والمنجِّ

 الوجه الثالث غير تام .
 ة أخرى :بعبار 
الوجه الثالث هو البناء على أن الأمارة تقوم مقام القطـع الموضـوعي ، وذلـك بأحـد نحـوين :     

إمــا بالحكومــة وإمــا بالــورود ، وأمــا الحكومــة فــلأن دليــل حجيــة الأمــارة يوجِــد فــردا تعبــد� لأدلــة 
ن دليــــل الاستصــــحاب ، وأمــــا الــــورود فــــدعوى قيــــام الأمــــارة مقــــام القطــــع الموضــــوعي بالــــورود لأ

ـز موضـوعا للتّعبـّد بالبقـاء ، والأمـارة حجـة  الاستصحاب قد أُخِذَ فيه اليقـين بمـا هـو حجـة ومنجِّ
أخـــذت أيضـــا موضـــوعا للتعبـــد بالبقـــاء بحكـــم الشـــارع ، فيتحقّـــق موضـــوع التعبـــد الاستصـــحابي 

 وجدا� وحقيقة ، وهو معنى الورود .
الاستصـــحاب ظـــاهر في أن المـــراد هـــو ذات ورد الســـيد الشـــهيد عليـــه هـــو أن اليقـــين في أدلـــة     

ــز ، بالإضــافة إلى أنــه لا يوجــد أي اصــطلاح شــرعي أو عــرفي لليقــين بمعــنى  اليقــين لا مطلــق المنجِّ
ـــز ، وســـيذكر الســـيد الشـــهيد تحقيقـــه في المســـألة ، و  يكـــون هـــو الجـــواب الرابـــع عــــن مطلـــق المنجِّ

صـل الموضـوعي هـو أن يكـون اليقـين ، وهو إنكار الأصل الموضوعي لهـذا الإشـكال ، والأالشبهة
بالحــــدوث والحالــــة الســــابقة ركنــــا مــــن أركــــان الاستصــــحاب بــــل نفــــس الحالــــة الســــابقة هــــي ركــــن 

 الاستصحاب بقرينة صحيحة عبدالله بن سنان .

دليل حجية فهو : "، ولكن الصحيح " فدليل الاستصحاب حاكم لا وارد: "الموجود في الكتاب هو  )١(
 " .لا وارد الأمارة حاكم
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 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد على الوجه الثالث :

فـــذات اليقـــين بعنوانـــه  -( ه دخـــيلاً بعنوانــِـ هُ نـُــوْ كَ   يءٍ شـــ خـــذِ أ ن ظـــاهرَ أ علـــى هـــذا الوجـــه دُ رِ ويــَـ    
علــى دخــل عنــوان ) -أي فحمــل الشــيء  -(فحملــه ) ، -دخيــل في تحقّــق ركــن الاستصــحاب 

) -أي وبـــين غـــير الشـــيء كالأمـــارة -( وبـــين غـــيره ) -أي بـــين الشـــيء كـــاليقين  -( جـــامع بينـــه
أو عرفي لليقين بمعنى مطلق (، ولا توجد قرينة لأنه لا يوجد أي اصطلاح شرعي يحتاج إلى قرينة 

ز ، فالوجه الثالث غير تام)   .الحجة والمنجِّ
 إذن :

الوجــوه الثلاثــة غــير تامــة ، لا جــواب المحقــق النــائيني ولا جــواب صــاحب الكفايــة ولا جــواب     
 جمع من المحققين ، وإلى هنا انتهينا من أصل الشبهة .

 ح :التوضي
 تحقيق السيد الشهيد :

حقيــق يبــينّ الســيد الشــهيد مطلبــا جديــدا لا علاقــة لــه بالأجوبــة الســابقة ، وهــذا في هــذا الت    
المطلب الجديد هو أن نرجع من الأول لنرى أن هذه المشكلة التي تحتـاج إلى عـلاج وجـواب هـل 

 هذه المشكلة تأتي في كل حالات ثبوت الحالة السابقة بالأمارة أو تأتي في بعض الحالات ؟
ـــة الســـابقة كلمـــا ثبتـــت بالأمـــارة فإنـــه تواجهنـــا هـــذه  أصـــل المطلـــب كـــان     ـــا علـــى أن الحال مبنيّ

المشكلة ولا بد من معالجتها بأحد الوجوه الثلاثة ، فهل كلما ثبتت الحالـة السـابقة بالأمـارة فإنـه 
توجــد مشــكلة ولا بــد أن نعالجهــا بأحــد الوجــوه الثلاثــة أو أن هــذه المشــكلة لا تأتي في كثــير مــن 

لحالـــة الســـابقة بالأمـــارة وتواجهنـــا في قليـــل مـــن المـــوارد فنحتـــاج إلى عـــلاج المشـــكلة مـــوارد ثبـــوت ا
 بأحد الوجوه الثلاثة السابقة ؟

 إذن :
في هذا التحقيـق يريـد السـيد الشـهيد أن يبـينّ نكتـة ، وهـي أن الحاجـة إلى العـلاج بأي وجـه     

مـارة لا في جميـع الفـروض بـل من الوجوه السـابقة تأتي في بعـض فـروض ثبـوت الحالـة السـابقة بالأ
إن في أغلب الموارد حتى لو ثبتت الحالة السابقة بالأمارة فإنـه يمكـن تصـحيح المطلـب وإن لم يـتم 
أي وجــه مــن الوجــوه الســابقة في عــلاج المشــكلة ، فهــذه المشــكلة ليســت صــعبة الحــل حــتى لــو لم 

 حتاج إلى أحد وجوه حلنقبل الوجوه السابقة ، نعم في بعض الموارد تأتي هذه المشكلة فن
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 المشكلة ، ويدخل السيد الشهيد في تحقيق المطلب ليبينّ أن هذه المشكلة ليست صعبة الحل .
 وتحقيق المطلب كما يلي :

في موارد الحـدوث والحالـة السـابقة الـتي ثبتـت بالأمـارة تارة الأمـارة تعـالج شـبهة حكميـة وتارة     
ذلك فيمــا يــرتبط بالبقــاء فتــارة الشــك في البقــاء بنحــو أخــرى تعــالج الأمــارة شــبهة موضــوعية ، وكــ

 الشبهة الموضوعية وتارة أخرى بنحو الشبهة الحكمية ، لذلك تكون عند� أربع صور :
 الأمارة التي تثبت الحالة السابقة فيها شبهة حكمية والشك في البقاء فيه شبهة حكمية . -١
الشـــــك في البقـــــاء فيـــــه شـــــبهة موضـــــوعية و  الأمــــارة الـــــتي تثبـــــت الحالـــــة الســـــابقة فيهـــــا شــــبهة -٢

 .موضوعية
 الأمارة التي تثبت الحالة السابقة فيها شبهة حكمية والشك في البقاء فيه شبهة موضوعية . -٣
 الأمارة التي تثبت الحالة السابقة فيها شبهة موضوعية والشك في البقاء فيه شبهة حكمية . -٤

إلى أي مــن الوجــوه الســابقة لأنــه يمكــن أن نصــل إلى  وفي جميــع هــذه الصــور الأربعــة لا نحتــاج    
النتائج المطلوبة وإن كان اليقين بالحدوث ركنـا مـن أركـان الاستصـحاب ، وهنـاك بعـض الفـروض 

 النادرة التي يشير إليها السيد الشهيد في آخر البحث .
 الكتاب :التطبيق على 

 تحقيق السيد الشهيد :
تارة تعـــــالج شـــــبهة (الـــــتي تثبـــــت الحـــــدوث والحالـــــة الســـــابقة) مـــــارة ن الأإن يقـــــال أوالتحقيـــــق     

(حـــدوثا ، ونجاســـة الثـــوب تقـــع موضـــوعا لحكـــم الدالـــة علـــى نجاســـة الثـــوب  مـــارةموضـــوعية كالأ
(تارة) ، ووجوب التطهير ، فالنجاسة موضوع ، ويقع الشـك فيهـا ، فتكـون الشـبهة موضـوعية) 

(حـدوثا ، والنجاسـة حكـم ، ويقـع ء المتغـير نجاسـة المـا مـارة الدالـة علـىأخرى شبهة حكمية كالأ
 .الشك فيها ، فتكون الشبهة حكمية ، وهذا ما يرتبط بالحدوث) 

موضـــوعية كمـــا إذا شـــك في غســـل  وعلـــى التقـــديرين تارة ينشـــأ الشـــك في البقـــاء مـــن شـــبهة    
ا فنشك أن الثـوب غسـل بالمـاء أو لم يغسـل بالمـاء ، وغسـل الثـوب بالمـاء يقـع موضـوع -(الثوب 

فنشــك في زوال  -(أو زوال التغــير ) -للطهــارة ، فنقــول غســل الثــوب بالمــاء يــؤدي إلى طهارتــه 
، ) -التغـــير ، وزوال التغـــير يقـــع موضـــوعا للطهـــارة ، فنقـــول زوال التغـــير يـــؤدي إلى طهـــارة المـــاء 

شــــبهة حكميــــة كمــــا إذا شــــك في طهــــارة الثــــوب  مــــن(الشــــك في البقــــاء) أخــــرى ينشــــأ (تارة) و
 النجاسة عند زوال ارتفاع و) أ-كماء الورد ، والطهارة حكم شرعي   -(لماء المضاف بالغسل با
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 .(، والنجاسة حكم شرعي) التغير من قبل نفسه 
 فهناك إذن أربع صور :

 

 ح :التوضي
 الصورة الأولى :

قامــت أمــارة علــى الحــدوث بنحــو الشــبهة الموضــوعية ، وكــان الشــك في البقــاء بنحــو الشــبهة     
 ية .الموضوع
 مثال :

قامت أمارة على نجاسـة هـذا الثـوب والآن شـك أنـه غسـله بالمـاء أو لم يغسـله فهـل يمكـن أن     
 يستصحب بقاء النجاسة أو لا يمكن ؟

 الجواب :
لـــو كـــان عنـــده يقـــين بالنجاســـة الســـابقة فـــالركن الأول للاستصـــحاب متـــوفّر ، والـــركن الثـــاني     

يستصــحب بقــاء النجاســة الواقعيــة ، ولكــن المفــروض أنــه متــوفّر أيضــا وهــو الشــك في البقــاء ، ف
توجـد أمــارة علــى النجاســة ، والأمـارة قــد تطــابق الواقــع وقــد لا تطـابق الواقــع ، فــإذا اعتــبر� ركنيــة 
اليقــين في الاستصــحاب فــلا يوجــد هنــا يقــين بالحــدوث فــلا يجــري الاستصــحاب وإثبــات نجاســة 

تصحاب ، وهذا بعد فرض أن اليقين بالحدوث ركـن في الثوب واقعا لعدم توفّر الركن الأول للاس
الاستصــحاب وأن الوجــوه الثلاثــة الســابقة للعــلاج لم يــتم أي واحــد منهــا ، والوجــه الرابــع للســيد 
الشــهيد هــو إنكــار لهــذا الأصــل الموضــوعي ، فالســيد الشــهيد ينكــر أن اليقــين بالحــدوث والحالــة 

بقة ركــن ، وكلامنــا مبــني علــى فــرض وجــود هــذا الســابقة ركــن بــل إن نفــس الحــدوث والحالــة الســا
 الأصل الموضوعي وهو أن اليقين بالحدوث ركن في الاستصحاب ، وهنا �تي السؤال التالي :

وبعد عدم تمامية الوجوه السابقة للعلاج هل يوجد طريق آخـر لإثبـات نجاسـة الثـوب أو     
 لا يوجد ؟
 الجواب :

ج فلا يجـري الاستصـحاب ، ولكـن يوجـد طريـق آخـر لإثبـات لو لم تتم الوجوه السابقة للعلا    
ولكــن يمكـــن إثبـــات بقـــاء  -لا باليقـــين  -بقــاء نجاســـة الثـــوب ، مـــع أن الحــدوث ثبـــت بالأمـــارة 

 نجاسة الثوب بطريق آخر .
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 الكتاب :التطبيق على 
 الأولى :الصورة 

ية أيضــا ، كمــا إذا شــبهة موضــوع مــارة شــبهة موضــوعية ويكــون الشــك في البقــاءن تعــالج الأأ    
 (، فيشك أنه غسـل الثـوب أو لم يغسـله) ،ر المطهِّ  مارة بتنجس الثوب وشك في طروّ أخبرت الأ

شــكال القائـــل بأنــه لا يقـــين الإ دَ يرَِ وفي مثــل ذلــك لا حاجـــة إلى استصــحاب النجاســـة الواقعيــة لــِـ
النجاســـة حـــتى ، فـــلا نحتـــاج إلى اليقـــين بحـــدوث  -أي حـــدوث النجاســـة الواقعيـــة  -( بحـــدوثها 

يقال باستصحاب بقاء النجاسة الواقعية ، ويمكن إثبات نجاسة الثوب بطريق آخر مع أنه توجـد 
(لإثبات بقاء نجاسـة جراء الاستصحاب إ، بل يمكن أمارة على إثبات الحدوث والحالة السابقة) 

 وجهين آخرين : بأحدالثوب) 
 ح :التوضي
 الأول :الوجه 

م الشـــرعية ، وموضـــوعها هـــو ملاقـــاة الثـــوب للنجاســـة ، وقامـــت الأمـــارة حكـــم مـــن الأحكـــا    
الأمــارة علــى أن هــذا الثــوب لاقــاه نجــس ، وتحقّــق الموضــوع وهــو النجاســة بملاقــاة الثــوب للــنجس 

 والآن شك أنه ارتفعت النجاسة أو لم ترتفع ، نسأل :
فـرض  متى ترتفـع النجاسـة ويصـبح الثـوب طـاهرا ؟ هـل مـع فـرض بقـاء الموضـوع أو مـع    

 تغيرّ الموضوع ؟
 الجواب :

ترتفــع النجاســة ويصــبح الثــوب طــاهرا مــع فــرض تغــيرّ الموضــوع ، وأمــا إذا كــان الموضــوع باقيــا     
فالنجاســـة باقيـــة علـــى حالهـــا لأن الموضـــوع بمثابـــة العلـــة للحكـــم ، والأمـــارة قامـــت علـــى حـــدوث 

لم يتغــيرّ فيستصــحب بقـــاء النجاســة وتحقّــق موضــوع النجاســـة والآن يشــك أن الموضــوع تغـــيرّ أو 
موضوع النجاسة ، فعند� حكم شرعي وهو النجاسة ، وعند� أمارة على حـدوث النجاسـة أي 
علــى تــنجّس الثــوب ، والموضــوع مركــب مــن جــزئين : الجــزء الأول هــو ملاقــاة الثــوب للــنجس ، 

ـر شـرعا ، والجـز  ء الأول ثابـت والجزء الثاني هو عدم طروّ الغسل على الثـوب أي عـدم طـروّ المطهِّ
بالأمـارة ، والجـزء الثـاني ثابــت بالوجـدان سـابقا لأن الثـوب لم يكــن مغسـولا سـابقا ، فعنـده يقــين 
بعـــدم غســـل الثـــوب ، والآن يشـــك بأنـــه غُسِـــلَ أو لم يُـغْسَـــلْ فيستصـــحب عـــدم غســـل الثـــوب ، 

، ولا  فيتحقق الموضوع المركب من جزئين ، والموضوع علة للحكم ، فيوجد الحكم وهو النجاسـة
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يحتــاج إلى استصــحاب الحكــم أي استصــحاب النجاســة ، فــلا يــَردُِ الإشــكال بأنــه لم يتــوفر الــركن 
 الأول من أركان الاستصحاب ولا يوجد عنده يقين بالحدوث حيث عنده أمارة على الحدوث .

 إذن :
شـكال تارة نريد أن نستصحب الحكم الذي هو النجاسة الـتي قامـت الأمـارة عليهـا فيـأتي الإ    

بعــدم تــوفر الــركن الأول وهــو اليقــين بالحــدوث ، فهنــا لا يوجــد يقــين بالحــدوث بــل توجــد أمــارة 
علــى الحــدوث ، وتارة أخــرى نريــد أن نستصــحب موضــوع الحكــم ، وموضــوع الحكــم مركــب مــن 
جـــزئين : الجـــزء الأول ثبـــت بالأمـــارة ، والجـــزء الثـــاني ثبـــت بالاستصـــحاب ، فيثبـــت الموضـــوع ، 

للحكـــم ، فيثبـــت الحكـــم وهـــو النجاســـة بواســـطة استصـــحاب موضـــوع الحكـــم لا  والموضـــوع علـــة
الـتي يثبتهـا  -وهـي نجاسـة الثـوب  -باستصحاب نفس الحكم ، ونصل إلى إثبات نفس النتيجـة 

استصــــــحاب الحكــــــم بواســــــطة استصــــــحاب موضــــــوع الحكــــــم ، فنتمســــــك هنــــــا بالاستصــــــحاب 
 -م مباشرة ، والنتيجة هـي النتيجـة الموضوعي ولا نتمسك بالاستصحاب الحكمي لإثبات الحك

 مع أن الطريق لإثبات الحدوث هو الأمارة وليس اليقين . -وهي إثبات نجاسة الثوب 
 الكتاب :التطبيق على 

 الأول :الوجه 
ن أالثوب بالماء ، ومن الواضـح  فنستصحب عدم غسل، الاستصحاب الموضوعي  يَ رِ ن نجُْ أ    

مركــب مــن جــزئين : أحــدهما :  مترتبــة شــرعا علــى موضـوع) -الــتي هــي الحكـم  -(نجاسـة الثــوب 
والأول ثابـــت  ) ،-أي علـــى الثـــوب  -(الغســـل عليـــه  والآخـــر : عـــدم طـــروّ  ،ملاقاتـــه للـــنجس 

أي في الجزء  -( فيه) -أي أركان الاستصحاب  -(ن أركانه مارة ، والثاني بالاستصحاب لأبالأ
(، فكـــان علـــى يقـــين اليقـــين بالحـــدوث ) -ن أي في تلـــك الأركـــا -(متـــوفرة بمـــا فيهـــا ) -الآخـــر 

(ومــع ثبــوت ، ســابق بعــدم غســل الثــوب والآن يشــك بالغســل فيستصــحب عــدم غســل الثــوب) 
(وهـــي الحكـــم لأننـــا أحـــرز� الموضـــوع ، ومـــع فيترتـــب علـــى ذلـــك بقـــاء النجاســـة شـــرعا الموضـــوع) 

 .الثوب) إحراز الموضوع يترتب الحكم لأن الموضوع بمثابة العلة للحكم وهو نجاسة 
 ح :التوضي
 الثاني :الوجه 

لا نستصـــحب النجاســـة الواقعيـــة بـــل نستصــــحب النجاســـة الظاهريـــة ، والنجاســـة الظاهريــــة     
زة ، ويوجد يقين بحـدوث النجاسـة الظاهريـة لأنـه قامـت أمـارة والأمـارة حجـة يقينـا ، فتثبـت  منجِّ
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ــزة كــذلك  ــزة أيضــا ، النجاســة الظاهريــة ، وكمــا أن النجاســة الواقعيــة منجِّ النجاســة الظاهريــة منجِّ
 هذا بيان للوجه الثاني يذكره السيد الشهيد في التقريرات .

 وهنا يذكر بيا� آخر للوجه الثاني وهو :
الأمارة دلـّت بالدلالـة المطابقيـة علـى حـدوث النجاسـة ، ولنفـترض أن مـا دلـّت عليـه الأمـارة     

، فبعض الأشياء في نفسها لا توجد فيها قابليـة البقـاء ، بالمطابقة أمر فيه قابلية الامتداد والبقاء 
والنجاسة والطهارة لهما قابلية الامتداد والبقاء ، فمن يكون على طهارة فطهارتـه باقيـة ومسـتمرة 
ولا ترتفــع طهارتــه إلا إذا صــدر منــه حــدث ، وكــذلك مــن يكــون علــى ثوبــه نجاســة فــإن نجاســته 

ــــرَ الثــــوب ، فالأمـــارة مــــدلولها المطــــابقي هــــو باقيـــة ومســــتمرة ولا ترتفــــع نجاســـة الثــــو  ب إلا إذا طهُِّ
ــر الشــرعي  حــدوث نجاســة الثــوب ، ومــدلولها الالتزامــي هــو بقــاء نجاســة الثــوب مــا لم َ�ْتِ المطهِّ
الذي هو الرافع للنجاسة ، وهذا مرتبط بالموضوع وهو الثوب ، فإذا شك أن أمـد نجاسـة الثـوب 

، فيثبــت أن الموضــوع باقٍ ، فمرجعــه إلى الاستصــحاب  انتهــى فيستصــحب عــدم انتهــاء أمــدها
 الموضوعي ، فالموضوع باقٍ فيترتّب عليه الحكم بالنجاسة .

 الكتاب :التطبيق على 
 الثاني :الوجه 

أي  -( تـدل) -بالدلالـة المطابقيـة  -(مارة التي تدل على حدوث النجاسة في الثوب ن الأأ    
أي بقـــاء النجاســـة في  -(علـــى بقائهـــا ) -بالدلالـــة الالتزاميــة أي  -(أيضـــا بالالتـــزام ) -الأمــارة 
ر الشرعي)  لْ سَ غْ ما لم ي ـُ) -الثوب  في المـوارد  -(والبقـاء  لأننا نعلم بالملازمـة بـين الحـدوث(بالمطهِّ

التي فيهـا قابليـة الامتـداد كمـا في نجاسـة الثـوب ، وعلمنـا بهـذه الملازمـة مـن أدلـة خارجيـة جـاءت 
ـــر مـــن الشـــارع بأنـــه  (،  لْ سِـــغْ مـــا لم ي ـُ) -إذا تحقّقـــت النجاســـة فإ�ـــا لا ترتفـــع إلا إذا جـــاء المطهِّ

، فمـا يـدل علـى الأول بالمطابقـة والحدوث هو المدلول المطابقي ، والبقاء هـو المـدلول الالتزامـي) 
 ) ،-أي بقـاء النجاسـة مـا لم يُـغْسَـلْ  -(بالالتـزام  يـدل علـى الثـاني) -أي حدوث النجاسة  -(

أي تــدل علــى حــدوث  -( بالمطابقــة مــارة التعبــد بمقــدار مــا تــدل عليــهضــى دليــل حجيــة الأومقت
، والمـــدلولات المطابقيـــة والمـــدلولات  -أي تـــدل علـــى بقـــاء النجاســـة  -(والالتـــزام ) -النجاســـة 

أي الشـــك في بقـــاء  -(ل سْــالغَ  ، فــإذا شـــك في طـــروّ الالتزاميــة للأمـــارة حجـــة علــى حـــدّ ســـواء) 
التعبـــدي الثابـــت  مـــد البقـــاءأكـــان ذلـــك شـــكا في انتهـــاء ) -لشـــبهة الموضـــوعية النجاســـة بنحـــو ا
(، ودليـــل حجيـــة الأمـــارة دليـــل قطعـــي لأن الـــدليل علـــى حجيـــة الأمـــارة ليســـت بـــدليل الحجيـــة 
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) -أي لأن أمـد البقـاء  -(لأنـه (أمـد البقـاء التعبـدي)  ، فيستصحببالأمارة بل بدليل قطعي) 
أي الشــــــك في أن الأمــــــد ارتفــــــع أو أنــــــه باقٍ لحــــــد الآن ،  -(بقــــــاء  معلــــــوم حــــــدوثا ومشــــــكوك

، والمـــدلول الالتزامـــي يقـــول إن هـــذا  -فيستصـــحب بقـــاء الأمـــد أي يستصـــحب بقـــاء النجاســـة 
ر أو لم �ت المطهر ، فعنده يقين بسبق  ر ، وشك في أنه جاء المطهِّ الثوب نجس ما لم �ت المطهِّ

ـر ،  فيستصـحب عـدم المطهـر ، فالموضـوع باقٍ بالمـدلول عدم المطهر ، والآن يشك بمجـيء المطهِّ
 .الالتزامي للأمارة ، وإذا كان الموضوع باقيا فالنتيجة بقاء الحكم وهو بقاء النجاسة) 

 إذن :
ح بهما فيما إذا قامت الأمارة على الحـدوث بنحـو      هذان هما الوجهان اللذان يمكن أن نصحِّ

بنحو الشبهة الموضـوعية أيضـا حـتى مـع قبـول أن اليقـين الشبهة الموضوعية وكان الشك في البقاء 
بالحدوث ركن في الاستصحاب ولم نقبل الحكومة ولا الـورود ولا دعـوى صـاحب الكفايـة ، ومـع 
ذلك وصلنا إلى نفس النتيجة ، وهكذا يتبينّ أو الوصول إلى النتيجة ليس متوقفا علـى قبـول أي 

 وجه من الوجوه السابقة .
 ح :التوضي
 الثانية : الصورة

الأمــارة تعــالج شــبهة حكميــة في الحــدوث ، فالأمــارة قامــت علــى الحــدوث ، وكــان الحــدوث     
 مرتبطا بشبهة حكمية ، وكان الشك في البقاء شبهة موضوعية .

 مثال :
في أحد أوصافه الثلاثة من اللون أو الطعم أو الرائحـة ، مارة على نجاسة الماء المتغير دلت الأ    

أو أنه ارتفع ، فإذا ارتفع التغير فإنـه قـد طهـر ، وأمـا  التغير وشك في بقاءحكمية ،  وهذه شبهة
إذا كان التغير باقيا فإنه باقٍ على النجاسة ، وألقيت عليه كرا من الماء ولا أعلم أن تغيره باق أو 
ارتفـع ، وهـذه شـبهة موضـوعية ، وهنـا يجــري نفـس الـوجهين السـابقين ويمكـن استصـحاب التغــيرّ 

 -وهــــو النجاســــة  -بــــنفس البيــــان الســــابق عنــــدما تم استصــــحاب الموضــــوع هنــــاك لأن الحكــــم 
وشـــك أنـــه ارتفـــع أو لم يرتفـــع  -وهـــو أمـــر وجـــداني  –موضـــوعه بقـــاء التغـــيرّ وقـــد حـــدث التغـــيرّ 

ويمكـن استصـحاب فيستصحب بقاء التغيرّ ، فإذا كـان الموضـوع باقيـا فـالحكم باقٍ علـى حالـه ، 
، فهذا الحكم  جاسة الظاهرية المغياة بارتفاع التغير للشك في حصول غايتهاالنالحكم وهو نفس 

الظــاهري أمــر وجــداني لأن الأمــارة دلــت عليــه والأمــارة بالنســبة لنــا وجدانيــة ، فتكــون النجاســة 
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الظاهريـــة متيقَّنـــة ، فيستصـــحب بقـــاء النجاســـة الظاهريـــة ، ولـــيس استصـــحاب النجاســـة الواقعيـــة 
ين بحدوثها بـل استصـحاب النجاسـة الظاهريـة الـتي يوجـد يقـين بحـدوثها ، حتى يقال لا يوجد يق

وبالوجـدان الأمــارة أخـبرت بملاقــاة الثــوب للنجاسـة أو بتحقــق التغــير ، والنجاسـة الظاهريــة مغيــّاة 
بارتفاع التغيرّ ، وشـك أن التغـيرّ ارتفـع أو لم يرتفـع ، فتـارة يستصـحب بقـاء التغـيرّ ، وتارة أخـرى 

 الحكم الظاهري ما لم تأت الغاية وهي ارتفاع التغيرّ .يستصحب نفس 
 إذن :

الصـورة الثانيــة والصــورة الأولى تشــتركان في هــذه النقطــة وهـي أنــه يمكــن تصــحيح المطلــب إمــا     
 باستصحاب الموضوع وإما باستصحاب نفس الحكم الظاهري الذي هو النجاسة الظاهرية .

 بعبارة أخرى :
الثانيـــة يكـــون منشـــأ الشـــك في البقـــاء هـــو احتمـــال طـــروّ حكـــم منـــاقض في الصـــورة الأولى و     

للحكـــم الثابـــت بالأمـــارة حـــدوثا ، واحتمـــال طـــرو الحكـــم المنـــاقض يكـــون بســـبب احتمـــال تغـــيرّ 
الموضــوع ، ومــع الشــك في تغــيرّ الموضــوع ينفــى تغــيرّ الموضــوع فنستصــحب بقــاء الموضــوع وعــدم 

 الثابت بالأمارة .تغيرّه ، وإذا بقي الموضوع يترتب الحكم 
 الكتاب :التطبيق على 

 الثانية :الصورة 
شــبهة موضــوعية ،   ويكــون الشــك في البقــاء(في الحــدوث) مــارة شــبهة حكميــة ن تعــالج الأأ    

وهنـا يجـري نفـس الـوجهين  ،التغـير  مارة على نجاسـة المـاء المتغـير وشـك في بقـاءكما إذا دلت الأ
، ويمكــن استصــحاب نفــس (، والتغــير هــو الموضــوع) التغــير  الســابقين حيــث يمكــن استصــحاب

أي  -(المغيــاة بارتفــاع التغــير للشــك في حصــول غايتهــا ) -وهــي الحكــم  -(النجاســة الظاهريــة 
 .) -غاية النجاسة الظاهرية 

 ح :التوضي
 الثالثة :الصورة 

 ثانية .بعكس الصورة الالبقاء شبهة حكمية  شبهة موضوعية ويكون الشك فيتعالج مارة الأ    
 مثال :

 . بقائها عند الغسل بالماء المضاف مارة على نجاسة الثوب وشك فيدلت الأ    
 في الصورة الثالثة لا �تي الوجه الأول لأنه يوجد يقين بغسل الثوب بالماء المضاف ويوجد    
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اة يقين بعدم غسل الثوب بالماء المطلق ، والمفروض أنـه شـبهة موضـوعية أي تـنجس الثـوب بملاقـ
النجس وغسلته بالماء المضاف ، فيحصل الشك في ارتفـاع نجاسـة الثـوب ، شـبهة موضـوعية أي 
ملاقــاة الثــوب للــنجس ، هــذا في الحــدوث ، وشــبهة حكميــة في البقــاء فغســلته بالمــاء المضــاف ، 
فــلا يوجــد شــك في البقــاء إلا مــن هــذه الجهــة ، وهــي أنــه إذا كــان المــاء المضــاف يجــزي فــالثوب 

، وإذا لم يكـــن المـــاء المضـــاف مجـــز� فـــالثوب قطعـــا متـــنجس ، فيـــدور الأمـــر بـــين أن  قطعـــا طـــاهر
يكـون مقطـوع الارتفـاع ومقطـوع الوجـود ، فــلا معـنى لوجـود الشـك في البقـاء ، فالوجــه الأول في 

 إحراز الموضوع لا �تي فلا يجري الاستصحاب الموضوعي ، وإنما يتم الأمر في الوجه الثاني .
 لكتاب :االتطبيق على 

 الثالثة :الصورة 
البقــاء شــبهة حكميــة ، كمــا إذا دلــت  مــارة شــبهة موضــوعية ويكــون الشــك فين تعــالج الأأ    
، عند الغسـل بالمـاء المضـاف ) -نجاسةأي بقاء ال-(بقائها  مارة على نجاسة الثوب وشك فيالأ

في  إذ لا شـك )-وهـو الوجـه الأول  -(جـراء الاستصـحاب الموضـوعي إوفي هذه الصورة يتعذر 
(فيوجـــد يقـــين في عـــدم وقـــوع الغســـل بالمـــاء المطلـــق (لا شـــك في) وقـــوع الغســـل بالمـــاء المضـــاف و

وقــوع الغســل بالمــاء المضــاف ، ويوجــد يقــين بعــدم وقــوع الغســل بالمــاء المطلــق ، فيــدور الأمــر بــين 
فــالركن  مقطــوع النجاســة وبــين مقطــوع الطهــارة ، فــلا معــنى لوجــود الشــك في البقــاء والارتفــاع ،

، قاء ، وهنا لا يوجد شك في البقـاء)الثاني من أركان الاستصحاب غير متوفّر وهو الشك في الب
. . . 

 ح :التوضي
 تابع الصورة الثالثة :

كــان الكــلام في أنــه قــد يتــوهّم بأنــه إذا كــان المبــنى أن اليقــين بالحــدوث ركــن في الاستصــحاب      
العلاج إذا قامت أمارة علـى الحـدوث والحالـة السـابقة ، فلا بد أن نقبل أحد الوجوه السابقة في 

ولكــن الســيد الشــهيد قــال بأن الأمــر لــيس كــذلك بــل يمكــن أن نلتــزم بركنيــة اليقــين بالحــدوث في 
الاستصحاب ولا نقبل أي وجه من الوجوه السابقة في العلاج لا الحكومة ولا الورود ولا جواب 

النتـائج الـتي نريـد الوصـول إليهـا فيمـا لـو كنـا علـى صاحب الكفاية ، ومع ذلك ننتهـي إلى نفـس 
يقين بالنجاسة السابقة ولم تقم أمارة على الحالة السابقة ، ولكن بوجهين ، وأشـر� إلى الـوجهين 
ح بهمـــا فيمـــا إذا قامـــت الأمـــارة علـــى الحـــدوث ، وفهـــم الـــوجهين يجـــزي  اللـــذين يمكـــن أن نصـــحِّ
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لرابعـــة ، ولكـــن الفـــرق أن بعـــض الصـــور يجـــري فيـــه كـــلا لتطبيقهمـــا علـــى الصـــور الثانيـــة والثالثـــة وا
 الوجهين ، وبعض الصور يجري فيه وجه واحد وهو الوجه الثاني .

ح بهمــا فيمــا إذا قامــت الأمــارة علــى الحــدوث ثم      ونرجــع إلى الــوجهين اللــذين يمكــن أن نصــحِّ
، والضـابط العـام يـذكره نبينّ الفرق بينهما ، والسيد الشـهيد يـذكر الضـابط العـام للصـور الأربعـة 

ن للحكـــم المـــدلول ن يعلـــم بأوجـــامع هـــذه الصـــور أيد بعـــد الصـــورة الرابعـــة بقولـــه : "الســـيد الشـــه
ويشــك في حصــول الرافــع علــى نحــو الشــبهة الموضــوعية أو  مــارة علــى فــرض ثبوتــه غايــة ورافعــالأل

 " .الحكمية
 فيأتي السؤال التالي :

 لأربعة ؟ما هو هذا الجامع بين هذه الصور ا    
 الجواب :

الجــامع بــين هــذه الصــور الأربعــة هــو أن الأمــارة تقــوم علــى شــيء ، وهــذا الشــيء يوجــد فيــه     
مقتضى البقاء والاستمرار بطبعه ، ولا يرتفـع إلا مـع وجـود الرافـع ، وهـذا مـا ذكـر�ه في النجاسـة 

ـــة مـــن الشـــارع أن طـــول الزمـــان لا  يـــؤثر في ارتفـــاع والطهـــارة ، فالنجاســـة إذا حصـــلت نعلـــم بأدل
النجاسـة بـل النجاســة تبقـى إلا إذا أتـى رافــع شـرعي فــإن النجاسـة ترتفـع ، كــذلك الطهـارة تبقــى 
إلا إذا طـرأ �قـض لهـا فـإن الطهـارة ترتفـع ، وإذا شـككنا بأنـه تحقّـق الرافـع للنجاسـة أو لم يتحقّـق 

قَّن ، وهــذا مــا فــإن هــذا الشــك شــك في الرافــع للنجاســة لا شــك في المقتضــي لأن المقتضــي متــي
أيضا   مارة التي تدل على حدوث النجاسة في الثوب تدلالأأشار إليه السيد الشهيد بقوله : " 

مـــا لم يُـغْسَـــلْ " ، فالنجاســـة مغيـّــاة بغايـــة شـــرعية ، فالمقتضـــي تام مســـتمر  بالالتـــزام علـــى بقائهـــا
 ويكون الشك شكا في الرافع .

ينا بأنـه لا يوجـد يقـين بحـدوثها فلـم يتـوفر الـركن ونحن لا نستصحب النجاسة هنا ليشكل عل    
-أي إثبـات النجاسـة  -الأول من أركان الاستصحاب بل نختار وجهـين لإثبـات نفـس النتيجـة 

 التي تنتج من استصحاب النجاسة الواقعية .
ـر ،      نعلم أن الشارع قال بأن هـذا الثـوب إذا أصـابه الـنجس فإنـه يبقـى نجسـا مـا لم يطـرأ المطهِّ

طروّ المطهِّر هو الغاية والرافع ، تارة نستصحب عدم حصول الغايـة لأن نجاسـة الثـوب باقيـة مـا و 
لم يغســل ، ونحــن علــى يقــين مــن عــدم الغســل ، والآن نشــك أنــه حصــل الغســل أو لم يحصــل ، 
فنستصحب عدم الغسل ، وهذا بالإضافة إلى الجـزء الأول تماميـة الموضـوع ، وإذا تحقـق الموضـوع 
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ــيَ استصــحابا موضــوعيا لأننــا نريــد أن يترتــب عل يــه الحكــم لأن الموضــوع علــة للحكــم ، لــذلك سمُِّ
نرى أن الموضوع باقٍ أو غير باقي ، فالموضوع كان مغيىَّ بغاية وشككنا أن الغاية حصلت أو لم 
تحصـــل فنستصـــحب عـــدم حصـــول الغايـــة ، وأركـــان الاستصـــحاب تامـــة ، وأحـــد الأركـــان اليقـــين 

لى يقين مـن عـدم طـرو الغسـل والآن نشـك فنستصـحب عـدم طـرو الغسـل ، بالحدوث ، وكنا ع
متـوفرة بمـا فيهـا اليقـين  ن أركانـه فيـهوالثاني بالاستصحاب لألذلك قال السيد الشهيد سابقا : " 

" ، فنستصـــحب عـــدم طـــرو الغســـل علـــى  بالحـــدوث ، فيترتـــب علـــى ذلـــك بقـــاء النجاســـة شـــرعا
 الثوب .

ا بقـــــاء الموضـــــوع ، ولكـــــن هـــــذا الاستصـــــحاب لم يكـــــن مثبِتـــــا ففـــــي الوجـــــه الأول استصـــــحبن    
وهــو ملاقــاة  -للموضــوع بمــا هــو بــل كــان مثبِتــا للجــزء الآخــر مــن الموضــوع ، وأمــا الجــزء الأول 

 فقد ثبت بالأمارة ، وإذا ثبت الموضوع ترتب عليه الحكم . -الثوب للنجاسة 
عــدم وجــود الرافــع وعــدم تحقّــق وفي الوجــه الثــاني مــن الاستصــحاب لا نريــد أن نستصــحب     

الغايـــة بـــل نريـــد أن نستصـــحب بقـــاء الحكـــم الـــذي كـــان مغـــيىَّ بالغايـــة ، الأمـــارة قالـــت بالدلالـــة 
باقيـة  -وهـو الحكـم الشـرعي  -المطابقيـة إن هـذا الثـوب نجـس ، ومـدلولها الالتزامـي أن النجاسـة 

لأمارة حجة ، في الوجه الأول قلنـا ما لم يغسل الثوب أي ما لم �ت الرافع ، والمدلول الالتزامي ل
إنــــه لم يغســــل فنثبــــت بالاستصــــحاب عــــدم الغســــل وعــــدم الرافــــع ، وفي الوجــــه الثــــاني نثبــــت أن 
النجاســة باقيــة لا أنــه نثبــت عــدم الرافــع ، ففــي الوجــه الأول �تي إلى الغايــة فنثبــت عــدم الغايــة ، 

ت بقـاء النجاسـة ، وإذا قلنـا إن النجاسـة وفي الوجه الثاني �تي إلى المغيىَّ الذي هـو النجاسـة فنثبـ
غــير متيقَّنــة فيرجــع الإشــكال مــن الأول لأنــه في الاستصــحاب يشــترط اليقــين الســابق بالحــدوث 
وهنــــا توجــــد أمــــارة علــــى الحــــدوث ، فالأمــــارة دلــــت بالدلالــــة المطابقيــــة علــــى الحــــدوث ، ودلــــت 

المـدلول المطـابقي للأمـارة ظـني فـلا يمكـن  بالدلالة الالتزامية على البقاء ، والبقاء لـيس متيقَّنـا لأن
أن يكون المدلول الالتزامي متـيقَّن ، ونحـن لا نريـد أنـة نقـول إن النجاسـة الواقعيـة باقيـة حـتى �تي 
الإشــكال بأن النجاســة غــير متيقَّنــة بــل هــي مظنونــة ، نريــد أن نقــول إن التعبــد بالنجاســة باقٍ ، 

ن قامـت الأمـارة وبالـدليل القطعـي الأمـارة حجـة ، فلـو كنـا والتعبد بالنجاسة متيقَّن لأنه بالوجـدا
نريد أن نقول إن النجاسة باقية واقعا لورد الإشـكال ، ولكـن نريـد أن نقـول إن التعبـد بالنجاسـة 
باقٍ واقعا لأن حجية الأمارة ثابتة بالدليل القطعي ، فلو كنـا نريـد أن نستصـحب بقـاء النجاسـة 

لا يوجـــد يقــــين بالنجاســـة ، ولكـــن لا نريــــد أن نستصـــحب بقــــاء الواقعيـــة فيـــأتي الإشــــكال بأنـــه 
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النجاسة الواقعية بل نريد أن نستصـحب التعبـد بالنجاسـة ، ويوجـد يقـين بالتعبـد بالنجاسـة لأنـه 
قامـت الأمــارة علــى التعبــد بالنجاســة وقــام الــدليل القطعــي علــى حجيــة الأمــارة ، ومــدلول الحكــم 

 بقاء النجاسة واقعا . الظاهري هو التعبد ببقاء النجاسة لا
 إذن :

قامت أمارة ، فمدلولها المطابقي هـو حـدوث النجاسـة ، ومـدلولها الالتزامـي هـو التعبـد ببقـاء     
النجاســة مــا لم �ت الرافــع ، ونحــن الآن نشــك بنحــو الشــبهة الموضــوعية أنــه حصــل الغســل أو لم 

النجاسة لأننا على يقين  يحصل الغسل ، فنستصحب التعبد ببقاء النجاسة ولا نستصحب بقاء
من التعبد ببقاء النجاسة حيـث قـام الـدليل القطعـي علـى حجيـة الأمـارة ، ولسـنا علـى يقـين مـن 
بقــاء النجاســة لأن الأمــارة تعطينــا ظــن بالنجاســة لا اليقــين بالنجاســة ، فاحتفظنــا بركنيــة اليقــين 

اسـة حـتى يُشْـكَل بأنـه لا بالحدوث ، فاستصحبنا التعبد ببقاء النجاسة ولم نستصحب بقـاء النج
 يوجد يقين بالنجاسة ، وأما التعبد بالبقاء فمتيقَّن .

والفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني هو أن الوجه الأول فيه استصحاب عدم طروّ الرافع ،     
 مُغَيىَّ ، والحكم المغيىّ هو التعبد ببقاء النجاسة .ـوالوجه الثاني فيه استصحاب بقاء الحكم ال

وإذا اتضــح هــذا فــلا يوجــد فــرق بــين أن يكــون الشــك في البقــاء بنحــو الشــبهة الموضــوعية أو     
بنحو الشبهة الحكمية ، في الصورة الأولى قامت أمارة علـى الحـدوث بنحـو الشـبهة الموضـوعية ، 
وكــان الشــك في البقــاء بنحــو الشــبهة الموضــوعية ، علــم بتــنجس الثــوب وهــذه شــبهة موضــوعية ، 

تعـــالج مـــارة الأغســـل الثـــوب أو لم يغســـله وهـــذه شـــبهة موضـــوعية ، في الصـــورة الثالثـــة  وشـــك أنـــه
مـــارة علـــى نجاســـة الثـــوب ت الأدلّ ، فـــ البقـــاء شـــبهة حكميـــة شـــبهة موضـــوعية ويكـــون الشـــك في

، علـــم بإصـــابة النجاســـة للثـــوب ، وهنـــا الشـــبهة  بقائهـــا عنـــد الغســـل بالمـــاء المضـــاف وشـــك في
ضاف لا بالماء المطلق ، فعنده يقين بالغسل بالمـاء المضـاف ، وعنـده موضوعية ، وغسل بالماء الم

يقين بعدم الغسل بالماء المطلق ، ولكن يشك أن الماء المضاف رافـع للنجاسـة أو غـير رافـع لهـا ، 
وهذه شبهة حكمية ، والوجه الثـاني مـن الاستصـحاب يجـري في الصـورة الثالثـة ، فالتعبـد بالبقـاء 

يقـول بأن الشـارع تعبـدك ببقـاء النجاسـة مـا لم �تِ الرافــع ،  -زامـي للأمـارة وهـو المـدلول الالت -
والآن نشـــــــك في مجـــــــيء الرافـــــــع ، فنستصـــــــحب بقـــــــاء التعبـــــــد بالنجاســـــــة ، والوجـــــــه الأول مـــــــن 
الاستصحاب لا يجري في الصورة الثالثة لأنه في الوجه الأول الموضـوع مركـب مـن جـزئين : الجـزء 

جس ، والجزء الثاني هـو عـدم طـروّ الغسـل علـى الثـوب ، وفي الصـورة الأول هو ملاقاة الثوب للن
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الثالثــــة طــــرأ الغســــل ، فــــلا مجــــال لجــــر�ن الاستصــــحاب في الجــــزء الثــــاني ، وهنــــاك عنــــدما أجرينــــا 
الاستصحاب في الجزء الثاني لأننا كنا نشك أن الغسل طرأ أو لم يطرأ ، فكان يوجد عند� يقين 

صـــحبنا عـــدم الطـــرو ، وأمـــا هنـــا فعنـــد� يقـــين بطـــرو الغســـل بالمـــاء بعـــدم الطــّـروّ ثم شـــككنا فاست
المضـــاف ويقـــين بعـــدم طـــرو الغســـل بالمـــاء المطلـــق ، فـــلا يوجـــد عنـــد� شـــك حـــتى يقـــال بجـــر�ن 

 الاستصحاب ، فالوجه الأول من الاستصحاب لا يجري في الصورة الثالثة .
 إشكال :

اء المضــاف ويقــين بعــدم طــرو الغســل صــحيح أنــه لا يوجــد عنــد� شــك في طــرو الغســل بالمــ    
ر .  بالماء المطلق ، ولكن عند� شك بطرو المطهِّر وعدم طرو المطهِّ

 جواب الإشكال :
ـــر " بـــل أخـــذت قيـــد " الغَسْـــل " ، فـــالجزء الثـــاني في      الـــروا�ت الشـــريفة لم تأخـــذ قيـــد " المطهِّ

ر .  الموضوع المركب هو عدم طرو الغسل لا عدم طرو المطهِّ
 : إذن
الوجـــه الأول والوجـــه الثـــاني يجـــر�ن في الصـــورة الأولى حيـــث تكـــون الشـــبهتان موضـــوعيتين ،     

ويجــــر�ن أيضــــا فيمــــا لــــو كــــان الحــــدوث شــــبهة حكميــــة والبقــــاء شــــبهة موضــــوعية حيــــث يمكــــن 
استصحاب التغـير وهـو الجـزء الثـاني ، ويمكـن استصـحاب نفـس النجاسـة الظاهريـة أي بقـاء أمـد 

ة المغيّاة بارتفاع التغيرّ ، فنستصحب المغيىَّ ، وفي الوجـه الأول نستصـحب عـدم النجاسة الظاهري
 الغاية للشك في حصول الغاية .

 الكتاب :التطبيق على 
 تابع الصورة الثالثة :

أي استصـحاب الحكـم المغـيىَّ -(جراء الاستصحاب على الوجـه الثـاني إيمكن  ولكن. . . ،     
يشـكل بأنـه  لنجاسـة لا استصـحاب البقـاء الـواقعي للنجاسـة حـتىوهو استصحاب التعبد ببقاء ا

نجاســـة الثـــوب تخـــبر التزامـــا عـــن بقـــاء هـــذه  مـــارة المخـــبرة عـــنن الألأ) -لا يوجـــد يقـــين بالحـــدوث
فيكــــون مــــدلولها الالتزامــــي  تعبــــدا لا واقعــــا لأن المــــدلول المطــــابقي للأمــــارة تعبــــدي -(النجاســــة 

 مارة التعبـد بمقـدار مـا تـدل عليـهومقتضى دليل حجية الأ"  ، وقال السيد الشهيد سابقا :تعبد�
التعبــدي  مــد البقــاءأفــإذا شــك في طــرو الغســل كــان ذلــك شــكا في انتهــاء والالتــزام ،  بالمطابقــة
) -"  بقـاء بدليل الحجية ، فيستصحب لأنه معلوم حدوثا ومشكوك(على وفق الأمارة) الثابت 

١٧١ 
 



 ، وعلــى هــذا الأســاس يكــون التعبــدُ ) - تحصــل الغايــة أي مــا لم -(الــواقعي  مــا لم يحصــل المطهــر
بالمطهــر ) -خــبر يكــون  -( تعبــدا مغــيىَّ  علــى وفقهــا بــدليل الحجيــة الثابــتُ ) -اســم يكــون  -(

، فــالتردد في حصــول المطهــر (، والغايــة هــي المطهــر الــواقعي لا المطهــر الظــاهري) الــواقعي أيضــا 
الحجيــة  الشــك في بقــاء التعبـد المســتفاد مــن دليــلعلــى نحــو الشـبهة الحكميــة يســبب  الـواقعي ولــو
فيجـري (فتتوفر فيه أركان الاستصـحاب ،) متيقن حدوثا ، ) -أي التعبد بالبقاء  -(والذي هو 

 الاستصحاب .) -أي في بقاء التعبد بنجاسة الثوب  -(فيه 
 ح :التوضي

 الرابعة :الصورة 
كانـت الشـبهة موضـوعية وموضـوعية ، وفي وهي عكس الصورة الأولى لأنه في الصـورة الأولى      

، والنتيجـة في  شـبهة حكميـة شبهة حكمية ويكـون الشـك في البقـاءتعالج مارة الأالصورة الرابعة 
الصورة الرابعة نفس نتيجة الصورة الثالثة ، فلا يجري فيها الوجـه الأول مـن الاستصـحاب ويجـري 

 فيها الوجه الثاني .
 الكتاب :التطبيق على 

 الرابعة :الصورة 
(، وهـي عكـس شبهة حكمية أيضـا  مارة شبهة حكمية ويكون الشك في البقاءن تعالج الأأ    

(ومثـــال الصـــورة ، الصـــورة الأولى لأنـــه في الصـــورة الأولى كانـــت الشـــبهة موضـــوعية وموضـــوعية) 
،  -لا عـين النجاسـة-(س على تنجس الثـوب بملاقـاة المتـنجِّ (الأمارة) كما إذا دلت الرابعة هو)  

(، وهـذه شـبهة حكميـة في حصول التطهير بالغسـل بالمـاء المضـاف  وشكوهذه شبهة حكمية) 
فــــإن ) -أي الصــــورة الثالثــــة  -(وعــــلاج هــــذه الصــــورة نفــــس عــــلاج الصــــورة الســــابقة أيضــــا) ، 
في الواقــع وإن   -(علــى فــرض حــدوثها ) -أي النجاســة  -(مــارة هــي المخــبر عنهــا بالأ النجاســة

أي المقتضـــي  -(نجاســـة مســـتمرة ) -نـــه يوجـــد يقـــين بالحـــدوث التعبـــدي كانـــت حادثـــة تعبـــدا لأ
، وعلـــى هـــذا  المطهـــر الشـــرعي  اة بطـــرومغيــّـ) -موجـــود فـــنعلم مـــن الشـــارع أن مـــا حـــدث يبقـــى 

لا واقعــا لأنــه تعبــد  -(النحــو مــن النجاســة ظــاهرا  ثبــات هــذاإمــارة يتكفــل فالتعبــد علــى طبــق الأ
دة بــين مطلــق ، ولمــا كانــت الغايــة مــردّ )-ي نجاســة ظاهريــة ببقــاء النجاســة لا علــم ببقائهــا ، فهــ

فيقــع الشــك في  طلــقالمـ (المــاء) الغســل بــ(بــين) و(ســواء بالمــاء المطلــق أم بالمــاء المضــاف ) الغســل 
(، ولا نعلـــم أن الغايـــة المضـــاف ـ (المـــاء) عنـــد الغســـل بـــ) -أي في حصـــول الغايـــة  -(حصـــولها 
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بين أنه يكفي الغسل بمطلق المـاء أو يشـترط الغسـل بالمـاء حصلت أو لم تحصل لأن الغاية مردّدة 
يقـــع  ، وبالتـــاليالمطلـــق وهـــو غســـل بالمـــاء المضـــاف ، فـــلا نعلـــم أن الغايـــة تحقّقـــت أو لم تتحقّـــق) 

فعنــد� يقــين بالتعبــد  -(المســتفاد مــن دليــل الحجيــة (وعــدم بقائــه)  الشــك في بقــاء التعبــد المغــيىَّ 
اء الحكم المغيىّ أي التعبد بالبقاء ما لم �ت الرافع لأننا نشك (بقفيستصحب ) -بالبقاء حدوثا 

في طرو الرافع ، فـلا يجـري الوجـه الأول مـن الاستصـحاب لأنـه في الوجـه الأول يوجـد الشـك في 
طـرو الغســل وعــدم طــروه ، وهنــا نقطـع أنــه طــرأ الغســل بالمــاء المضـاف ونقطــع بعــدم طــرو الغســل 

 .ثاني بنفس البيان الذي مر سابقا في الصورة الثالثة) بالماء المطلق ، ويجري الوجه ال
أي إشـكال قيـام الأمـارة مقـام القطـع  -(شـكال ففي كل هذه الصور يمكـن التفـادي عـن الإ    

وهـو الوجـه الأول أي استصـحاب عـدم طـرو  -(الموضـوعي  جراء الاستصحاببإ) -الموضوعي 
(، والمجعـول في دليـل في دليـل الحجيـة  أو استصـحاب نفـس المجعـول) -الرافع وعدم طرو الغسـل 

الحجيـــة هـــو التعبـــد بالمـــدلول المطـــابقي والمـــدلول الالتزامـــي لخـــبر الثقـــة لأن خـــبر الثقـــة أمـــارة وكـــلا 
مــارة لألن للحكـم المـدلول ن يعلـم بأأالصـور  ، وجـامع هــذهالمـدلولين المطـابقي والالتزامـي حجـة) 

فنشك أن  -(رافع على نحو الشبهة الموضوعية ويشك في حصول ال اورافعً  على فرض ثبوته غايةً 
فــالثوب غُسِـلَ بالمــاء المضــاف  -(الحكميــة (علــى نحــو الشـبهة) أو ) -الثـوب غُسِــلَ أو لم يُـغْسَـل 

، فجـامع هـذه الصـور هـو أن يكـون  -ولكن نشك أن الغسل بالمـاء المضـاف رافـع أو غـير رافـع 
تحقّـق الرافـع وعـدم تحقّقـه ، لـذلك لا يكـون للحادث قابلية البقاء والاستمرار ، ولكـن نشـك في 
 .الشك شكا في المقتضي بل يكون شكا في الرافع) 

 ح :التوضي
تبينّ أنه في كل هذه الصور لا توجد مشكلة حتى لو قلنا إن اليقين بالحدوث ركن من أركان     

ل الاستصـــحاب وقامـــت أمـــارة فنصــــل إلى نفـــس النتيجـــة ، نعـــم في صــــورة واحـــدة لا بـــد أن نحــــ
المشــكلة بالرجـــوع إلى واحــد مـــن العلاجــات الســـابقة ، وهــو مـــا لــو فـــرض أن الشــك في البقـــاءلم 

 يكن شكا في الرافع بل كان الشك في البقاء شكا في المقتضي ، وبيان ذلك كما يلي :
 إن الأشياء على قسمين :    

 القسم الأول :
لطهارة والنجاسة فإ�مـا يبقيـان بعض الأشياء إذا وجدت تبقى وتستمر ولو بحكم الشارع كا    

 إلا إذا أتى الرافع ورفعهما ، وقد تقدم الكلام في القسم الأول .
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 القسم الثاني :
بعض الأشياء إذا وجدت فلا دليل على بقائها واستمرارها كحكم الوجوب فإذا حدث فإنه     

يبقـــى إلى مـــتى وأيـــن  لا قابليـــة لـــه علـــى البقـــاء إلى الأبـــد ، وهنـــا لا بـــد أن نـــرى أن أمـــد الحـــدوث
 -وهو الحكـم الشـرعي-إلى أن �تي الرافع ، فالوجوب  ينتهي ، فلا دليل على أن الوجوب يبقى

ليس من الأمور التي إذا حدثت فإ�ا تبقى إلى الأبد لأنه لـيس فيـه قابليـة البقـاء إلى الأبـد بـل لا 
 بد أن نرجع إلى الشارع لنرى لنعرف إلى متى يبقى وأين ينتهي .

 ال :مث
لو قامت أمـارة علـى أنـه يجـب الجلـوس في المسـجد إلى الـزوال ، وبقـي في المسـجد إلى الـزوال     

ثم بعـد ذلـك شـك أنـه يجـب البقـاء في المسـجد بعـد الـزوال إلى الغـروب أو لا يجـب ، ومـرّ سـابقا 
هـو أن الوصف لا مفهوم له ، ووجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال ليس له مفهوم ، والمفهـوم 

 أنه لا يجب الجلوس في المسجد بعد الزوال ، فيأتي السؤال التالي :
 هل هنا يجري الاستصحاب أو لا يجري ؟    

 الجواب :
لا يجــري الاستصــحاب لا بالوجــه الأول ولا بالوجــه الثــاني ، وأمــا أنــه لا يجــري بالوجــه الأول     

حـدث يبقـى لأن مـا دلـت عليـه  فلأنه أولا لا يوجـد مـدلول يقتضـي امتـداد الوجـوب وهـو أن مـا
الأمارة هو أن ما حدث ليس فيه قابلية الامتداد إلى الأبد ، فهنا لا يوجد عند� يقين بالحدوث 
لأن ما دل على الحدوث هو الأمارة ، ولا يوجد عند� تعبد بالبقاء لأن التعبد بالبقاء يكون في 

وجد فيه قابلية الاستمرار ، فلا يوجـد يقـين المورد الذي فيه قابلية الاستمرار والفرض هنا أنه لا ت
بالحدوث فلا يجري الاستصحاب ، ولا يوجد عند� يقين ببقاء التعبد حتى يقال بالاستصحاب 
بلحاظ الحكم الظـاهري ، لـذلك لا بـد مـن الرجـوع إلى أحـد العلاجـات المتقدمـة : إمـا الحكومـة 

لعلاجــات غــير تامــة فــإن تم عــلاج وإمــا الــورود وإمــا قــول صــاحب الكفايــة ، وحيــث إن جميــع ا
الســـيد الشـــهيد وهـــو إنكـــار ركنيـــة اليقـــين بالحـــدوث وإثبـــات أن الـــركن الأول هـــو نفـــس الحـــدوث 

ـــة الســـابقة  -والحالـــة الســـابقة  بـــدليل روايـــة عبـــدالله بـــن ســـنان فـــيمكن إجـــراء  -لا اليقـــين بالحال
 صحاب .الاستصحاب ، وإن لم يتم علاج السيد الشهيد فلا يمكن إجراء الاست

 الكتاب :التطبيق على 
 والوجه هو أن يوجد علم بشيء له غاية -(نعم قد لا يكون الشك على هذا الوجه     
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(بخــلاف الصـــورة ب للبقـــاء المستصــحَ  بــل يكـــون الشــك في قابليـــة) -وشــككنا في وجــود الرافـــع 
جــود الرافــع الســابقة فإنــه لم يكــن الشــك فيهــا في قابليــة المستصــحَب للبقــاء بــل كــان الشــك في و 

وعدم وجود الرافع ، ففي المورد الذي لا يوجد للشـيء المستصـحَب قابليـة البقـاء فـلا �تي الوجـه 
 الأول ولا الوجه الثاني) .

 مثال :
إلى الــــزوال وشــــك في بقــــاء هــــذا  مــــارة علــــى وجــــوب الجلــــوس في المســــجدكمــــا إذا دلــــت الأ    

لأن المـــدلول المطـــابقي  -(�ـــا تـــدل مطابقـــة أ لُ مَـــتَ يحُْ  مـــارة هنـــا لان الأإالوجـــوب بعـــد الـــزوال ، فـــ
لأن المـــدلول الالتزامـــي �تـــج مـــن عـــدم القابليـــة للبقـــاء  -(أو التزامـــا ) -للأمـــارة هـــو إلى الـــزوال 

(، ولا يحتمل ذلـك لأن المفـروض في المثـال أن على أكثر من الوجوب إلى الزوال ) -والاستمرار 
ستمرار ، فإذا حدث فإنه لا يبقى ، ولا دليل علـى أنـه المستصحَب لا قابلية فيه على البقاء والا

 دَ عبـّن التّ أيعـني  ، وهـذايبقى ويستمر ، وهو ليس من قبيل النجاسة التي إذا حدثت فإ�ا تبقى) 
المســـتفاد مـــن دليـــل الحجيـــة لا يحتمـــل فيـــه ) -أي وفـــق الأمـــارة  -(علـــى وفقهـــا ) -اســـم أن  -(

فعليــة " لا يحتمــل . . . " خــبر الــزوال ، والجملــة ال أي أكثــر مــن -(أكثــر مــن ذلــك  الاســتمرار
ن الحكـــم شـــكال لأ، وفي مثـــل هـــذا يتركـــز الإ، فـــلا يوجـــد مـــدلول التزامـــي بالتعبـــد بالبقـــاء)  -أن

(، فلا يمكن استصحاب الوجوب الواقعي حيث لا يوجد غير متيقن الحدوث  الواقعي بالوجوب
) -أي الوجـــــوب الظـــــاهري  -(ظـــــاهري والحكـــــم اليقـــــين ســـــابق بحـــــدوث الوجـــــوب الـــــواقعي ،) 

(ولا يوجـــد يقـــين بالبقـــاء حيـــث لا يوجـــد مـــدلول البقـــاء  المســـتفاد مـــن دليـــل الحجيـــة غـــير محتمـــل
التزامي بالتعبد بالبقاء حـتى نستصـحب لأن المستصـحَب لا قابليـة فيـه علـى البقـاء والاسـتمرار ، 

، ويتوقــف ، فنقطــع بعــدم البقــاء)  ولا يحتمــل أن تــدل الأمــارة علــى البقــاء لا مطابقــة ولا التزامــا
بلحــاظ ) -لأن العلاجــات الثلاثــة غــير تامــة  -(نكــار ركنيــة اليقــين إشــكال حينئــذ علــى دفــع الإ

(، فيـأتي الإشـكال ، فـإن تم واحـد مـن العلاجـات فـيمكن رواية عبد الله بـن سـنان المتقدمـة  مثل
ستصـــحاب ، فنـــأتي إلى جـــر�ن الاستصـــحاب ، وإن لم يـــتم واحـــد مـــن العلاجـــات فـــلا يجـــري الا

إنكــار ركنيــة اليقــين بالحــدوث وبالحالــة الســابقة ، ويكــون الــركن الأول للاستصــحاب هــو نفــس 
 .الحدوث والحالة السابقة لا اليقين بالحدوث والحالة السابقة ) 

 إذن :
 هذا تمام الكلام في الركن الأول ، وقد اختار السيد الشهيد بأن اليقين بالحدوث ليس ركنا    
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مــن أركــان الاستصــحاب بــل نفــس الحــدوث والحالــة الســابقة هــو الــركن ، ويمكــن إثبــات الحــدوث 
 والحالة السابقة باليقين أو بالأمارة .

 

 ح :التوضي
كان الكلام في أركان الاستصحاب ، وتكلمنا في الركن الأول وهو اليقين بالحـدوث ، وتبـينّ      

فـــس الحـــدوث ســـواء ثبـــت الحـــدوث باليقـــين أو بأن اليقـــين بالحـــدوث لـــيس ركنـــا بـــل الـــركن هـــو ن
 بالأمارة ، وينتقل السيد الشهيد إلى بيان الركن الثاني وهو الشك في البقاء .

 

 الشك في البقاء : -ب
 يوجد هنا وجهان لإثبات الركن الثاني :    

 الوجه الأول : الدليل النقلي :
ت المتقدمــة ســابقا حيــث أخــذت أن يكــون الشــك في البقــاء هــو المســتفاد مــن ظــاهر الــروا�    

اليقين وأخذت الشك ، والمفروض أن اليقين هو اليقين بالحدوث ، فلا بد أن يفرض أن الشك 
 شك في البقاء .

وسيأتي النقاش في أن هل الروا�ت السـابقة ظـاهرة في أن الشـك شـك في البقـاء حـتى يكـون     
 ركنا من أركان الاستصحاب .

 لعقلي :الوجه الثاني : الدليل ا
لا نحتاج إلى ظهور الروا�ت لإثبات ركنية الشك في البقاء ، وإنما الدليل العقلـي يثبـت ركنيـة     

الشـك في البقـاء ســواء كانـت الــروا�ت تثبـت الشـك في البقــاء كـركن مــن أركـان الاستصــحاب أم 
بـدلالتها علـى  لا تثبت ذلك ، والوجه الثاني وجه عقلي ولا علاقة له بظواهر الروا�ت التي يقال

 الشك في البقاء .
 تقريب الوجه الثاني :

 �تي إلى قياس من الشكل الأول ، والصغرى والكبرى هما :    
 المقدمة الأولى ( الصغرى ) :

 . -لا حكم واقعي  -الاستصحاب حكم ظاهري     
 المقدمة الثانية ( الكبرى ) :

 ك فلا يوجد حكم ظاهري .وكل حكم ظاهري متقوِّم بالشك ، ولو لم يوجد ش    
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 النتيجة :
لا بــد مـــن وجــود الشـــك في الاستصـــحاب ، فيكــون الاستصـــحاب متقوِّمــا بالشـــك ، وهـــذا     

الشـــك لا يمكـــن أن يكـــون شـــكا في الحـــدوث لأنـــه لـــو كـــان شـــكا في الحـــدوث لكانـــت القاعـــدة 
بالحـدوث ، قاعدة اليقين لأن قاعدة اليقين هي يقـين بالحـدوث ثم شـك يسـري إلى ذلـك اليقـين 

 فلا يمكن أن يكون الشك شكا في الحدوث ، فلا يبقى أمامنا إلا أن يكون شكا في البقاء .
 إذن :

هـذان وجهـان لإثبــات أن الشـك في البقـاء ركــن مـن أركـان الاستصــحاب ، والوجـه الأول هــو    
 ظواهر الروا�ت ، والوجه الثاني هو الدليل العقلي .

 و�تي هنا السؤال التالي :
هل توجد ثمرة مترتبِّة على هذين الوجهين أو لا توجد ثمـرة سـواء قلنـا بالـدليل النقلـي أم     

 بالدليل العقلي ؟
 الجواب :

 تترتبّ ثمرتان على هذين الوجهين :    
 الثمرة الأولى :

فيمــــــا يــــــرتبط بالفــــــرد المــــــردَّد إن كــــــان الــــــدليل علــــــى الشــــــك في البقــــــاء هــــــو الــــــدليل النقلــــــي     
 لا يجري ، وإن كان الدليل هو الدليل العقلي فالاستصحاب يجري .فالاستصحاب 

ومن هنا لا بد من الرجوع إلى الفرد المردَّد لنرى ما هو الفرد المردَّد لنعرف لماذا أنـه بنـاء علـى     
 الدليل النقلي لا يجري الاستصحاب وبناء على الدليل العقلي يجري الاستصحاب .

يـــة قلنـــا في استصـــحاب الكلـــي توجـــد ثلاثـــة أقســـام ، وكلامنـــا هنـــا في نرجـــع إلى الحلقـــة الثان    
ـــا أنـــه قبـــل ســـاعة دخـــل إنســـان إلى  ـــا إنـــه لـــو علمن القســـم الثـــاني مـــن استصـــحاب الكلـــي ، وقلن
المســجد ، ولكــن لم نميــزه أنــه زيــد أو خالــد ، وبعــد ســاعة رأيــت زيــدا خــارج المســجد ، فــإن كــان 

قطـوع الخـروج ، وإن كـان الإنسـان الـداخل إلى المسـجد الإنسان الداخل إلى المسجد زيدا فهو م
خالـــدا فهـــو محتمَـــل البقـــاء في المســـجد ، فـــإن كـــان الأثـــر موجـــودا لجـــامع الإنســـان فعنـــد� يقـــين 
بـدخول الإنســان إلى المسـجد وشــك بخــروج الإنسـان مــن المســجد فنستصـحب بقــاء الإنســان في 

نـوان الجـامع الكلـي وهـو " الإنسـان " ، وأمـا المسجد ، هذا إذا كان الأثر الشـرعي مترتبِّـا علـى ع
إذا كـــان الأثـــر الشـــرعي لـــيس مترتبِّـــا علـــى الجـــامع بـــل كـــان مترتبِّـــا علـــى الأفـــراد ، مـــثلا إذا نـــذر 
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، لد في المسـجد فأصـلي ركعتـينشخص أنه ما دام زيد في المسجد فأتصدق بدينار ، وما دام خا
في الاستصـــحاب هـــو اليقـــين بالحـــدوث ، وهنـــا لا يمكـــن إجـــراء الاستصـــحاب لأن الـــركن الأول 

والـــركن الثـــاني هـــو الشـــك في البقـــاء ، فـــإن كـــان زيـــد هـــو الـــداخل فعنـــد� يقـــين بالحـــدوث ويقـــين 
بالارتفاع ، فاختل الركن الثاني بالنسبة لزيد فلا يمكن استصـحاب بقـاء زيـد لأن زيـدا موجـود في 

الــــداخل هــــو خالــــد فــــلا يمكــــن الخــــارج الآن ولا يوجــــد شــــك في بقائــــه في المســــجد ، وإن كــــان 
استصــحاب بقــاء خالــد في المســجد لأنــه لا يوجــد يقــين بــدخول خالــد لأن اليقــين كــان بــدخول 

، دالإنسان ، فلا يوجد يقين بالحدوث فاختل الركن الأول من أركان الاستصـحاب بالنسـبة لخالـ
كلـي فـيمكن إجـراء فإن كان الأثر الشرعي مترتبِّا على الجامع في القسم الثاني مـن استصـحاب ال

وهـــو زيـــد  -الاستصـــحاب ، وإن كـــان الأثـــر الشـــرعي مترتبِّـــا علـــى الأفـــراد والعنـــاوين التفصـــيلية 
فلا يمكن إجراء الاستصحاب ، فبالنسبة لزيـد فلاخـتلال الـركن الثـاني فـلا يوجـد شـك  –وخالد 

 ببقائه لأن بقاءه مقطوع الارتفاع ، وبالنسبة لخالد فلعدم اليقين بالحدوث .
وإلى هنــا لم نــدخل المطلــب وهــو الفــرد المــردَّد ، وذكــر� القســم الثــاني مــن استصــحاب الكلــي     

 حتى يتضح ما هو الفرد المردَّد .
 إذن :

الركن الرابع من أركان الاستصحاب هو وجود أثر شرعي عملي مترتب علـى الاستصـحاب ،    
اب ، وإن كـان الأثـر الشـرعي مترتبِّـا فإن كان الأثر الشرعي مترتبِّا على الجامع فيمكن الاستصح

 على الأفراد فلا يمكن الاستصحاب .
 إن قيل :

 باستصحاب الفرد المردَّد .    
 فيقال :

إن الفــرد المــردَّد لا واقــع ولا مصــداق خــارجي لــه بالمعــنى الــذي يقولــه صــاحب الكفايــة ، وفي     
 الخارج يوجد زيد وخالد .

 : دّ فالرّ 
د ليس بهذا المعنى الذي يقوله صاحب الكفايـة بـل بمعـنى أنـه دخـل شـخص إلى أن الفرد المردَّ     

المســـجد ، فهـــو علـــى يقـــين مـــن ذاك الـــذي دخـــل إلى المســـجد والآن يشـــك أنـــه خـــارج أو لـــيس 
بخارج فيستصحب بقاءه ، فهنا لا يراد استصحاب الكلي حتى يقال بأنه لا يوجـد أثـر لـه ، ولا 
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والـذي هـو خالـد حـتى يقـال إن بقـاء زيـد مقطـوع الارتفـاع  يراد استصحاب الفـرد الـذي هـو زيـد
ودخـــول خالـــد لـــيس متـــيقَّن الحـــدوث ، وإنمـــا نستصـــحب ذاك الفـــرد الـــذي دخـــل ، وذاك الفـــرد 
الــذي دخــل قــد يكــون زيــدا وقــد يكــون خالــدا ، ونعلــم أن فــردا دخــل ، وذاك الفــرد الــذي دخــل 

رد المردَّد كأنه حالة وسطى بين الجامع عند� يقين بدخوله وشك ببقائه فنستصحب بقاءه ، والف
وبين العناوين التفصيلية للأفراد ، هناك في المقدمة قلنـا بوجـود كلـي وهـو الجـامع وهـو الإنسـان ، 
وإذا كان الكلي فيجري الاستصحاب ، ووجود زيد وخالد وهما العنوا�ن التفصيليان ، وإذا كان 

 زيد وخالد فالاستصحاب لا يجري .
 ل التالي :و�تي السؤا

 هل الاستصحاب يجري في الفرد المردَّد أو لا يجري فيه ؟    
 الجواب :

هنــــا تظهــــر الثمــــرة ، فبنــــاء علــــى أن الــــدليل علــــى الشــــك في البقــــاء هــــو النقــــل فــــلا يجــــري     
الاستصــحاب في الفــرد المــردَّد ، وبنــاء علــى أن الــدليل علــى الشــك في البقــاء هــو العقــل فيجــري 

رد المـــردَّد وهـــو ذاك الـــذي دخـــل في المســـجد وهـــو مـــردَّد بـــين زيـــد وخالـــد ، الاستصـــحاب في الفـــ
والآن نشك أنه خرج فنستصحب بقاءه في المسجد ، فالثمرة تظهر في الفـرد المـردَّد ولا تظهـر لا 

 في الجامع ولا في العناوين التفصيلية .
 الكتاب :التطبيق على 

 الشك في البقاء : -ب
خــذه في لأ(لــوجهين ، الوجــه الأول هــو النقــل) لــركن الثــاني ، وذلــك والشــك في البقــاء هــو ا    

ـــة  -(تـــه ن ركنيّ إقـــد يقـــال (الوجـــه الثـــاني هـــو العقـــل بأن) الاستصـــحاب ، و لســـان أدلـــة أي ركنيّ
ســـواء كـــان مـــأخوذا في  -(لســـان الأدلـــة  خـــذه فيأضـــرورية بـــلا حاجـــة إلى ) -الشـــك في البقـــاء 

وهـــذه هـــي المقدمـــة  -(ن الاستصـــحاب حكـــم ظـــاهري لأ) -لســـان الأدلـــة أم لم يكـــن مـــأخوذا 
وهـذه هـي المقدمـة الكـبرى وهـي أن كـل حكـم  -(بالشـك  موالحكـم الظـاهري متقـوِّ ) -الصغرى 

ن فـرض الشــك إ، فـ، فالنتيجـة هـي أن الاستصـحاب متقـوِّم بالشـك)  -ظـاهري متقـوِّم بالشـك 
اليقـين ، فـذاك الـذي كـان علـى لأنـه الشـك السـاري إلى  -(في الحدوث كان مورد قاعدة اليقين 

(أن يكـون ذن مـن فـرض إ فلا بـد) -يقين منه فالآن حصل شك فيه ، فهذه هي قاعدة اليقين 
(، وهــذه العبــارة فيهــا تســامح ، وســيأتي فيمــا بعــد بيا�ــا مــن الشــك في البقــاء هــذا الشــك هــو) 
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ر�ن د أن يوجـــــــد شـــــــك في جـــــــالســـــــيد الشـــــــهيد ، وهـــــــو أن الـــــــدليل العقلـــــــي يقـــــــول بأنـــــــه لا بـــــــ
، وأمـا أن يكــون الشـك شـكا في البقــاء فـلا يثبتـه الــدليل العقلـي ، وأنـه إذا لم يكــن الاستصـحاب

الشك شكا في الحدوث فهو شـك في البقـاء ، فيقـال بوجـود نـوع ثالـث مـن الشـك وهـو الشـك 
غــير الســاري ، ففــي قاعــدة اليقــين يوجــد يقــين وشــك يســري إلى اليقــين ، والــدليل العقلــي يقــول 

وحــتى لا يكــون قاعــدة اليقــين فــلا بــد أن لا يكــون الشــك ســار� ســواء صــدق عليــه يوجــد شــك 
عنــوان الشــك في البقــاء أم لم يصــدق عليــه ، وفــرق بــين أن لا يكــون شــكا ســار� وبــين أن يكــون 
شكا في البقاء ، فبناء على الوجه العقلي يثبـت الشـك غـير السـاري إلى اليقـين ولا يثبـت الشـك 

وســط لا يثبــت أكثــر مــن هــذا ، لنرجــع إلى الاســتدلال ، المقدمــة الصــغرى في البقــاء ، والحــد الأ
ي أن كــــل حكــــم ظــــاهري متقــــوِّم هــــي أن الاستصــــحاب حكــــم ظــــاهري ، والمقدمــــة الكــــبرى هــــ

، فالنتيجة هي أن الاستصحاب متقوِّم بالشك ، وحيث إنه لا يمكـن أن يكـون شـكا في بالشك
ا صــحيح إذا كــان الشــك في الحــدوث والشــك الحــدوث فــلا بــد أن يكــون شــكا في البقــاء ، وهــذ

في البقاء مـن قبيـل النقيضـين أو الضـدين اللـذين لا ثالـث لهمـا ، ولكـن يقـال بأن الـدليل العقلـي 
لا يثبـــت أن الشـــك شـــك في البقـــاء لأن الشـــك في الحـــدوث والشـــك في البقـــاء ليســـا مـــن قبيـــل 

مــن قبيــل الضــدين اللــذين لهــا  النقيضــين وليســا مــن قبيــل الضــدين اللــذين لا ثالــث لهمــا بــل همــا
ثالــث ، والثالــث هــو أن يوجــد شــك غــير ســاري ســواء كــان شــكا في البقــاء أم لم يكــن شــكا في 
البقــاء ، والشــك في البقــاء بمعــنى أن يوجــد عنــده يقــين ســابق وشــك لاحــق وزمــان اليقــين متصــل 

دوث ، والزمـان بزمان الشك من حيث الامتداد الزماني ، والزمان الأول السابق يسمى زمان الحـ
الثــاني اللاحــق يســمى زمــان البقــاء ، والشــك هنــا يســمى الشــك في البقــاء ، والبرهــان في الوجــه 
العقلــــــي لا يمكــــــن أن يثبــــــت الشــــــك في البقــــــاء ، فكــــــل مــــــا يقولــــــه هــــــو أن الشــــــك موجــــــود في 
الاستصحاب ، ولا يقول إن الشك شك في البقاء ، وحتى لا يكون قاعدة اليقين فلا بد أن لا 

ون شــكا في الحــدوث ، وهــذه العبــارة فيهــا مســامحة ، وســيأتي في كلمــات الســيد الشــهيد أن يكــ
مقتضى الوجه العقلـي لـيس هـو الشـك في البقـاء بـل هـو الشـك غـير السـاري أعـم مـن أن يكـون 

بعنوانــه  ن ركنيــة الشــك في البقــاءأولكــن ســيظهر  شــكا في البقــاء أو لا يكــون شــكا في البقــاء) ،
أي الوجه العقلي  -(لها آثار إضافية لا تثبت بالبرهان المذكور ) -ك في البقاءأي بعنوان الش-(

بــل ) -الــذي لم يثبــت الشــك في البقــاء بــل أثبــت أن الشــك غــير الســاري مقــوِّم للاستصــحاب 
 فانتظر . )-أي في الوجه النقلي  -( في لسان الأدلة) -أي بأخذ الشك في البقاء  -(بأخذه 
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(، وتأتي الآن الثمــرة الــتي تظهــر في الفــرق بــين الشــك في البقــاء قضــيتان  وتتفــرع علــى ركنيــة    
 :الوجهين العقلي والنقلي) 

 الأولى :القضية 
(بنـاء علــى الوجــه النقلـي ، ولكنــه يجـري بنــاء علــى د ن الاستصـحاب لا يجــري في الفـرد المــردَّ أ    

(الـــتي تقـــدَّم  يّ استصـــحاب الكلــّـد حالـــة القســم الثـــاني مـــن المـــردَّ  ، ونقصـــد بالفـــردالوجــه العقلـــي) 
 الكلام عنها في الحلقة الثانية) .

 مثال :
د بـين زيـد مـردَّ ) -أي الإنسـان  -(وهـو ، نسان في المسـجد الإ كما إذا علمنا بوجود جامع    

هــو (زيــد) ن زيــدا نــراه الآن خــارج المســجد ، فــإن كــان لأ ونشــك في بقــاء هــذا الجــامع، وخالــد 
ن  إ، و (قطعـا فهـو مقطـوع الارتفـاع فاختـل الـركن الثـاني) فقد ارتفع الجامع  المحقق للجامع حدوثا

(في المسـجد ، ولا يوجـد يقـين بدخولـه فاختـل يـزال باقيـا  ه لاكان خالد هو المحقق للجامع فلعلـّ
 الركن الأول) .

(، والــركن الرابــع ثــر شــرعي أ وفي مثــل ذلــك يجــري استصــحاب الجــامع إذا كــان لوجــود الجــامع    
أركــان الاستصــحاب أن يوجــد أثــر شــرعي عملــي للمستصــحَب ، فــإن كــان الأثــر الشــرعي مــن 

مترتبــا علــى الجــامع فقــد علمنــا بــدخول الإنســان إلى المســجد والآن نشــك بخروجــه فنستصــحب 
الحلقـــــة  ويســـــمى بالقســـــم الثـــــاني مـــــن استصـــــحاب الكلـــــي كمـــــا تقـــــدم في بقـــــاءه في المســـــجد) ،

(وإذا كـان الأثـر الشـرعي مترتبِّـا علـى ، عي مترتبِّا علـى الكلـي) (، هذا إذا كان الأثر الشر السابقة
بـلا  ولا يجري استصحاب بقاء زيد ولا استصحاب بقـاء خالـدالعناوين التفصيلية فالنتيجة هي) 

(، فــلا يجــري استصــحاب بقــاء زيــد لأنــه مقطــوع الارتفــاع فاختــل الــركن الثــاني ، ولا يجــري شــك 
 .)يقين بدخوله فهو مشكوك الحدوث فاختل الركن الأول استصحاب بقاء خالد لأن لا يوجد

 قد يقال :
(قــــد يقــــال بأنــــه لا نقــــول باستصــــحاب الجــــامع الكلــــي ولا باستصــــحاب الأفــــراد والعنــــاوين     

ولكــن قــد التفصــيلية ، ولكــن نقــول باستصــحاب الفــرد المــردَّد ، لــذلك يقــول الســيد الشــهيد :) 
ولم تؤخـذ خصوصـية  -(فراد أفراد بما هي الأ تبة على وجودن الآثار الشرعية إذا كانت متر إيقال 

أمكن اجـراء استصـحاب الفـرد ) -زيد أو خصوصية خالد ، فعلمنا بدخول فرد ونشك بخروجه 
نشــير إلى  نبأ) -فهـو مجمـل عنـد� ولكنـه في الواقـع معـينَّ ونحـن لا نعلمـه  -(جمالـه إد علـى المـردَّ 
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ل ذاك الذي دخل المسـجد نحـن علـى يقـين بدخولـه فنقو  -(واقع الشخص الذي دخل المسجد 
(بقـاء في خروجه مـن المسـجد فيستصـحب  جماله يشكإنه على إونقول ) -وعلى شك بخروجه 

 .الفرد المردَّد) 
 ح :التوضي

 رأي السيد الشهيد :
الصــحيح أن استصــحاب الفــرد المــردَّد لا محصَّــل لــه لأنــه بنــاء علــى ركنيــة الشــك في البقــاء لا     
ن إجراؤه ، فذاك الذي دخل في الواقع ونفس الأمر لا يخلو إما هو زيد وإما هو خالـد ، إذا يمك

كان زيدا فلا يوجد شك في بقائه ، فلا يوجد الشـك في البقـاء علـى كـل تقـدير بـل يوجـد علـى 
تقدير دون تقدير ، والمطلوب هو الشك في البقاء للفرد المردَّد على كـل تقـدير ، وهـذا مـن قبيـل 

ـــزا علـــى كـــل مــا  ـــزا إذا كـــان منجِّ جـــاء في بحـــث العلـــم الإجمـــالي مـــن أن العلـــم الإجمــالي يكـــون منجِّ
ـزا ، وهنــا لكــي  تقـدير ، وإذا كــان التنجيــز علـى تقــدير دون تقــدير فـالعلم الإجمــالي لا يكــون منجِّ
يجــري الاستصــحاب لا بــد أن يوجــد عنــد� شــك في البقــاء علــى كــل تقــدير ، وفي المقــام يوجــد 

البقاء على تقدير دون تقدير لأن الفرد المردَّد عندي والمعينَّ في الواقـع إن كـان زيـدا فـلا شك في 
يوجــد شــك في بقائــه بــل يوجــد قطــع بالارتفــاع ، وإن كــان خالــدا فيوجــد شــك في بقائــه ، ولــو 

وهـو  -اشترطنا الشك في البقاء وأن الشك في البقاء مقوِّم للاستصحاب فلا يوجد الركن الثـاني 
في زيد ويوجد في خالد ، ففي الفرد المردَّد يوجد الشك في البقاء على فـرض  -ك في البقاء الش

ولا يوجــد علـــى فـــرض آخـــر ، ولكـــي يـــتم الاستصــحاب لا بـــد أن يوجـــد الـــركن الثـــاني علـــى كـــل 
 فرض وتقدير ، وفي المقام لا يوجد الشك في البقاء على كل تقدير فلا يجري الاستصحاب .

 إذن :
فــرد المــردَّد إن قلنــا إن الشــك في البقــاء ركــن بحســب الــدليل النقلــي فــلا يوجــد الشــك في في ال    

البقـــاء علـــى كـــل تقـــدير فـــلا يجـــري الاستصـــحاب ، وإن قلنـــا إن الشـــك في البقـــاء ركـــن بحســـب 
الدليل العقلي فيجري الاستصحاب لأنه من المعقول أن يقول الشـارع إنـك إذا كنـت علـى يقـين 

واحتملــت القطــع بخروجــه فــلا تعــتنِ  -دخــول فــرد مــردَّد إلى المســجد وهــو  -مــن حــدوث شــيء 
بالاحتمـــال ، وعقـــلا يمكـــن أن يقـــول الشـــارع ذلـــك ، وهـــذا حكـــم ظـــاهري وهـــو عـــدم الاعتنـــاء 
بالشــك والاحتمــال ، وهنــا تظهــر الثمــرة وهــي أنــه إذا كنــا نريــد الشــك في البقــاء فهنــا لا يوجــد 

 بحسب الدليل العقلي لا نريد الشك في البقاء بل شك في البقاء ، ولكن في الحكم الظاهري
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 نريد الشك غير الساري ، ويوجد هنا الشك غير الساري فيجري الاستصحاب .
 بعبارة أخرى :

في الـــدليل العقلـــي نريـــد في الحكـــم الظـــاهري وجـــود الشـــك وأن لا يكـــون الشـــك ســـار� إلى     
لشـك في البقـاء ففـي الفـرد المـردَّد لا يوجـد اليقين بالحدوث ، فإذا قلنا إن الاستصحاب متقـوِّم با

الشك في البقاء فلا يجري الاستصحاب بناء على الدليل النقلي لأن ظـاهر الأدلـة النقليـة اعتبـار 
الشــــك في البقــــاء ركنــــا مــــن أركــــان الاستصــــحاب ، وأمــــا في الــــدليل العقلــــي فيوجــــد الشــــك غــــير 

لحـــدوث ويوجـــد شـــك ويوجـــد احتمـــال الســـاري إلى الحـــدوث ، وفي المقـــام يوجـــد عنـــد� يقـــين با
 القطع بالخروج ، والشارع يقول بعدم الاعتناء بهذا الاحتمال ، وهذا ممكن عقلا .

فبنـاء علــى أن الــدليل علــى الشــك في البقــاء هـو الــدليل النقلــي فــلا يمكــن إجــراء استصــحاب     
عقلـي فـيمكن استصـحاب الفرد المردَّد ، وبناء على أن الدليل على الشك في البقاء هـو الـدليل ال

 الفرد المردَّد ، وهكذا تظهر ثمرة هذين الوجهين : النقلي والعقلي .
 الكتاب :التطبيق على 

 رأي السيد الشهيد :
ـــأولكـــن الصـــحيح      فـــراد بعناوينهـــا نلحـــظ الأ ل لـــه لأننـــا حينمـــان هـــذا الاستصـــحاب لا محصَّ

(بل نجـد شـكا في البقـاء لى كل تقدير لا نجد شكا في البقاء ع) -أي زيد وخالد  -(التفصيلية 
ــــه مقطــــوع الخــــروج مــــن لا يحتمــــل بقــــاء زيــــد بحســــب الفــــرض  إذعلــــى تقــــدير دون تقــــدير)  (لأن

نسـان الـذي عنـوان الإ جمـالي وهـوإبعنـوان ) -أي لاحظنـا الأفـراد  -(، وإذا لاحظناها المسجد) 
 دخل إلى المسجد فالشك في البقاء ثابت .

ر إذ لعــل فهــو متعــذِّ  ثبــات بقــاء الفــرد بعنوانــه التفصــيليإد فــرد المــردَّ ن أريــد باستصــحاب الإفــ    
 فيكـون الـركن(بل هو مقطوع الخـروج) ، وزيد لا شك في بقائه ، هو زيد (التفصيلي) هذا الفرد 

(، ونحـن نريـد الشـك في البقـاء علـى كـل تقـدير ، وهنـا  مخـتلاًّ ) -وهو الشك في البقاء  -(الثاني 
) -أي باستصــحاب الفــرد المــردَّد  -(ن أريــد بــه إ، و لبقــاء علــى كــل تقــدير) لا يوجـد الشــك في ا

(ويـــــتم محفـــــوظ  فـــــالركن الثـــــاني) -أي بمـــــا هـــــو إنســـــان  -(جمـــــالي ثبـــــات بقـــــاء الفـــــرد بعنوانـــــه الإإ
الاستصحاب ولكنـه خـلاف الفـرض لأن الأثـر الشـرعي لـيس مترتبِّـا علـى الإنسـان بـل علـى زيـد 

الـــركن الرابـــع هـــو أن يوجـــد أثـــر شـــرعي عملـــي مترتـِّــب علـــى  -(ولكـــن الـــركن الرابـــع وخالـــد) ، 
 على العنوان -بحسب الفرض  - بن الأثر الشرعي غير مترتِّ غير متوفر لأ) -الاستصحاب 
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 .(كزيد وخالد) فراد بل على العناوين التفصيلية للأ) -أي على الإنسان  -(جمالي الإ

 

ركنيــة الشــك في البقــاء  د مــن نتــائجالمــردَّ  ن عــدم جــر�ن استصــحاب الفــردأومــن هنــا نعــرف     
(النقلي ، ففي الفرد المردَّد لا يجري الاستصـحاب إذا كـان الشـك في البقـاء الثابتة بظهور الدليل 

م ن الحكــم الظــاهري متقــوِّ بأ ، ولا يكفــي فيــه البرهــان القائــلمــأخوذا مــن ظــاهر الــدليل النقلــي) 
أي  -(ببقاء الفرد الواقعي مع احتمال قطعنـا بخروجـه  د الشارعبالشك إذ لا �بى العقل عن تعبّ 

، وبنــاء علــى الــدليل العقلــي يجــري الاستصــحاب بــلا محــذور لأن اليقــين -بخــروج الفــرد الــواقعي 
بالحدوث كان بالفرد الواقعي ، وقلنا عنه إنه واقـع الشـخص الـذي دخـل إلى المسـجد ، والآن لا 

شـارع يقـول بأن لا تعتـني بهـذا الاحتمـال ، والحكـم تقطع بخروجـه بـل تحتمـل القطـع بخروجـه ، وال
الظـــاهري هـــو عـــدم الاعتنـــاء بالاحتمـــال والشـــك ، فـــإن قلـــت لا يوجـــد هنـــا شـــك في البقـــاء ، 
فــالجواب أنــه لا نحتــاج إلى الشــك في البقــاء بــل نحتــاج إلى اليقــين بــدخول الفــرد الــواقعي واليقــين 

والشك غير الساري موجود وإن لم يصدق  بدخول الفرد الواقعي موجود ونحتاج شكا غير ساري
عنــوان الشــك في البقــاء ، وهنــا ظهــرت الثمــرة ، فبنــاء علــى الوجــه النقلــي لا يجــري الاستصــحاب 
في الفرد المردَّد ، وبناء على الوجه العقلي يجري استصحاب الفرد المردَّد ، فيكـون المـلاك في عـدم 

 ثبوتيـا ، فـإذا كـان المـلاك إثباتيـا فبحسـب ظـواهر جر�ن استصحاب الفرد المـردَّد ملاكـا إثباتيـا لا
الأدلـــة النقليـــة نحتـــاج إلى الشـــك في البقـــاء ولا يوجـــد شـــك في البقـــاء في الفـــرد المـــردَّد فـــلا يجـــري 

فإنــه لا يجــري  -أي مرتبطــا بالاســتحالة والإمكــان  -الاستصــحاب ، نعــم لــو كــان المــلاك ثبوتيــا 
قليـــا ، فعـــدم جـــر�ن الاستصـــحاب في الفـــرد المـــردَّد الاستصـــحاب ســـواء كـــان الـــدليل نقليـــا أم ع

منشؤه الشك في البقاء ولا يوجد شك في البقاء في الفـرد المـردَّد ، والمحـذور هنـا محـذور إثبـاتي أي 
أن المحذور مرتبط بظواهر الأدلة النقلية المستفاد منها الشك في البقاء ، وليس المحذور هنا محذور 

والإمكــان ، فلــو كــان استصــحاب الفــرد المــردَّد مســتحيلا فــلا يفــرَّق  ثبــوتي أي مــرتبط بالاســتحالة
بين أن يكون الدليل دليلا شرعيا أو دليلا عقليا ، ويعقل التعبد شرعا ببقـاء الفـرد الـواقعي المـردَّد 
مع احتمال انطبـاق ذلـك الفـرد الـواقعي المـردَّد علـى مـا قطعنـا بخروجـه �ن يتعبـّد� الشـارع بإلغـاء 

لقطع بخروجه ، ولكن ظاهر دليل التعبد الاستصحابي أن موضوعه الشـك في البقـاء لا احتمال ا
 .الشك في كونه المعلوم انتقاضه أو بقاؤه) 
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 ح :التوضي
 القضية الثانية :

 هـــي الثمـــرة الثانيـــة المترتبـــة علـــى الفـــرق بـــين الـــدليلين النقلـــي والعقلـــي ، ويســـتفاد مـــن القضـــية    
 د الفقه ، وتوجد هنا حالات :الثانية في كثير من موار 

 الحالة الأولى : تقدّم زمان المتيقَّن على زمان المشكوك :
يكــون زمــان المتــيقَّن متقــدِّما علــى زمــان المشــكوك ، وفي الأعــم الأغلــب يكــون الاستصــحاب     

مــن هــذا القبيــل ، مــثلا زمــان المتــيقَّن الســاعة العاشــرة صــباحا ، وزمــان المشــكوك يكــون الســاعة 
 ادية عشرة صباحا ، وهنا يجري الاستصحاب بلا أي محذور .الح

 مثال :
توضأ في الساعة العاشرة صباحا ، وفي الساعة الحادية عشـرة صـباحا شـك أنـه أَحْـدَثَ أو لم     

 يحُْدِثْ ، هنا زمان المتيقَّن سابق على زمان المشكوك ، فيستصحب بقاء الوضوء .
 ان المتيقَّن على زمان المشكوك أو الاتحاد معه :الحالة الثانية : الشك في تقدّم زم

 لو حصل شك في أن زمان المتيقَّن متقدَّم على زمان المشكوك أو متَّحد مع زمان المشكوك .  
 مثال :

الآن يعلم بأن ثوبه متنجس ، ولكن شك في أن النجاسة الموجودة على ثوبه كانت موجودة     
ة وقعــت الآن علــى ثوبــه ، فــالآن هــو شــاك بالنجاســة لأن قبـل ســاعة وتم تطهيرهــا أو أن النجاســ

النجاســة إذا وقعـــت الآن فـــالثوب نجـــس فعـــلا ، ولـــو كانــت النجاســـة قـــد وقعـــت قبـــل ســـاعة وتم 
تطهيرها فالثوب الآن طاهر فعلا ، فهو الآن فعلا شاك بالنجاسة وليس علـى يقـين بالنجاسـة ، 

كــون زمــان المتــيقَّن ســابق علــى زمــان المشــكوك أو فزمــان المتــيقَّن وزمــان المشــكوك مــردَّد بــين أن ي
متَّحِدا معه الآن ، وتسمى هذه الحالة بـ " حالة اتحاد زمـان المشـكوك والمتـيقَّن " ، فزمـان المتـيقَّن 

 يحتمل أن يكون نفس زمان المشكوك .
 سؤال : هل في الحالة الثانية يجري الاستصحاب أو لا يجري ؟

 الجواب :
صحاب لعدم توفر الركن الثاني وهو الشك في البقاء ، وهنا لا يوجد شـك في لا يجري الاست    

البقــاء ، فــإذا كانــت النجاســة ســابقا وتم تطهيرهــا فــالثوب الآن طــاهر ، وإذا وقعــت نجاســة الآن 
فالثوب نجس ، هذا بناء على أن الدليل على الاستصـحاب هـو الـدليل النقلـي ، وأمـا بنـاء علـى 
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حاب هـــــو الـــــدليل العقلـــــي والشـــــك في البقـــــاء لـــــيس ركنـــــا مـــــن أركـــــان أن الـــــدليل علـــــى الاستصـــــ
الاستصحاب فيجري الاستصحاب لأنـه في الـدليل العقلـي نحتـاج إلى الشـك غـير السـاري ، وفي 

 المقام يوجد الشك غير الساري فيجري الاستصحاب .
 الكتاب :التطبيق على 

 القضية الثانية :
 الحالة الأولى :

أي علـــى زمـــان  -(المشـــكوك وســـابقا عليـــه  لا بزمـــانصِـــن قـــد يكـــون متّ ن زمـــان المتـــيقَّ أهـــي     
المشكوك ، والمتّصِل بمعنى أن ذاك سابق وهذا لاحـق ولا يوجـد فاصـل بـين الزمـانين ، وهـذه هـي 

 ) .-الحالة الأولى ، وأغلب الاستصحابات تكون من الحالة الأولى 
 الحالة الثانية :

 -(أو الزمان الذي قبلـه  زمان المشكوك دا بين أن يكون نفسَ دَّ مر (زمان المتيقَّن) وقد يكون     
أي قبل زمان المشكوك  ، فزمان المتيقَّن إما أن يكون متّحدا مـع زمـان المشـكوك وإمـا أن يكـون 

(لأن شـــك  ففـــي الحالـــة الأولى يصـــدق الشـــك في البقـــاء بـــلا ) ،-ســـابقا علـــى زمـــان المشـــكوك 
ن أمـــا الحالـــة الثانيـــة فمثالهـــا أ، و متقـــدِّم علـــى زمـــان المشـــكوك) الزمـــانين متصـــلان وزمـــان المتـــيقَّن 

ما تنجس في هذه اللحظة أو كان قـد تـنجس قبـل سـاعة إ ن هذا الثوبجمالا بأإيحصل له العلم 
(، فيوجد علم إجمالي بالنجاسة ويوجد شك فعلي الآن بالطهارة والنجاسـة ، فـإذا وقعـت وطهر 

قعـــت قبـــل ســـاعة فـــالثوب طـــاهر ، فـــالثوب الآن مشـــكوك النجاســـة الآن فـــالثوب نجـــس ، وإذا و 
النجاسة ، فيوجد يقين بالطهارة ويوجد شك بالنجاسة غـير سـاري ، والمشـكلة أن زمـان المتـيقَّن 

 ، فالنجاســـةقـــد يكـــون متحـــدا مـــع زمـــان المشـــكوك وقـــد يكـــون متقـــدِّما علـــى زمـــان المشـــكوك) 
ولكنهـا ) -م إجمالي بنجاسة هذا الثوب لأنه يوجد عل -(معلومة التحقق في هذا الثوب أساسا 

(، ومنشـأ الشـك أنـه مـن الممكـن أن النجاسـة كانـت مشـكوكة فعـلا ) -أي ولكن النجاسـة  -(
هــو اللحظــة  ، وزمــان المشــكوكقبــل ســاعة وتم تطهيرهــا ومــن الممكــن أن النجاســة وقعــت الآن) 

 .ه ساعة قبل ذلك ولعلّ  ن المشكوكه نفس زمالعلّ (مردَّد ، فـ) نة الحاضرة ، وزمان النجاسة المتيقَّ 
 إشكال على الحالة الثانية :

ن لأ قـد يستشـكل في جـر�ن الاستصـحاب) -أي وفي مثل الحالة الثانيـة  -(وفي مثل ذلك     
، (، ولا يوجــد شــك في البقــاء مــع وحــدة الزمــانين) ن مــن المحتمــل وحــدة زمــاني المشــكوك والمتــيقَّ 
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(حــتى أحــدهما بقــاء للآخــر  لا يكــون) -ير وحــدة الزمــان أي علــى تقــد -(وعلــى هــذا التقــدير 
(، والوجـه النقلـي دلّ كونـه شـكا في البقـاء   زْ رَ ، فالشك إذن لم يحُْـيصدق عليه الشك في البقاء) 

يختـل الـركن الثـاني ، فـلا يجـري  ، وبـذلكعلى أن الشك في البقاء ركن من أركـان الاستصـحاب) 
دا بـين زمـان المشـكوك ومـا قبلــه ن فيهـا مـردَّ زمـان المتـيقَّ  الاستصـحاب في كـل الحـالات الـتي يكـون

، هذا إذا كان الدليل هو الوجه النقلي ، وأما إذا كان الدليل  -أي وما قبل زمان المشكوك  -(
هـو الوجـه العقلـي فيجـري الاستصـحاب لأنـه يوجــد يقـين ويوجـد شـك غـير سـاري وإن لم يوجــد 

 .)بأن الشك غير الساري ركن من أركان الاستصحابالشك في البقاء لأن الوجه العقلي يقول 
 ح :التوضي

كان الكلام في الثمرة المتصوَّرة للفرق بين الدليل العقلي الذي يثبت الشك في البقاء والدليل      
النقلــي الــذي يثبــت الشــك في البقــاء كــركن مــن أركــان الاستصــحاب ، وتقــدَّم الكــلام عــن الثمــرة 

 الأولى .
 نية توجد فيها حالتان :والثمرة الثا    

 الحالة الأولى :
هي أن يكـون زمـان المتـيقَّن فيهـا متصـلا بزمـان المشـكوك وسـابقا علـى زمـان المشـكوك ، وفي     

 هذه الحالة يجري الاستصحاب بلا أي محذور لأنه يوجد فيها الشك في البقاء .
 الحالة الثانية :

ــ     ين أن يكــون ســابقا علــى زمــان المشــكوك وبــين أن هــي أن يكــون زمــان المتــيقَّن فيهــا مــردَّدا ب
يكـون متحــدا مـع زمــان المشــكوك ، وفي هـذه الحالــة لــو بنينـا علــى ركنيــة الشـك في البقــاء فإنــه لا 
يوجد عند� شـك في البقـاء ، نعـم في صـورة يوجـد الشـك في البقـاء ، ولكـن في الصـورة الأخـرى 

ن ســابقا علــى زمــان المشــكوك لكــان الشــك في لا يوجــد الشــك في البقــاء ، فلــو كــان زمــان المتــيقَّ 
البقــاء موجــودا ، ولكــن لــو كــان زمــان المتــيقَّن متّحــدا مــع زمــان المشــكوك فــلا يوجــد الشــك في 
البقاء ، ولو كان الشك في البقاء ركنا مقوِّما للاستصحاب فلا يوجد الشك في البقاء فلا يجـري 

الشك في البقاء كـركن للاستصـحاب فـلا  الاستصحاب ، ولو قلنا إن ظاهر الدليل النقلي يثبت
يمكن إجراء الاستصحاب في موارد احتمال اتحاد زمان المتيقَّن مع زمان المشكوك ، وهذا بخلافه 

، ك غـير السـاري إلى اليقـين بالحـدوثفي الدليل العقلي لا يقول بالشك في البقاء بل يقول بالش
 ث .وفي المقام يوجد عند� الشك غير الساري إلى الحدو 
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 دفع الإشكال الوارد على الحالة الثانية :
السيد الشهيد يناقش الحالة الثانية لأنه قد يقال إنه لا توجد ثمـرة في الحالـة الثانيـة عـن طريـق     

مناقشــــة ظـــــواهر الأدلــــة النقليـــــة الـــــتي ادّعــــي أ�ـــــا دالـّـــة علـــــى اعتبـــــار ركنيــــة الشـــــك في البقـــــاء في 
لا تـدل علـى ركنيـة الشـك في البقـاء بعنوانـه ، فـالموجود في  الاستصحاب ، فظواهر الأدلة النقليـة

ة النقلية هو اليقين والشك مثـل "لا تـنقض اليقـين بالشـك" ، فيوجـد عنـوان "الشـك" ، ولا الأدل
ظـواهر الأدلـة النقليـة " ، فيوجد عنوان "الشك في البقاء" ، والـروا�ت لا تقـول "الشـك في البقـاء

" ، وإذا قلنــا ســابقا بأن الأدلــة النقليــة تــدل علــى بـــ "في البقــاءتــدل علــى "الشــك" بــدون تقييــده 
ركنيــة الشــك في البقــاء فــالآن نعــدل عــن أ�ــا تــدل علــى ركنيــة الشــك في البقــاء ، فــلا ظهــور في 
الــروا�ت لإثبــات ركنيــة الشــك في البقــاء في الاستصــحاب ، وبنــاء علــى هــذا فــإن الاستصــحاب 

لنقلــي لأن الــذي منــع مــن جــر�ن الاستصــحاب في مــورد يجــري حــتى لــو كــان الــدليل هــو الوجــه ا
احتمال اتحاد زمان المتيقَّن مع زمان المشكوك هو ركنية الشك في البقاء ، وقد قلنـا إنـه لا ظهـور 

 في الروا�ت في كون الشك في البقاء ركنا في الاستصحاب .
د ، وذلــك بأنــه توجــد ثم �تي الســيد الشــهيد لتأييــد مطلبــه ، وهــو ظــاهر كــلام الســيد الشــهي    

مسألة سيأتي الحديث عنها بعد ذلك ، وهي مسألة توارد الحالتين ، فإذا علم بأنـه تطهـر يقينـا ، 
ر أو محدث لأنه  ر ، الآن يشك أنه متطهِّ وعلم بأنه أحدث يقينا ، والآن شك في المتقدِّم والمتأخِّ

إذا تطهــر قبــل الحــدث فهــو إذا كــان قــد تطهــر بعــد الحــدث فهــو علــى يقــين مــن الطهــارة ، وأمــا 
علــى يقــين مــن الحــدث ، وهــو شــاك فيهمــا فهــو الآن مشــكوك الطهــارة فعــلا ، كــان عنــده يقــين 

مــردَّد بــين أن يكــون  -وهــو الطهــارة  -بالطهــارة ، والآن عنــده شــك بالطهــارة ، وزمــان المتــيقَّن 
تـيقَّن سـابقا إذا كـان قبل ساعة وبين أن يكون الآن ، في الطهارة دار أمره بين أن يكـون زمـان الم

، ونفـــس الكـــلام نطبّقـــه علـــى  قبـــل الحـــدث أو متحـــدا مـــع زمـــان الشـــك إذا كـــان بعـــد الحـــدث
، الآن هو مشكوك الحدث فعلا ، فإذا كان الحدث سـابقا علـى الطهـارة فهـو علـى يقـين الحدث

بالطهــارة ، وإذا كــان الحــدث لاحقــا فهــو علــى يقــين بالحــدث ، وحيــث هــو لا يعلــم فــالآن هــو 
مشكوك الحدث ، كان عنده يقين بالحدث ، إذا كان الحـدث قبـل الطهـارة فزمـان المتـيقَّن سـابق 

 على زمان المشكوك ، وإذا كان زمان المتيقَّن بعد الطهارة فزمانه متحد مع زمان المشكوك .
والعلماء في مسألة توارد الحالتين يقولون بجر�ن الاستصـحاب في الطهـارة والحـدث فيتعـارض     

الاستصــحابان ويتســاقطان ، وارتبــاط هــذا بمحــل الكــلام أنــه لــو كــان الفقهــاء والأصــوليون يــرون 
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شـرطية وركنيـة الشــك في البقـاء في الاستصــحاب فـالمفروض أن يقولــوا إن الاستصـحاب لا يجــري 
ولا مقتضـــي لجـــر�ن الاستصـــحاب في الطـــرفين لا أن يقولـــوا إن الاستصـــحاب يجـــري في الطـــرفين 

أن مقتضــي جــر�ن الاستصــحاب موجــود ولكــن المــانع غــير مفقــود ، وهــذا معنــاه  ويتعارضــان أي
أ�ـــم لم يعتـــبروا شـــرطية الشـــك في البقـــاء في الاستصـــحاب ، وهـــذا شـــاهد علـــى أن الأصـــوليين لم 
يعتبروا ركنية الشك في البقاء وأ�م لم يسـتفيدوا مـن ظهـور الـروا�ت ركنيـة الشـك في البقـاء ، ولـو 

تزمـــوا في مســـألة تـــوارد الحـــالتين بعـــدم جـــر�ن الاستصـــحاب في الطـــرفين لعـــدم اســـتفادوا ذلـــك لال
ــــــوا بوجــــــود المقتضــــــي ووجــــــود المــــــانع أي بجــــــر�ن الاستصــــــحاب وتعــــــارض  المقتضــــــي لا أن يقول

 الاستصحابين .
 إذن :

لا يوجد ظهور في الروا�ت لإثبات ركنية الشك في البقاء ، والذي تثبته الروا�ت هو المقدار     
ي أثبتـــه الـــدليل العقلــــي لا أكثـــر مـــن ذلــــك ، وهـــو أنـــه نحتــــاج إلى الشـــك غـــير الســــاري إلى الـــذ

الحــدوث كــركن مــن أركــان الاستصــحاب ، ولا نحتــاج إلى الشــك في الحــدوث لأنــه إذا كــان شــكا 
 في الحدوث فإ�ا تكون قاعدة اليقين والشك .

ل وحـدة زمـاني المشـكوك ن من المحتمـلأ وفي مثل ذلك قد يستشكل في جر�ن الاستصحاب    
كونه شـكا في   زْ رَ ، فالشك إذن لم يحُْ  أحدهما بقاء للآخر  ن ، وعلى هذا التقدير لا يكونوالمتيقَّ 

زمــان  يختــل الــركن الثــاني ، فــلا يجــري الاستصــحاب في كــل الحــالات الــتي يكــون البقــاء ، وبــذلك
 دا بين زمان المشكوك وما قبله .ن فيها مردَّ المتيقَّ 

 الكتاب :على التطبيق 
 دفع الإشكال الوارد على الحالة الثانية :

وفي مثل الثانية ، قال السيد الشهيد : " يمكن المناقشة في الحالة -(ويمكن دفع الاستشكال     
ن ، ن مــن المحتمــل وحــدة زمــاني المشــكوك والمتــيقَّ لأ ذلــك قــد يستشــكل في جــر�ن الاستصــحاب

كونـه شـكا في البقـاء ،   زْ رَ ، فالشـك إذن لم يحُْـ اء للآخـر أحـدهما بقـ وعلى هذا التقدير لا يكـون
ن فيهـا زمان المتيقَّ  يختل الركن الثاني ، فلا يجري الاستصحاب في كل الحالات التي يكون وبذلك

" ، ففـــي حالـــة حالـــة احتمـــال اتحـــاد زمـــان المتـــيقَّن وزمـــان  دا بـــين زمـــان المشـــكوك ومـــا قبلـــهمـــردَّ 
اب لا يجــري لأنــه لا يوجــد شــك في البقــاء ، ويمكــن دفــع هــذا المشــكوك قــد يقــال إن الاستصــح

 "الشـك في البقـاء  "ن بأ) -الإشكال بأن ظواهر الأدلة النقليـة لا تثبـت ركنيـة الشـك في البقـاء 
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(،   "اليقــين"بعــد  "الشــك"خــذ أنمــا إفي لســان روا�ت الاستصــحاب ، و  بعنوانــه لم يؤخــذ صــريحا
روا�ت الشك بعد اليقين ، وأما أن يصـدق عليـه أنـه كنت على يقين فشككت ، فكل ما في ال

شك في البقاء فقط فهذا لا دليل عليه ، والحكم حكـم ظـاهري فنحتـاج في الحكـم الظـاهري إلى 
ق يلائـم كـل شـك متعلـِّ وهـوالشك غير الساري لأن الشك إذا كان سار� فهي قاعدة اليقين) ، 

أو لم يصـــدق عليـــه  أي-(أو لا  "البقـــاء الشـــك في"ن الحـــدوث ســـواء صـــدق عليـــه بمـــا هـــو متـــيقَّ 
، شك متعلِّق بما تعلَّـق بـه اليقـين، وفي مقامنا يوجد شك بعد اليقين ، وهذا ال -الشك في البقاء

فالنتيجة أن الاستصحاب يجـري ، ومـلاك الاستصـحاب هـو أن يوجـد شـك بعـد اليقـين ويكـون 
في البقــاء ، ولا ضــرورة إلى وجــود الشــك متعلِّقــا بمــا هــو متــيقَّن الحــدوث ، وهنــا لا يوجــد شــك 
الـــذي ثبـــت هـــو أخـــذ الشـــك بعـــد الشـــك في البقـــاء لأنـــه لم يثبـــت أن الشـــك في البقـــاء ركـــن ، و 

، والشك بعد اليقين موجود في مقامنا ، ففـي مـورد احتمـال اتحـاد زمـان المتـيقَّن والمشـكوك اليقين
عــد اليقـــين موجــود هنـــا ، نحتــاج إلى شـــرطين : الشــرط الأول هـــو الشــك بعـــد اليقــين ، والشـــك ب

والشرط الثاني هو شك متعلِّق بمـا هـو متـيقَّن الحـدوث ولكنـه شـك غـير سـاري ، ولـيس هـو ذاك 
اليقــين وشــككت فيــه بــل تعلَّــق بــذاك المتــيقَّن الحــدوث ، والشــك المتعلِّــق بمــا هــو متــيقَّن الحــدوث 

علَّق بما تعلَّق به اليقين ولا موجود هنا أيضا ، ولا يوجد هنا شك في البقاء ، والشك في البقاء يت
يرتفع اليقين ، وإذا ارتفع اليقين يكـون قاعـدة اليقـين ، لـذلك قلنـا إنـه شـك غـير سـاري ، وعـدم 

 .وجود الشك في البقاء لا يؤثر في المقام شيئا) 
 

أي بيــان أنــه لا يوجــد في صــريح الــروا�ت  -(والاستشــكال المــذكور إذا لم ينــدفع بهــذا البيــان     
الاستصـحاب في مـوارد  يـؤدي إلى أن) -ار الشك في البقـاء كـركن مـن أركـان الاستصـحاب اعتب

) -لعلمـاء قـالوا بأن الاستصـحاب يجـريمـع أن المشـهور مـن ا-(توارد الحالتين لا يجري في نفسه 
(، والإشــكال الــذي أورده المستشــكل حينمــا قــال : " وفي مثــل ذلــك قــد التعــارض  لا مــن أجــل

شـكال إذا لم ينـدفع بهـذا البيـان فينبغـي أن نقـول بعـدم جـر�ن الاستصــحاب يستشـكل " هـذا الإ
لا أن نقــــــول بجــــــر�ن الاستصــــــحاب وتعــــــارض الاستصــــــحابين ، ولكــــــن العلمــــــاء قــــــالوا بجر�نــــــه 
وتعارضهما ، وقولهم بجر�ن الاستصحاب خير شاهد على أ�ـم لم يعتـبروا الشـك في البقـاء كـركن 

وا ركنية الشـك في البقـاء لكـان ينبغـي أن يقولـوا بعـدم جـر�ن من أركان الاستصحاب ، ولو اعتبر 
 الاستصحاب في نفسه) .

 
١٩٠ 

 



 

 مثال :
 مــا الآنإحدث ـجمــالا بالــإ م منهمــا فهــو يعلــمحدث والطهــارة وشــك في المتقــدِّ ـفــإذا علــم بالــ     

ويشـك في الحـدث ) -وتكـون الطهـارة لاحقـة  -(أو قبـل سـاعة ) -وتكـون الطهـارة سـابقة  -(
د ن مـردَّ الحدث المشكوك هو الآن وزمان الحدث المتـيقَّ  ، فزمان(، فالآن يشك في الحدث)  فعلا

(بأن يكــــون ســــابقا علــــى زمــــان ومــــا قبلــــه (بأن يكــــون متحــــدا مــــع زمــــان المشــــكوك ) بــــين الآن 
(إذا اشـــــترطنا الشـــــك في البقـــــاء كـــــركن مـــــن أركـــــان يجـــــري استصـــــحاب الحـــــدث  فـــــلاالمشـــــكوك) 

نشـــترط الشـــك في البقـــاء فيجـــري استصـــحاب الحـــدث واستصــــحاب (وإذا لم ، الاستصـــحاب) 
(، فــنفس الكــلام ومثــل ذلــك يقــال في استصــحاب الطهــارة الطهــارة فيتعارضــان ويتســاقطان ،) 

بعــض معــاني مــا يقــال  وهــذا الــذي جــاء في استصــحاب الحــدث �تي في استصــحاب الطهــارة) ،
متداولـــة في كلمـــات الأصـــوليين ،  (، وهـــذه العبـــارةمـــن عـــدم اتصـــال زمـــان الشـــك بزمـــان اليقـــين 

فعندما يريدون أن يشـكلوا علـى الاستصـحاب يقولـون إن هـذا الاستصـحاب لم يتصـل فيـه زمـان 
الشك بزمان اليقين أو زمان المشكوك بزمـان المتـيقَّن ، فهـذا معـنى فيمـا إذا دار أمـر زمـان المتـيقَّن 

ا يقال من لمشكوك ، وهذا معنى لمبين أن يكون متحدا مع زمان المشكوك أو سابقا على زمان ا
، فــــإذا جــــاء في كلمــــات بعــــض الأصــــوليين إن هــــذا  عــــدم اتصــــال زمــــان الشــــك بزمــــان اليقــــين

الاستصحاب لا يجري لعدم اتصال زمان الشـك بزمـان اليقـين فمعنـاه أن زمـان المتـيقَّن مـردد بـين 
 يجـــــري أن يكـــــون متحـــــدا مـــــع زمـــــان المشـــــكوك أو يكـــــون ســـــابقا علـــــى زمـــــان المشـــــكوك ، فـــــلا

الاستصحاب على مسـلك مـن يـرى أن الشـك في البقـاء ركـن وشـرط في جـر�ن الاستصـحاب ، 
ومــن لا يشــترط ذلــك فــلا توجــد عنــده مشــكلة فــيمكن لــه أن يستصــحب وإن لم ينطبــق علــى " 

عــدم اتصــال زمــان الشــك الشــك " عنــوان " الشــك في البقــاء " ، وســيأتي بعــد ذلــك معــنى آخــر ل
 .) بزمان اليقين

 إذن :
 إلى هنا عند� للركن الثاني صيغتان :    

 الصيغة الأولى :
ذكرها السيد الشـهيد ، وهـي المسـتفادة مـن ظـواهر الأدلـة النقليـة ، وهـو أن الشـك في البقـاء     

 ركن في جر�ن الاستصحاب ، وقد عدل عنها السيد الشهيد .
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 الصيغة الثانية :
وفيهــا يكــون الشــك شــكا بعــد اليقــين بشــرط أن  هــي الصــيغة المســتفادة مــن الــدليل العقلــي ،    

 يكون متعلِّقا بما هو متيقَّن الحدوث ويكون شكا غير ساري .
 ح :لتوضيا

 الصيغة الثالثة للركن الثاني :
نستفيد صيغة ثالثة من ظواهر الروا�ت ، لا الصـيغة الأولى وهـي الشـك في البقـاء كـركن مـن     

نية وهي الشك بعـد اليقـين بشـرط أن يكـون الشـك متعلِّقـا أركان الاستصحاب ، ولا الصيغة الثا
 بما هو متيقَّن الحدوث ويكون شكا غير ساري .

والصيغة الثالثة هي أن ظاهر الـروا�ت هـو أن الشـارع يقـول بأن شـرط جـر�ن الاستصـحاب     
جـد� هو أن لا يلزم من رفع اليد عن الحالـة السـابقة نقـض اليقـين بالشـك ، ففـي كـل مـورد إذا و 

أن رفـــع اليـــد عـــن الحالـــة الســـابقة يلـــزم منـــه نقـــض اليقـــين بالشـــك فـــإن الاستصـــحاب لا يجـــري ، 
فالضـابط في جــر�ن الاستصـحاب هــو أن لا يلــزم مـن رفــع اليـد عــن الحالــة السـابقة نقــض اليقــين 
بالشك ، وأما في كل مـورد لـزم مـن رفـع اليـد عـن الحالـة السـابقة نقـض اليقـين بالشـك فـلا يجـري 

صحاب ولا بد أن نعتني بالحالة السابقة ، ولا تنقض اليقـين بالشـك هـذا معنـاه ، فالشـارع الاست
�ـــا� عـــن رفـــع اليـــد عـــن الحالـــة الســـابقة إذا لـــزم مـــن رفـــع اليـــد عـــن الحالـــة الســـابقة نقـــض اليقـــين 
بالشك ، وإذا لم يلـزم مـن رفـع اليـد عـن الحالـة السـابقة نقـض اليقـين بالشـك فـلا يوجـد �ـي عـن 

يــد عــن الحالــة الســابقة أي ارفــع يــدك عــن الحالــة الســابقة ولا تعتــني بالحالــة الســابقة ويجــري رفــع ال
الاستصــحاب ، والنتيجــة هــي أنــه في كــل مــورد أحــرز� أنــه يلــزم مــن رفــع اليــد عــن الحالــة الســابقة 
نقض اليقين بالشك فهو منهي عـن رفـع اليـد عـن الحالـة السـابقة وعليـه الاعتنـاء بالحالـة السـابقة 

لا يجــري الاستصــحاب ، وإذا لم نحــرز أنــه نقــض لليقــين بالشــك فلــيس منهيــا عــن رفــع اليــد عــن و 
 الحالة السابقة أي يجري الاستصحاب .

وتوجــــد ثمــــرة لهــــذا التــــدقيق والتحقيــــق ، علــــى الصــــيغة الأولى وهــــي الشــــك في البقــــاء مقارنــــة     
تفصيلا فـالإ�ء الأول طـاهر والإ�ء بالصيغة الثالثة ، لو علمنا أن هذين الإ�ءين أمامنا طاهرين 

ــــاني طــــاهر ، ثم وقعــــت قطــــرة بــــول في أحــــد الإ�ءيــــن ، فيوجــــد في الإ�ء الأول يقــــين ســــابق  الث
بالطهارة وشك بارتفاع الطهـارة فنستصـحب بقـاء الطهـارة أي يجـري الاستصـحاب ، وهكـذا في 

ولى لا يوجـــد محـــذور مـــن الإ�ء الثـــاني يجـــري استصـــحاب بقـــاء الطهـــارة ، فبنـــاء علـــى الصـــيغة الأ
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استصــحاب بقــاء الطهــارة في الإ�ءيــن ، وبنــاء علــى الصــيغة الثالثــة يوجــد يقــين بالطهــارة ويوجــد 
احتمال بوقوع قطرة البول ، فإذا كانت القطرة واقعة في الإ�ء الأول ورفعنا اليد عـن الطهـارة فيـه 

اليقــين بالشــك ، ولا يوجــد  فيوجــد نقــض لليقــين باليقــين ، والضــابط هــو أن المنهــي عنــه هــو رفــع
�ي هنا فنرفع اليد عن الحالة السابقة ، وقلنا بأنه لا بد أن نحرز نقـض اليقـين بالشـك ، وهنـا لا 
يوجد إحراز لنقض اليقين بالشك بل يوجـد احتمـال لـنقض اليقـين باليقـين ، وإذا وجـد احتمـال 

نهــي عنــه في رفــع اليــد عــن نقــض اليقــين باليقــين فمعنــاه عــدم إحــراز نقــض اليقــين بالشــك ، والم
الحالــة الســابقة هــو أن لا يلــزم مــن رفــع اليــد عــن الحالــة الســابقة نقــض اليقــين بالشــك ، وهنــا إذا 
رفعــت اليــد عــن الحالــة الســابقة فــلا يلــزم مــن الرفــع نقــض اليقــين بالشــك بــل يلــزم احتمــال نقــض 

إذا لم يكـن منهيـا فترفـع اليـد اليقين باليقين ، فهو غير منهي عن رفع اليـد عـن الحالـة السـابقة ، و 
عن الحالة السابقة ولا يجري الاستصحاب ، وهكـذا تظهـر الثمـرة بنـاء علـى الصـيغة الأولى وبنـاء 
علــى الصــيغة الثالثــة ، وهــذا التــدقيق يترتــب عليــه ثمــرة ، ففــي هــذا المــورد بنــاء علــى الصــيغة الأولى 

 ستصحاب .يجري الاستصحاب ، وبناء على الصيغة الثالثة لا يجري الا
 الكتاب :التطبيق على 

 الصيغة الثالثة للركن الثاني :
ن م بأالاستصحاب متقـوِّ  نإ، فيقال (ثالثة) ثم إن هذا الركن الثاني قد يصاغ بصياغة أخرى     

(، فـلا ترفـع اليـد عـن الحالـة السـابقة إذا بالشـك  ا لليقـيناليد عن الحالة السابقة نقضًـ يكون رفعُ 
 لشــك ، وإذا لم يلــزم نقــض اليقــين بالشــك فــارفع اليــد عــن الحالــة الســابقة) ،لــزم نقــض اليقــين با

أي متى ما لم يحرز  -(ذلك  زْ رَ بأنه متى ما لم يحُْ ) -أي على الصيغة الثالثة  -(على ذلك  عُ رَّ فَ ي ـُوَ 
أن رفع اليد عن الحالة السابقة يلزم منه نقض اليقين بالشك ، ولا نحتاج إلى إحراز نقض اليقـين 

ليقين ، يكفينا عدم إحـراز نقـض اليقـين بالشـك سـواء أحـرز� نقـض اليقـين باليقـين أم احتملنـا با
نقض اليقين باليقين ، وفي مثالنا لم نحرز نقض اليقين باليقين بل احتملنـا نقـض اليقـين باليقـين ، 

لليقـــين باليقـــين فـــلا  واحتمـــل كونـــه نقضـــا) -فالضـــابط غـــير موجـــود ، فالاستصـــحاب لا يجـــري 
أي " لا تـنقض اليقـين بالشـك " ، فيمكننـا رفـع  -(مله النهي في عمـوم دليـل الاستصـحاب يش

 ) .-اليد عن الحالة السابقة ولا يجري الاستصحاب 
 مثال :

 جمالاإتفصيلا ثم علم ) -كعدة أواني   -(لذلك بما إذا علم بطهارة عدة أشياء  لَ ثِّ وقد مُ     
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) -كــالأواني   -(دا بــين تلــك الأشــياء جمــالي لمــا كــان مــردَّ ن المعلــوم بالعلــم الإإبعضــها ، فــ بنجاســة
أي متــيقَّن  -(أن يكــون معلــوم النجاســة  لُ مَــتَ يحُْ ) -أي مــن تلــك الأشــياء  -(واحــد منهــا  فكــل

) -هـذا المـورد أي في-(اليد عـن الحالـة السـابقة فيـه  أن يكون رفع لُ مَ تَ ، وبالتالي يحُْ ) -النجاسة 
لا يوجـد نقـض اليقـين بالشـك بـل يوجـد احتمـال نقـض اليقـين باليقـين (، فنقضا لليقين باليقين 
بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصـحاب هنـا  ، فلا يجري الاستصحابلأنه معلوم النجاسة) 

(في الطــرف الآخــر ، فــلا يجــري الاستصــحابان لا أ�مــا والاستصــحاب هنــاك (في هــذا الطــرف) 
الثالثـة لا مقتضِـي لجـر�ن الاستصـحاب ، وأمـا بنـاء علـى يجر�ن ويتعارضان ، فبناء على الصـيغة 

الصيغة المشهورة فمقتضِي جـر�ن الاستصـحاب موجـود ولكـن الاستصـحابان يتسـاقطان بسـبب 
 .وجود التعارض بين أطراف العلم الإجمالي) 

 إذن :
الشك وهي  -هذه هي الثمرة التي ذكرها بعض الأصوليين لبيان الفرق بين الصيغة المشهورة     

 والصيغة الثالثة . -في البقاء 
 ح :التوضي

 ملاحظات :
السيد الشهيد يناقش هذه الثمرة ، فمع كل الدقة التي حاول أن يبديها المستشكل فإنه غـير     

 تام ، وذلك لوجهين :
 الوجه الأول :

هل يتعلَّـق كانت توجد نظريتان فيما سبق في كيفية تصوير العلم الإجمالي وأن العلم الإجمالي      
� عنه أنه يتعلق بالواقع ، فنظرية المحقق النائيني هي أن العلم  بالجامع أو يتعلق بالأفراد والذي عبرَّ
الإجمــالي يتعلَّــق بالجــامع ، ونظريــة للمحقــق العراقــي الــذي قــال إن العلــم الإجمــالي يتعلــق بالأفــراد 

يتعلَّــق بالواقــع ، وأمــا إذا قلنــا بأن العلــم والواقــع ، والثمــرة إنمــا تظهــر لــو قلنــا بأن العلــم الإجمــالي 
الإجمــالي يتعلَّــق بالجــامع فــلا تظهــر الثمــرة لأنــه لــو وضــعنا يــد� علــى هــذا الفــرد فإنــه يوجــد علــم 
بالطهــــارة ولا يوجــــد علــــم بالنجاســــة ولــــو نجاســــة محتمَلــــة لأن العلــــم لا يتعلَّــــق بالفــــرد بــــل يتعلَّــــق 

منـه نقـض اليقـين بالشـك لأن العلـم الإجمـالي لا يسـري ، فإذا نقضت يقين الطهارة فيلزم لجامعبا
من الجامع إلى الأفراد فـلا يوجـد فيـه يقـين محتمَـل حـتى يقـال بأنـه يلـزم منـه احتمـال نقـض اليقـين 
باليقين ، المستشكل قـال بأنـه إذا وضـعت يـدي علـى هـذا الفـرد ونقضـت الحالـة السـابقة فيوجـد 

١٩٤ 
 



عناه أن يقين العلم الإجمـالي جـاء للفـرد مـع أن النظريـة احتمال أنه نقض لليقين باليقين ، وهذا م
تقـــول إن العلـــم الإجمـــالي لا يتجـــاوز الجـــامع إلى الأفـــراد ويبقـــى واقفـــا علـــى الجـــامع ، ولـــو نقضـــنا 
اليقين في هذا المورد فإنه يلزم نقض اليقين بالشك لأنه يبقـى مشـكوكا لأن العلـم الإجمـالي يتعلـق 

 بالجامع لا بالأفراد .
 

 :إذن 
الوجه الأول هو أن هذا الإشكال لا يتم ولا تظهر الثمرة بنـاء علـى نظريـة أن العلـم الإجمـالي     

يتعلق بالجامع ، نعم يتم الإشكال بناء على نظرية أن العلم الإجمالي يتعلَّق بالواقـع وتظهـر الثمـرة 
ا رفعنـا اليـد عـن هـذا الفـرد لأن العلم الإجمالي تجاوز الجامع وأتى إلى الفرد ، إذا أتى إلى الفرد فإذ

 فإنه يلزم منه احتمال نقض اليقين باليقين ولا يلزم منه نقض اليقين بالشك .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 ملاحظات :

 :ونلاحظ على ذلك     
 : لاً أوّ 

ي واحـد مـن تلـك أبالجامع ، فلا يحتمل أن يكـون  قا بالواقع بلجمالي ليس متعلِّ ن العلم الإأ    
(حــــتى يكــــون الــــنقض هــــو احتمــــال نقــــض اليقــــين معلــــوم النجاســــة ) -أي الأفــــراد  -( الأشــــياء
 .باليقين) 

 

 ح :التوضي
 الوجه الثاني :

نترقّى معكم فنقول حتى لو كان العلم الإجمالي يتعلَّق بالواقع فلا تظهر الثمـرة أيضـا ، عنـدما     
 يتعلَّـق بالواقـع إلا أنـه علـم مشـوب تكلمنا عن نظريـة المحقـق العراقـي قلنـا وإن كـان العلـم الإجمـالي

بالإبهام لا علم محـض وكشـف تام ، ولـو كـان علمـا محضـا وكشـفا تامـا لـزم الخلـف لأن مـا فرضـنا 
أنه علم إجمالي ليس علما إجماليا بل يكون علما تفصيليا ، والنتيجة أنه حتى لو سلمنا أن العلـم 

بالجهــل والغمــوض والشــك ، فــإذا كــان  الإجمــالي يســري مــن الجــامع إلى الواقــع فإنــه علــم مشــوب
 علما مشوبا بالشك ووضعنا يد� على هذا المورد ونقضنا فإنه يلزم منه نقض اليقين بالشك .
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 الكتاب :التطبيق على 
 ثانيا :

يلائـم  علـى نحـو) -أي بالواقـع  -(ق بـه ق بالواقـع فهـو يتعلَّـجمـالي يتعلَّـن العلـم الإألو سلمنا     
(، ولو لم يكن ملائما مع الشك لما كـان علمـا إجماليـا أيضا ) -في الواقع  أي -(مع الشك فيه 

الحالـة السـابقة في كـل  اليـد عـن عُ فَ رْ نه لا ي ـُأودليل الاستصحاب مفاده بل كان علما تفصيليا) ، 
) -" ولم يعـبرّ بكلمـة أخـرى لماذا عبرّ السـيد الشـهيد بكلمـة "مـوردوسيأتي فيما بعد أنه  -(مورد 

(، ولــو مشــكوكا ) -أي في ذلــك المــورد  -(فيــه ) -أي بقــاء الحالــة الســابقة  -(ؤهــا يكــون بقا
وضـــعنا يـــد� علـــى هـــذا الإ�ء وإن كـــان محتمَـــل النجاســـة ولكـــن مـــن المحتمَـــل أن الحالـــة الســـابقة 
موجــودة أيضــا في نفــس الإ�ء لأنــه لا يوجــد عنــد� يقــين بنجاســته ، فينطبــق علــى محــل الكــلام 

جمـالي حـتى لـو انطبـق العلـم الإ(أيضـا) الكـلام  يشمل محـل(المفاد) ، وهذا ) نقض اليقين بالشك
(، ولكـــن هـــذا لا يتنـــافى مـــع وجـــود الشـــك في نفـــس المـــورد ، بالنجاســـة علـــى نفـــس المـــورد أيضـــا 

ويشـــمله لأن العلـــم الإجمـــالي تعلَّـــق بالواقـــع ولكنـــه مشـــوب بالشـــك ، ولـــو نقضـــناه لكـــان نقضـــا 
 .لليقين بالشك) 

 إذن :
كــان الكــلام في الصــيغة الثالثــة للــركن الثــاني حيــث إن المســتفاد مــن ظــواهر الأدلــة النقليــة أن     

الرفع عن الحالـة السـابقة مشـروط بأن لا يلـزم منـه نقـض اليقـين بالشـك ، ومـتى مـا لم يحـرز نقـض 
اليقـين بالشـك فـلا محــذور في رفـع اليـد عــن الحالـة السـابقة ، وصـاحب الصــيغة الثالثـة ذكـر مثــالا 
للثمـــرة لبيـــان الفـــرق بـــين الصـــيغة الأولى والصـــيغة الثالثـــة ، والســـيد الشـــهيد �قـــش هـــذه الثمـــرة ، 

 وذلك لوجهين :
 الوجه الأول :

العلــم الإجمــالي لا يتعلَّــق بالواقــع بــل يتعلَّــق بالجــامع ، وعلــى هــذا الأســاس لــو رفعنــا اليــد عــن     
يلــزم منــه نقــض اليقــين بالشــك لأن  -صــحاب أي لم نجُْــرِ الاست -الحالــة الســابقة في هــذا المــورد 

العلــم الإجمــالي واقــف علــى الجــامع ولا يســري إلى الفــرد ، والفــرد يبقــى مشــكوكا ، فلــو رفعنــا اليــد 
 عن الحالة السابقة في هذا المورد يلزم منه نقض اليقين بالشك .

 الوجه الثاني :
 ولكنه علم مشوب بالشك والإبهاملو قبلنا أن العلم الإجمالي يتعلَّق بالواقع والأفراد     
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والغموض وإلا لزم الخلف بأن ما فرض أنه علم إجمالي يكون علما تفصيليا ، فإذا كان فيه شك 
فالنتيجة أنه لو نقضته يلـزم أن يكـون نقضـا لليقـين بالشـك ، وهـذا المـورد فيـه يقـين وفيـه شـك ، 

 ، هذا ما تقدّم بيانه سابقا .فلو رفعنا اليد عن الحالة السابقة للزم نقض اليقين بالشك 
 ح :التوضي

 إشكال :
المستشكل لا يرفع اليد ويقول إن النتيجة أن هذا المورد فيـه يقـين وفيـه شـك ، وكمـا يصـدق     

حــون  عليــه أنــه نقــض لليقــين بالشــك يصــدق عليــه أيضــا أنــه نقــض لليقــين باليقــين ، فلمــاذا ترجِّ
 جانب الشك على جانب اليقين ؟

قــول المحقــق العراقــي هــو يقــين مــع شــك في هــذا الفــرد ، ففيــه علــم إجمــالي أي علــم قبلــتم أن     
مشــوب بالشـــك ، فـــإذا أخـــذ� جانـــب الشـــك يلـــزم نقـــض اليقـــين بالشـــك ، وإذا أخـــذ� جانـــب 

 اليقين يلزم احتمال نقض اليقين باليقين .
 الجواب :

" هـل هـو باء السّـببيّة أو باء  نسأل أن الباء الواردة في الرواية أي " لا تنقض اليقـين بالشـك    
المورديــّة ؟ هــل الشــارع يريــد " لا تــنقض اليقــين بســبب الشــك " أو " لا تــنقض اليقــين في مــورد 

 وجود الشك " ؟
إذا كان البـاء باء السـببية فـالحق مـع المستشـكل لأنـه إذا نقضـنا فيلـزم منـه أيضـا نقـض اليقـين     

اقــي يوجــد يقــين في المــورد ، وبعبــارة أدق يوجــد احتمــال باليقــين لأنــه بنــاء علــى نظريــة المحقــق العر 
اليقين في المورد ، فلو كانت الباء باء سببية فيصدق أنه يحتمل أنه نقض اليقـين بسـبب اليقـين ، 
وقلنا إنه لا بد أن نحرز أنه نقض لليقين بسـبب الشـك ، وهنـا لم نحـرز ذلـك لأنـه يوجـد احتمـال 

ارع قــال لا ترفــع اليــد عــن الحالــة الســابقة إذا أحــرزت أنــه أنــه نقــض لليقــين بســبب اليقــين ، الشــ
نقـــض لليقـــين بســـبب الشـــك ، وفي المقـــام لم نحـــرز ذلـــك لأنـــه يوجـــد احتمـــال أنـــه نقـــض لليقـــين 
بســبب اليقــين ، وهــذا الاحتمــال موجــود ، فــإذا كانــت البــاء ســببية فــالحق مــع المستشــكل ، وإذا 

لاستصـــحاب لأنـــه يلـــزم هنـــا احتمـــال نقـــض اليقـــين قبلنـــا مبـــنى المحقـــق العراقـــي فـــلا يمكـــن إجـــراء ا
بسبب اليقين ، وأما إذا كانت الباء باء مورديةّ فهنا لو نقضنا فإن الـنقض يكـون نقضـا في مـورد 
الشك ، على مبنى الجامع الشك موجود ، وعلى مبنى المحقق العراقـي فالشـك موجـود أيضـا لأنـه 

فيصـــدق أنـــه نقـــض  –احتمـــال اليقـــين  ولـــو كـــان -يقـــين مشـــوب بالشـــك ، فلـــو نقضـــنا اليقـــين 
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لليقـين في مـورد الشـك لأن الشـك موجـود في المقـام ، ولـو رفعنـا اليـد عـن الحالـة السـابقة في هــذا 
، جد شك في المقام ، نعم يوجد يقـينالمورد يصدق عليه أنه نقض لليقين في مورد الشك لأنه يو 

قلنـــا لا تـــنقض اليقـــين في مـــورد ولكـــن لم نقـــل إن معـــنى المورديـــة أن يكـــون بشـــرط الشـــك فقـــط ، 
الشــك ســواء كــان احتمــال اليقــين موجــودا أم لم يكــن موجــودا ، وهنــا لــو رفعنــا اليــد عــن الحالــة 

 السابقة لصدق نقض اليقين في مورد الشك ، فإشكال المستشكل غير تام .
 و�تي السؤال التالي :

 ما الذي يعينِّ أن الباء سببية أو موردية ؟    
 الجواب :

 د قرينة في الرواية أن الباء باء موردية وليست سببية ، والقرينة هي كما يلي :توج
نســـأل أنـــه لـــو كنـــا علـــى يقـــين مـــن الطهـــارة وشـــككنا كمـــا في المقـــام حيـــث وقعـــت قطـــرة في     

إحــدى هــذه الأواني فيحصــل لنــا شــك ، ولــو أرد� أن نــنقض الحالــة الســابقة فــإذا قلنــا إن البــاء 
بســـبب آخـــر غـــير الشـــك لأن الشـــارع قـــال لا تـــنقض اليقـــين بســـبب  ســـببية فـــيمكن أن نـــنقض

الشــك وتم نقــض اليقــين بســبب آخــر غــير الشــك كالقرعــة بأن تجعــل ورقتــين تكتــب في إحــداها 
انقــض وتكتــب في الثانيــة لا تــنقض ثم تســحب إحــدى الــورقتين ، المنهــي عنــه هــو الــنقض الــذي 

يكون غير منهـي عنـه ، ونحـن نقضـنا يكون بسبب الشك فقط ، ولازمه أن النقض بسبب آخر 
بسبب آخـر ، ولا يلتـزم أحـد بأنـه يصـح أن تـنقض بسـبب آخـر ، فهـذا قرينـة علـى أن البـاء هنـا 
ليست باء السببية بل باء المورديةّ ، والمعنى هـو لا تـنقض اليقـين في مـورد الشـك ، فـلا يصـح أن 

تصــح لأنــه نقــض لليقــين في  تنقضــه بأي شــيء آخــر كالقرعــة مــثلا ، والقرعــة في مــورد الشــك لا
 مورد الشك .

 إذن :
غـــير تام لأن الإشـــكال يـــتم إذا كانـــت البـــاء ســـببية ، ولا يـــتم  -أي وإن قيـــل  -هـــذا القـــول     

 الإشكال إذا كانت الباء موردية .
الحالــة  اليــد عــن عُ فــَرْ نــه لا ي ـُأودليــل الاستصــحاب مفــاده وقــد قــال الســيد الشــهيد ســابقا : "     

" ، وقلنا إنه سيأتي فيمـا بعـد أنـه لمـاذا عـبرّ السـيد الشـهيد بكلمـة " مـورد " كل مورد   السابقة في
ولم يعبرّ بكلمة أخرى ، ولو قـال السـيد الشـهيد " بسـبب الشـك " لأتـى الإشـكال ، ولكـن مـن 

 البداية قال : " في كل مورد " حتى لا �تي الإشكال .
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 الكتاب :التطبيق على 
 إشكال :

أي أن الاستصــحاب لا يشــمل مــورد نحتمــل فيــه انطبــاق اليقــين  -(لا يشــمل  قيــل بــل نإفــ    
علـى رأي المحقــق العراقـي الــذي قـال إن اليقــين  -(لأننـا حينئــذ ) -بنـاء علــى رأي المحقـق العراقــي 

(ولم نحـرز أنـه نقـض لليقـين باليقـين (ننقضـه) لا ننقض اليقين بالشك بل ) -يتعلَّق بالواقع المردَّد 
عبارة أدق : لأننا حينئذ نحتمـل أننـا نـنقض اليقـين باليقـين ، فـنحن لا نـنقض اليقـين بالشك ، وب

باليقين بل نحتمـل نقـض اليقـين باليقـين ، ولم يـذكر هـذا المطلـب هنـا لأنـه ذكـره في أول الصـفحة 
 ") . لليقين واحتمل كونه نقضاحيث قال السيد الشهيد : " 

 الجواب :
مكـــان إللـــزم  لاإيـــراد بهـــا النهـــي عـــن الـــنقض بســـبب الشـــك و  ن البـــاء هنـــا لاأالجـــواب  كـــان    

حالــة الشــك  نــه لا نقــض في) أ-أي بالبــاء  -(الــنقض بالقرعــة أو الاســتخارة ، بــل يــراد بــذلك 
(حـتى علـى محفوظـة في المقـام ) -أي حالـة ومـورد الشـك  -(وهي ) ، -أي في مورد الشك  -(

 .مبنى المحقق العراقي) 
 ح :التوضي

 كمية في ضوء الركن الثاني :الشبهات الح
إلى هنا صـارت عنـد� ثـلاث صـيغ للـركن الثـاني ، ولكـن الصـيغة المشـهورة هـي صـيغة الشـك     

في البقاء ، وقد �قش السيد الشهيد الصيغة المشهورة وذكـر صـيغة ثالثـة ، ويوجـد إشـكال مبنـاه 
 ركنية الشك في البقاء .

ــــه إذا بنينــــا علــــى      أن الشــــك في البقــــاء ركــــن فــــلا بــــد أن نقــــول بأن هــــذا الإشــــكال يقــــول إن
الاستصحاب يجري في الموجود الذي لـه حـدوث وبقـاء أي لـه امتـداد وجـودي زمـاني حـتى نقـول 
بأنه حدث ثم شككنا في بقائه فنستصحب بقاءه ، وأمـا الموجـود الـذي لـه حـدوث وانعـدام فـلا 

 �تي فيه الشك في البقاء فلا يجري فيه الاستصحاب .
عــــد وضــــوح الضــــابط الكلــــي �تي لنطبِّــــق ، بنــــاء علــــى هــــذا الضــــابط قــــالوا بأنــــه لا يجــــري وب    

الاستصــحاب في الشــبهات الحكميــة ، والحكــم هــو الجعــل الصــادر مــن الله عــز وجــل ، والحكــم 
يكــــون في مقــــام الثبــــوت في العنصــــر الثالــــث وهــــو الجعــــل ، والخطــــاب الشــــرعي يكــــون في مقــــام 

اً عـن الحكـم الشـرعي ، فقـالوا بأنـه لا الإثبات والإعلان والإبـراز  ، والخطـاب الشـرعي يكـون مُعَـبرِّ
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يجري لاستصحاب في الشبهات الحكمية لأن الجعل له حدوث وانعدام وليس له بقـاء ، والجعـل 
، ليس له امتداد زماني وليس تدريجيهو الاعتبار الموجود في ذهن المشرعِّ ، والاعتبار آنيّ دفعيّ و 

يوجـــد الجعـــل وتنتهـــي القضـــية ، فـــإذا شـــككنا في الجعـــل فـــلا يمكـــن الشـــك في فبمجـــرد أن يعتـــبر 
 البقاء لأنه موجود آنيّ دفعيّ لا موجود تدريجي حتى يكون له حدوث وبقاء .

 في الإعادة إفادة :
بناء على ركنية الشك في البقاء يجري الاستصحاب في الموجود الذي له حدوث وبقاء أي له    

 ، وعلــى هــذا الأســاس لا يجـري الاستصــحاب في الشــبهات الحكميــة لأن وجـود لــه امتــداد زمـاني
 الحكم هو الجعل ، والجعل وجود دفعيّ لا تدريجيّ ، فلا يتصوّر في الجعل الشك في البقاء .

 : ١مثال 
علمنـــا أن الشــــارع حكــــم بنجاســــة المــــاء المتغـــيرِّ بالــــنجس ، والجعــــل هــــو الحكــــم بالنجاســــة ،     

النجاسة ، وإذا زال تغـيرّه مـن قبـل نفسـه فنشـك أن النجاسـة موجـودة أو غـير ومتعلَّق الحكم هو 
موجودة أي شككنا أن الجعل موجود أو غير موجود ، ولا يعقل أن نشـك أن الجعـل موجـود أو 
غـير موجـود لأن الجعــل لـيس تــدريجي الوجـود بــل آنيّ الوجـود ولا بقــاء لـه حــتى نشـك في بقائــه ، 

 وا بعدم جر�ن الاستصحاب في الشبهات الحكمية .وُجِدَ وانتهى ، لذلك قال
 : ٢مثال 
امــرأة كانــت حــائض ، ونعلـــم بأنــه لا يجــوز مقاربتهــا أثنـــاء الحــيض ، فصــارت نقيـّـة وقبـــل أن     

تغتســـل نشـــك أنـــه تجـــوز المقاربـــة أو لا تجـــوز ، ولنفـــترض أن منشـــأ الشـــك هـــو قولـــه تعـــالى علـــى 
أي حـــتى  -أو " حـــتى يَطَّهَـــرْنَ "  -هُـــرَتْ وإن لم تغتســـل أي طَ  -القـــراءتين : " حـــتى يَطْهُـــرْنَ " 

، ونعلم يقينـا بحرمـة المقاربـة وبعـد النقـاء وقبـل الاغتسـال نشـك أنـه تجـوز المقاربـة أو لا  -تغتسل 
تجــوز فــلا يمكــن استصــحاب حرمــة المقاربــة لأن الحرمــة حكــم وجعــل ، والجعــل لا يوجــد فيــه بقــاء 

حاب فــرع الوجــود الــذي لــه حــدوث وبقــاء ، والجعــل آنيّ فــلا معــنى للاستصــحاب لأن الاستصــ
دفعيّ وليس له بقـاء ولا امتـداد زمـاني لـه ، لـذلك قـالوا بعـدم جـر�ن الاستصـحاب في الشـبهات 

 الحكمية .
 الكتاب :التطبيق على 

 الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني :
 الاستصحاب يستدعي عدم جر�ن) -بصيغة الشك في البقاء  -(ن الركن الثاني إوقد يقال    
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في -(زوال التغــير  الشـبهة الحكميـة ، كمــا إذا شـك في بقـاء نجاســة المـاء أو حرمـة المقاربــة بعـد في
أي عــدم -(وذلــك ) ، -وقبــل الاغتســال في حرمــة المقاربــة-(أو النقــاء مــن الــدم ) -نجاســة المــاء

تكليفـي  -(شرعي  كل حكمن النجاسة والحرمة و لأ) -�ن الاستصحاب في الشبهة الحكميةجر 
(الوجود لا تدريجيّ الوجـود ،  دفعيّ  لا بالجعل ، والجعل آنيّ إليس له وجود وثبوت ) -أو وضعي

ليس المقصود مـن المجعـول هـو فعليـة  -(المجعول  فكلفإذا كان آنيّا دفعيّا فله حدوث وانعدام) ، 
الجعــل كالنجاســة والحرمــة ، وأمــا الحكــم بــل المقصــود هــو المجعــول الــذي تحقَّــق بالجعــل أي متعلَّــق 

،  -المجعول بمعنى فعلية الحكم هو فعلية ذاك الذي جُعِلَ في الواقع الخارجي إذا تحققت الشرائط 
في العنصـر الثالـث مـن  -(يثبـت في عـالم الجعـل والمراد من كل المجعـول هـو كـل حصـص المجعـول) 

هـذا الــبعض منـه مــا يكــون في  -( في آن واحـد مــن دون أن يكـون الــبعض منــه) -مقـام الثبــوت 
(، وهــذا الــبعض الآخــر مــا للــبعض الآخــر ومترتبــا عليــه زمــا�  بقــاء) -حالــة الشــك بــزوال التغــير 

يكــون في حالــة اليقــين بحـــدوث التغــير ، ومعــنى في آن واحـــد أي لــيس لــه بقـــاء بمعــنى أنــه دفعـــي 
عْــلٌ ، ومــن حيــث مــا الوجــود ، والجعــل والمجعــول لهمــا وجــود واحــد ، فمــن حيــث الفاعــل هــو جَ 

جُعِــلَ هــو مجعــول ، ونظــيره الكســر والانكســار ، نقــول كســرته فانكســر ، وجعلتــه فهــو مجعــول ، 
فالجعـــل والمجعـــول حقيقتهمـــا واحـــد ولكنهمـــا يختلفـــان بالاعتبـــار ، فـــإذا نســـبناه إلى الفاعـــل فهـــو 

هـــذه تعبـــيرات جاعـــل ، وإذا نســـبناه إلى القابـــل فهـــو مجعـــول ، فيوجـــد وجـــود وإيجـــاد وانوجـــاد ، و 
مختلفة عن حقيقة واحدة ، فالله تعالى أوجد وهذا موجود ، فلا يوجد فرق بين أوجد وموجـود ، 
فإيجاد الله هو نفس هذا الوجود ، وهو الفرق بين المصدر واسم المصدر ، فاسم المصدر لم يُـؤْخَذْ 

، وهنـــا أيضـــا في  فيـــه نســـبة الحـــدث إلى الفاعـــل ، والمصـــدر أُخِـــذَ فيـــه نســـبة الحـــدث إلى الفاعـــل
وحرمـــة مقاربـــة المـــرأة بتمـــام  ، فنجاســـة المـــاء المتغـــير بتمـــام حصصـــهامقامنـــا يوجـــد شـــيء واحـــد) 

(، وجميـــع الحصـــص في عـــالم الجعـــل مجعولـــة بجعـــل واحـــد حصصـــها متقارنـــة زمـــا� في عـــالم الجعـــل 
ى حـدة ولا وبوجود واحد آنيّ دفعيّ لكل المياه ولكل النساء ، ولم يجعل الحكم لكل ماء مـاء علـ

لكــل امــرأة امــرأة علــى حــدة بحيــث تتعــدد المجعــولات بتعــدد الميــاه وتعــدد النســاء ، ولكــن في عــالم 
 ، وعليــه فــلاالفعليـة يتعــدّد المجعــول بتعــدد الموضـوعات والمصــاديق أي تعــدد الميــاه وتعـدد النســاء) 

لا يقـين بحـدوث بـل و ) -ويترقّى السيد الشهيد ويذكر مطلبا جديدا فيقول :  -(شك في البقاء 
كان عند� شك بعد زوال التغيرّ في أنه نجس أو ليس بـنجس ، وزوال التغـيرّ   -(المشكوك أصلا 

لــيس لــه حالــة ســابقة ، فــلا يوجــد عنــد� يقــين بالحــدوث حــتى نستصــحب ، فهــذه حصــة وتلــك 
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حصة أخرى ، والحصة المشكوكة لا يوجد فيها يقين بالحدوث ، وذاك الذي فيه يقين بالحدوث 
حصـة غـير هــذه الحصـة ، فالــذي فيـه يقــين بالحـدوث هــو المـاء المتغــيرِّ ، والـذي هــو مشـكوك هــو 
الماء الذي زال تغيرّه ، فما فيه يقين بالحدوث هـو شـيء ، ومـا لا يوجـد فيـه يقـين بالحـدوث هـو 

الجعـل والمشـكوك حصـة  ن حصـة مـنبـل المتـيقَّ ) -شيء آخر ، فهذه حصة وتلك حصة أخـرى 
، فـلا يجـري ، ولا يوجد في المشكوك يقين بحدوثه سابقا لأننا )  -ي من الجعل أ -(أخرى منه 

 .(، وهذا هو الإشكال في ضوء ركنية الشك في البقاء) الحرمة  استصحاب النجاسة أو
 ح :التوضي

 سؤال :
الذي يترتّب عليه الآثار ويكون منشأ للآثار ويجب علـى المكلـف أن يمتثلـه وينتهـي عنـه     

 كم بما هو جعل أو الحكم بما هو مجعول أي فعلية الحكم ؟هل هو الح
 الجواب :

يمتثل الحكم بالمعنى الثاني ، فقد يكون الجعـل موجـودا ولكـن موضـوعه وشـرطه لم يتحقـق فـلا     
من الطاعة والمعصية والثواب والعقاب والامتثال وعـدم  -يدخل في ذمة المكلف شيء ، فالآثار 

الحكـــم ، وفعليـــة الحكـــم فيهـــا حـــدوث وبقـــاء ، فـــنحن لا نستصـــحب  تكـــون لفعليـــة -الامتثـــال 
 الجعل حتى يقال بأن الجعل آنيّ دفعيّ ، وإنما نريد أن نستصحب المجعول أي فعلية الحكم .

فالنجاسة والطهارة والوجـوب والحرمـة أحكـام شـرعية وهـي أعـراض ، فالنجاسـة عَـرَض للبـول     
لذهني ليس نجسا ، نعم متحد بالحمـل الأولي ، ولكـن الآثار الخارجي لا للبول الذهني ، فالبول ا

تكـــون للحمـــل الشـــايع ، ومـــر البحـــث في القســـم الأول في القضـــية الحقيقيـــة ، وفي مقامنـــا صـــفة 
النجاسة كانت موجودة للماء حين التغـيرّ ، والآن زال التغـيرّ ، ونشـك أن صـفة النجاسـة بقيـت 

ء ، ونشــك في بقائهــا فنستصــحب بقــاء النجاســة ، أو زالــت ، وصــفة النجاســة لهــا حــدوث وبقــا
نعـــم في عـــالم الجعـــل لا يوجـــد حـــدوث ولا يوجـــد بقـــاء ، ولكـــن في عـــالم المجعـــول يوجـــد حـــدوث 

 ويوجد بقاء .
 الكتاب :التطبيق على 

أي في عــالم  -(المجعـول فيــه  ن حصــصإوهـذا الكــلام مبـني علــى ملاحظــة عـالم الجعــل فقـط فــ    
 نإفـ) -أي عـالم فعليـة الحكـم  -(، بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعـول ) (زما�متعاصرة  -الجعل 

لها حدوث وبقاء ، وكذلك ) -لا للماء الذهني  -( الخارجي النجاسة بما هي صفة للماء المتغيرّ 
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، لها حدوث وبقـاء)  –لا للمرأة الذهنية  -(المقاربة بما هي صفة للمرأة الحائض الخارجية  حرمة
اليقـــين بالحـــدوث والشـــك في البقـــاء ويجـــري ) -أي عـــالم المجعـــول  -( هـــذا العـــالمفيـــتم بملاحظـــة 
 الاستصحاب .

 (إذن :
يجـــري الاستصـــحاب في الشـــبهات الحكميـــة ، ولكـــن بلحـــاظ عـــالم الجعـــل بـــل بلحـــاظ عـــالم     

 المجعول أي عالم فعلية الحكم .)
 (وهذا تمام الكلام في الركن الثاني .)    

 ح :التوضي
 لقضية المتيقنة والمشكوكة :وحدة ا -ج

َ عنــــه في كلمــــات      ــــبرِّ ــــركن الثالــــث عُ ــــركن الثالــــث مــــن أركــــان الاستصــــحاب ، وال هــــذا هــــو ال
الأصــوليين بصــياغتين ، والبحــث لا بــد أن يكــون بالطريقــة التاليــة : أولا نــذكر مــا ذكــره الشــيخ 

اغة الشــــيخ الأنصــــاري مــــن صــــياغة ، وثانيــــا نــــرى الإشــــكالات والصــــعوبات الــــتي واجهــــت صــــي
الأنصـــاري حـــتى نعـــرف أنـــه لمـــاذا عـــدل صـــاحب الكفايـــة إلى صـــياغة جديـــدة ، وثالثـــا �تي إلى 

 الصياغة الثانية لصاحب الكفاية .
 �تي إلى الصياغة الأولى :    

 الصياغة الأولى للشيخ الأنصاري في الرسائل :
 توجـد حرمـة فقـط بـل توجـد نعلم أن جميع الأحكام الشرعية لها متعلَّقات ، ففـي الشـريعة لا    

حرمــة الخمــر ، ولا توجــد في الشــريعة طهــارة فقــط بــل توجــد طهــارة المــاء ، ولا يوجــد في الشــريعة 
وجوب فقط بل يوجد وجوب الصلاة ، فالأحكام الشرعية جميعهـا تتوقـّف علـى متعلَّقـات لهـا ، 

علَّقات بمنزلـة الموضـوعات فكل حكم شرعي له متعلَّق ، والأحكام الشرعية بمنزلة الأعراض ، والمت
للأحكــــام ، والعَــــرَض يحمــــل علــــى موضــــوعه ، الصــــلاة واجبــــة ، فــــالوجوب عَــــرَض ، وموضــــوع 

 الوجوب هو الصلاة ، البول نجس ، فالنجاسة عَرَض ، وموضوعها البول .
 إذن :

كـــل استصـــحاب يكـــون المستصـــحَبُ فيـــه حكمًـــا مـــن الأحكـــام الشـــرعية كـــالوجوب والحرمـــة      
والنجاسة ، واستصحاب العَـرَض يتوقـّف وجـود الموضـوع ، وإذا لم نحـرز وجـود الموضـوع والطهارة 

فلا يمكن استصحاب الحكم ، ومن هنا جاءت الصياغة الأولى للركن الثالـث ، والصـياغة الأولى 
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للركن الثالث هي أنه يعتبر في جر�ن الاستصحاب بقـاء الموضـوع ، وإذا لم يكـن للموضـوع بقـاء 
ستصـــحاب ، فيجـــري الاستصـــحاب مـــع إحـــراز بقـــاء الموضـــوع ، فـــإذا أحـــرز بقـــاء فـــلا يمكـــن الا

الموضــوع وشــك أن هــذا العَــرَض موجــود لــه أو غــير موجــود فيستصــحب بقــاء العَــرَض ، والــركن 
الثالث لم يستخرج من ظاهر الروا�ت بل العقل يحكم بأن العَرَض بلا موضوع محال ، والروا�ت 

فالبرهــان العقلــي يقــول بأن العــرض بــلا موضــوع محــال ، وإذا شــك في تفهــم مــع الأدلــة العقليــة ، 
بقــاء الموضــوع فــلا يمكــن استصــحاب عَــرَض الموضــوع ، فالموضــوع غــير موجــود ، فالقضــية ســالبة 
بانتفـــاء الموضـــوع ، لـــذلك يعتـــبر في جـــر�ن الاستصـــحاب بقـــاء الموضـــوع ، فـــإذا شـــك في بقـــاء 

 الموضوع فلا يمكن استصحاب العَرَض .
 اب السيد الشهيد :جو 
ما ورد في تعبيرات الشيخ الأنصاري من استحالة قيام العرض في الخارج بلا موضوع غير تام     

لأن تلك القواعد العقلية للقضا� الحقيقية التكوينية ، وكلامنا في الأمور الاعتبارية ، والشـارع في 
ض حتى مع عدم وجـود الموضـوع ، الاستصحاب يريد أن يتعبّدك ، ويمكن أن يتعبّدك ببقاء العَرَ 

فالاستصحاب ليس إلا تعبّدا ببقاء المستصحَب حتى لو كان عَرَضا حقيقيّا فضـلا عمـا إذا كـان 
أمــرا اعتبــار� ، فــإذا شــك المكلــف في بقــاء الموضــوع فيقــول الشــارع لــه اعتــبر العــرض كأنــه موجــود 

، البياض يحتـاج إلى جسـمال ، مثلا سواء كان عرضا حقيقيا أم عرضا اعتبار� ، وهذا لا يلزم المح
وشــككنا أن الجســم موجــود أو غــير موجــود فالشــارع يمكــن أن يقــول اعتــبر الســواد موجــودا ، ولا 
يوجـــد أي محـــذور ، والوجـــوب أمـــر اعتبـــاري فيتعبــّـد� الشـــارع ببقـــاء الوجـــوب ســـواء أحـــرز� بقـــاء 

وابـه ، فهـذه الصـياغة الأولى لا الموضوع أم لم نحرز بقـاءه ، فهـذا دليـل الشـيخ الأنصـاري وهـذا ج
مــبررّ لهــا لأنــه لا يوجــد دليــل علــى أن كــل عــرض لا بــد لــه مــن موضــوع ، وهــذه القاعــدة العقليــة 

 تأتي في الأمور التكوينية الحقيقية الواقعية الخارجية ، ولا تأتي في الأمور الاعتبارية .
 الكتاب :التطبيق على 

 وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة : -ج
(، وهــي الصــياغة الثانيــة بنــاء وهــذا هــو الــركن الثالــث (وحــدة القضــية المتيقَّنــة والمشــكوكة ،)     

على رأي صاحب الكفاية بعد أن عـدل عـن الصـياغة الأولى للشـيخ الأنصـاري لمـا واجهتهـا مـن 
يقَّنة (المتنه مع تغاير القضيتين ) أ-أي في ركنية الركن الثالث  -(والوجه في ركنيته  إشكالات) ،
في حـدوث قضـية جديـدة ، ومـن (يكـون شـكا) يكون الشك شكا في البقاء بـل  لاوالمشكوكة) 
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 -( الســابق بــل هــو مســتنبط منــه(الثــاني) ن هــذا لــيس ركنــا جديــدا مضــافا إلى الــركن بأ مُ لَــعْ هنــا ي ـُ
، فــالركن الثالــث فـــرع  -أي عــن الـــركن الســابق  -(وتعبـــير آخــر عنــه ) -أي مــن الــركن الســابق 

كن الثـــاني ، فـــإذا قلنـــا بأنـــه في الـــركن الثـــاني يشـــترط الشـــك في البقـــاء فـــلا بـــد مـــن إحـــراز بقـــاء للـــر 
الموضوع ، وإذا لم نقل بركنيـة الشـك في البقـاء فـلا يشـترط إحـراز بقـاء الموضـوع ، ولـذلك فـالركن 
 الثالــث مســتنبط مــن الــركن الثــاني بــل هــو تعبــير آخــر عــن الــركن الثــاني أي أن الــركن الثالــث هــو

الركن الثاني لا شيء آخر ، لذلك فالركن الثالث يدور مدار من يقبـل الـركن الثـاني ومـن لا يقبـل 
 .الركن الثاني ، ثم بأي صياغة يقبل الركن الثالث : بالصياغة الأولى أو بالصياغة الثانية) 

 علــــى الاستصــــحاب الجــــاري في(بكلتــــا الصــــياغتين الأولى والثانيــــة) ق هــــذا الــــركن وقــــد طبـّـــ    
وواجــه في كــل مــن  الشــبهات الموضــوعية ، وعلــى الاستصــحاب الجــاري في الشــبهات الحكميــة ،

 المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلي :
 :أولا : تطبيقه في الشبهات الموضوعية 

الركن بالصـياغة التاليـة :  ) التعبير عن هذاجاء في إفادات الشيخ الأنصاري (قدس الله روحه    
ل الموضــوع لا يكــون الشــك الموضــوع إذ مــع تبــدّ  حــراز بقــاءإنــه يعتــبر في جــر�ن الاستصــحاب أ

ن تستصـحب نجاسـة الخشـب بعـد اسـتحالته وصـيرورته رمـادا أمـثلا  شكا في البقاء ، فلا يمكنـك
(، ومن أركـان الاستصـحاب بقـاء الموضـوع ، والموضـوع غـير  قَ بْ نة لم ي ـَموضوع النجاسة المتيقَّ  نلأ

 .هنا بل إن الموضوع قد تغيرّ إلى موضوع آخر)  محرَز
 الخلاصة :

الشــــيخ الأنصــــاري بــــينّ الــــركن الثالــــث بالصــــياغة الأولى ، وهــــي أنــــه لا بــــد مــــن إحــــراز بقــــاء     
الموضوع لأنه إذا لم يحرَز بقاء الموضوع فلا معـنى للشـك في البقـاء ، والشـك في البقـاء فـرع إحـراز 

حاب يستصــحب عَرَضــا يحتــاج إلى موضــوع ، ومــع عــدم إحــراز وجــود الموضــوع لأنــه في الاستصــ
وجــود الموضــوع فــلا معــنى لاستصــحاب العَــرَض لأن وجــود العَــرَض فــرع وجــود الموضــوع ، ومـــع 
الشــك في وجــود الموضــوع لا معــنى لاستصــحاب عَرَضــه ، وإذا تم استصــحاب العــرض فإنــه يلــزم 

موضـــوع محـــال عقـــلا ، هـــذه هـــي  استصـــحاب العَـــرَض بـــلا موضـــوع ، واستصـــحاب العَـــرَض بـــلا
 الصياغة الأولى التي ذكرها الشيخ الأنصاري .

 الإشكال الوارد على الصياغة الأولى :
 تأتي الإشكالات في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية معا ، ويوجد في مقامنا    
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 الموضوع : إشكال في موردين مرتبطين بالشبهة الموضوعية لأن الكلام يدور حول إحراز وجود
 المورد الأول :

 ما يسمّى في كلمات الأصوليين باستصحاب الوجود .    
 مثال :

قبل أن ينام في الليل كان يعلم بوجود ماء ، وأراد الصيام في �ار اليـوم التـالي ، وقبـل دخـول     
 :ليغير موجود ، فيأتي السؤال التاالفجر استيقظ من النوم ولأي سبب شك أن الماء موجود أو 

 هل يمكن استصحاب وجود الماء أو لا يمكن ؟    
 الجواب :

ــــــون      بنــــــاء علــــــى الصــــــياغة الأولى لا يمكــــــن استصــــــحاب وجــــــود المــــــاء مــــــع أن الفقهــــــاء يقول
باستصـحاب وجــود المــاء ، فمعـنى ذلــك أن الصــياغة الأولى غـير تامــة ، وعلــى الصــياغة الأولى لا 

ج إلى موضوع ، والموضـوع هـو الماهيـة ، فعنـد� يمكن استصحاب الوجود لأن الوجود عرض يحتا 
موضــوع وهــو ماهيــة المــاء ، وعنــد� عــرض وهــو المــراد استصــحابه وهــو وجــود المــاء ، فالماهيــة هــي 
الموضــوع ، والوجــود هــو المحمــول والعــرض ، فــالوجود عــارِض الماهيــة ، واستصــحاب الوجــود فــرع 

 إحراز الموضوع ، وهذه هي المقدمة الأولى .
 لمقدمة الثانية هي سؤال وهو : أن الماهية موجودة بالوجود أو موجودة بغير الوجود ؟وا    
إن قلنــا إن الماهيــة موجــودة بغــير هــذا الوجــود العــارِض فيلــزم التسلســل لأن الماهيــة الموجــودة     

وجودها عارِض ، والماهية معروضة ، ووجودها بالوجود لا بوجود زائد ، فالمقدمـة الثانيـة هـي أن 
 الماهية موجودة بالوجود .

فــإذا شــككنا بالوجــود فمعــنى ذلــك أننــا شــككنا بالموضــوع أي بالماهيــة لأن الماهيــة موجــودة     
بالوجــود ، فــلا يمكــن استصــحاب الوجــود لأن الموضــوع مشــكوك غــير محــرَز ، وإذا لم نحــرز ماهيــة 

 الماء فلا يمكن استصحاب وجود الماء .
 إذن :

 الأول يبتني على مقدمتين :الإشكال في المورد     
 المقدمة الأولى :

 الماهية هي المعروضة ، والوجود هو العارِض .     
 

٢٠٦ 
 



 المقدمة الثانية :
حــدوث الماهيــة وبقاؤهــا يكــو�ن بالوجــود ، ومــع الشــك في الوجــود يوجــد شــك في الماهيــة ،     

اء الموضــوع لا يمكــن والشــك في الماهيــة معنــاه عــدم إحــراز بقــاء الموضــوع ، ومــع عــدم إحــراز بقــ
 استصحاب الوجود .

 النتيجة :
بنــاء علــى الصــياغة الأولى لا يمكــن استصــحاب الوجــود لعــدم إحــراز الــركن الثالــث مــن أركــان     

 الاستصحاب .
 المورد الثاني :

توجد كمالات أولية وكمالات ثانوية ، والمراد بالكمال الأولي الصورة النوعية لزيد أي وجـود     
يد يتحقّـق بوجـوده لا بشـيء آخـر ، فـالنفس كمـال أول لجسـم آلي ، وزيديـة زيـد بروحـه زيد ، فز 

لا بجســمه ، فالجســم يتغــيرّ بتغــيرّ جميــع خــلا�ه كــل عشــر ســنوات ، ووحــدة زيــد بنفســه وروحــه ، 
والكمال الثاني هو الصفات التي تعرض بعد الوجود كالعلم والعدالة والعفة والشجاعة ، وتسمى 

لا مفـاد كـان  -نوية أو عنـاوين ثانويـة ، وتسـمى ثانويـة لأ�ـا مفـاد كـان الناقصـة أيضا صفات ثا
 ، ونريد هذه المقدمة لبيان المورد الثاني الذي لا يجري فيه الاستصحاب . -التامة 

تارة نشـك في عدالـة زيـد مـع إحـراز وجـود زيــد ، فزيـد كـان عـادلا قبـل عشـرة أ�م والآن أتــى     
الفعـــل يســـقط عدالتـــه أو لا يســـقطها ، فنستصـــحب بقـــاء عدالتـــه لأن بفعـــل فشـــككنا أن هـــذا 

، حدوثا وبقاء ، والشك في العدالـة الموضوع باقٍ وهو وجود زيد وحياة زيد ، فوجود زيد محفوظ
والعدالة عرض وموضوعه حياة زيد ، وتارة نشك في عدالة زيد ونشك في وجود زيد حي وعدم 

لأن استصحاب العرض فرع إحـراز موضـوعه وهـو وجـود وجوده ، فلا يمكن استصحاب العدالة 
زيد ، ووجود زيد مشكوك ، والركن الذي ذكره الشيخ الأنصـاري في الصـياغة الأولى وهـو إحـراز 
الموضـــوع فغـــير موجـــود ، فـــلا يجـــري الاستصـــحاب مـــع أن الأصـــوليين والفقهـــاء يقولـــون بإجـــراء 

 الاستصحاب في هذا المورد أيضا .
 إذن :

بالصـــياغة الأولى في بيـــان الـــركن الثالـــث واجهنـــا إشـــكالا في مـــوردين مـــن الشـــبهات  إذا قلنـــا    
الموضــوعية ، إشــكال في استصــحاب الوجــود ، وإشــكال آخــر في استصــحاب الصــفات الثانويــة 

 في فرض عدم إحراز الموضوع ، والعلماء يقولون بجر�ن الاستصحاب في الموردين .
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 رد السيد الشهيد :
 الصياغة الأولى ، وإنما نقبل الصياغة الثانية لصاحب الكفاية . لا دليل على    

 الصياغة الثانية لصاحب الكفاية :
اختارهـا صـاحب الكفايــة بعـد أن وجــد أن الصـياغة الأولى يسـتلزم منهــا إشـكالات لا يمكــن     

 قبولها ، والصياغة الثانية هي وحدة القضية المتيقَّنة والمشكوكة .
 انية على المورد الأول :تطبيق الصياغة الث

القضية المتيقَّنة هي : الماء موجـود ، والقضـية المشـكوكة هـي : المـاء الموجـود مشـكوك الوجـود     
 الآن ، فيوجد اتحاد بين القضيتين ، فنستصحب بقاء وجود الماء .

 تطبيق الصياغة الثانية على المورد الثاني :
لقضـية المشـكوكة هـي : عدالـة زيـد مشـكوك فيهـا الآن ، القضية المتيقَّنة هي : عدالة زيـد ، ا    

 فيوجد اتحاد بين القضيتين ، فنستصحب بقاء عدالة زيد .
 إذن :

إذا بنينا على الصياغة الأولى واجهنا الإشكال في الشـبهات الموضـوعية في مـوردين ، ونواجـه     
نــا علــى الصــياغة الثانيــة فــإن الإشــكال في الشــبهات الحكميــة كمــا ســيأتي بيانــه في ثانيــا ، وإذا بني

الإشـكال في مـوردي الشـبهة الموضـوعية يكـون محلــولا ، والصـياغة الثانيـة للـركن الثالـث فـرع ركنيــة 
 الشك في البقاء .

 الكتاب :التطبيق على 
(في مــوردين ، والمــورد الأول ســببت الاستشــكال (الأولى للشــيخ الأنصــاري) وهــذه الصــياغة     

(المقدمــة  نلأ بقــاءً  يءوجــود الشــ أصــلَ  صــحاب فيمــا إذا كــان المشــكوكُ جــر�ن الاست فيهــو :) 
لا إولا بقــــاء للماهيــــة (والمقدمــــة الثانيــــة هــــي :) الماهيــــة (هــــو) موضــــوع الوجــــود :) الأولى هــــي 

حراز بقاء الموضـوع إبقاء لا يمكن ) -أي في وجود الماهية  -( ، فمع الشك في وجودهابالوجود
موجـودة بالوجـود ، ومـع الشـك في وجـود الموضـوع لا يمكـن إحـراز بقـاء (وهو الماهية لأن الماهيـة 

(أي فـــلا يجـــري الاستصـــحاب بنـــاء علـــى الصـــياغة  ، فكيـــف يجـــري الاستصـــحاب ؟الموضـــوع) 
 الأولى .) 

فيمـــا إذا كـــان المشـــكوك مـــن (في المـــورد الثـــاني وهـــو :) ســـببت الاستشـــكال أحيـــا�  وكـــذلك    
العدالة من  -(كالعدالة ) -الوجود هو الكمال الأولي  -(وجود عن ال الصفات الثانوية المتأخرة
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، وقـــال الســـيد الشـــهيد : " أحيـــا� " لأنـــه إذا أحـــرز�  -الصـــفات الثانويـــة والكمـــالات الثانويـــة 
الموضــوع فــلا إشــكال في جــر�ن الاستصــحاب ، و�تي الإشــكال إذا شــككنا في وجــود الموضــوع 

العلم ببقائه حيا ، ففـي  ادل تارة يشك في بقاء عدالته معن زيدا الع، وذلك لأوهو وجود زيد) 
ن موضــوعها شــكال لأإبــلا ) -وهــي الكمــال الثــانوي  -(مثــل ذلــك يجــري استصــحاب العدالــة 

وأخـــرى  ،معلـــوم البقـــاء ) -أي الكمـــال الأولي  -(وهـــو حيـــاة زيـــد ) -أي موضـــوع العدالـــة  -(
(، فيوجـد شـك مركّـب : لى تقدير حياتـه حيا ويشك أيضا في بقاء عدالته ع يشك في بقاء زيد

يجــري  ، وفي مثــل ذلــك كيــفشــك في وجــود زيــد ، وشــك في بقــاء عدالتــه علــى فــرض وجــوده) 
(،  ز ؟غـــير محـــرَ ) -بنـــاء علـــى الصـــياغة الأولى  -(استصـــحاب بقـــاء العدالـــة مـــع أن موضـــوعها 

 فالعلماء يقولون بجر�ن استصحاب العدالة مع أن الموضوع غير محرَز .) 
وهـــي لا (للشـــيخ الأنصـــاري) المـــذكورة (الأولى) الاستشـــكالات نشـــأت مـــن الصـــياغة  وهـــذه    

(لأن الوجود العَرَضِي بلا موضـوعه محـال في الأمـور التكوينيـة لا في الأمـور الاعتباريـة) ، مبرر لها 
 ن المعتـبر فيإلى القـول بأ) -أي عـن الصـياغة المـذكورة  -(عدل صاحب الكفاية عنها  ومن هنا

) - نــة والمشــكوكةالقضــية المتيقَّ  وحــدة-(نــة والمشــكوكة ، وهــي القضــية المتيقَّ  الاستصــحاب وحــدة
مــــا افــــتراض أ، و ) -أي في المــــوردين الســــابقين  -(الـــذكر  محفوظـــة في مــــوارد الاستشــــكال الآنفــــة

أي  -(حــراز بقائــه إ واشــتراط) -أي لهــذا العــرض  -(ا وافــتراض موضــوع لــه ضًــرَ المستصــحب عَ 
 .(كله كما تم بيانه سابقا) فلا موجب لذلك ) -الموضوع بقاء 

 ح :التوضي
 :ثانيا : تطبيقه في الشبهات الحكمية 

الشبهات الحكمية ليست مختصة بإحدى الصياغتين الأولى والثانية بل تأتي فيهمـا ، بخـلاف     
 الشبهات الموضوعية فإ�ا مختصة بالصياغة الأولى .

ميــة كالنجاســة ، وكــان يوجــد مــاء متغــيرّ بالنجاســة ثم زال تغــيرّه ، إذا كــان عنــد� شــبهة حك    
 ونشك أن النجاسة باقية أو غير باقية ، فهل يجري الاستصحاب أو لا يجري ؟

نشترط وحدة القضية المتيقَّنة والمشكوكة ، وهنا نريد أن نرى أنه عندما زال التغـيرّ هـل بقيـت     
 و لم تَـبْقَ ، �تي إلى القضيتين :وحدة القضية المتيقَّنة والمشكوكة أ

 القضية المتيقَّنة :
 الماء المتغيرِّ نجس .    
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 القضية المشكوكة :
 الماء غير المتغيرِّ مشكوك .    
ونرى أنه لا توجد وحدة بين القضيتين ، فـلا يجـري الاستصـحاب ، لـذلك لا بـد أن نـدخل     

تي الإشــكال فقــط علــى وحــدة القضــية المتيقَّنــة إلى بحــث دقيــق وعملــي ونحتــاج كثــيرا إليــه ، ولا �
والمشــكوكة بــل �تي أيضــا علــى وحــدة الموضــوع لأن الموضــوع هنــاك كــان : المــاء المتغــير ، وهنــا : 
الماء غير المتغيرِّ لأن تغيرّه زال ، فكما لا توجد وحدة القضية المتيقَّنة والمشكوكة كذلك لا يوجـد 

 رود بناء على كلتا الصياغتين في الشبهات الحكمية .وحدة موضوع ، فالإشكال مشترك الو 
 رأي السيد الشهيد :

لنبحــث أنــه في جميــع المــوارد هكــذا أو في بعــض المــوارد فقــط ، يوجــد مــورد واحــد فقــط فيــه     
ولله عز وجل تشريعا وتحقق الجعـل مثـل "وحدة القضية المتيقَّنة والمشكوكة وهو فيما إذا جعل الله 

بيـت مـن اسـتطاع إليـه سـبيلا" ، والآيـة الكريمـة كاشـفة عـن تحقـق الجعـل ، ولـو على الناس حج ال
ورد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله عز وجـل نسـخ هـذا الجعـل ، ونسـخ الأحكـام 
موجود في زمان النـبي صـلى الله عليـه وآلـه ، وإذا شـككنا في نسـخ الجعـل أي الحكـم الكلـي فـإن 

لثابتــة في الشــريعة الحــج إذا كــان مســتطيعا ، فتوجــد وحــدة القضــية المتيقَّنــة مــن الأحكــام الكليــة ا
والمشــــكوكة لأنــــه يوجــــد يقــــين بالجعــــل وشــــك في بقــــاء الجعــــل فنستصــــحب بقــــاء الجعــــل ، فهــــذا 
التشريع باقي لحدّ الآن ولم ينسخ ، نفس التشريع لا يوجد فيه دوام فأوجد الحكم وجعله وانتهـى 

 كم الذي أوجده وجعله فيه نشك في بقائه فنستصحب بقاءه .إيجاده وجعله ، وذاك الح
 إذن :

في الشبهات الحكميـة الـتي مرجعهـا إلى النسـخ الحقيقـي يجـري الاستصـحاب ، في هـذا المـورد     
فقــــــط يجــــــري الاستصــــــحاب ، وأمــــــا في غــــــيره مــــــن المــــــوارد في الشــــــبهات الحكميــــــة فــــــلا يجــــــري 

 الاستصحاب .
 القضية المتيقَّنة والمشكوكة ؟سؤال : ما هو منشأ عدم وحدة 

 الجواب :
منشأ عدم وحدة القضية المتيقَّنة والمشكوكة والشك في اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة يرجع     

 إلى أحد أمرين :
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 الأمر الأول :
كنا على يقين من أن التغيرّ خصوصية دخيلة في النجاسة ، فإذا لم يتغيرّ الماء فليس بـنجس ،     

غـــيرّ فهـــو نجـــس ، وشـــككنا بعـــد زوال التغـــيرّ أن النجاســـة باقيـــة أو غـــير باقيـــة ، ولا توجـــد وإذا ت
وحـــدة القضـــية المتيقنـــة عــــن القضـــية المشـــكوكة لأن القضـــية المتيقنــــة هـــي : المـــاء المتغـــيرِّ نجــــس ، 
 وموضوعها هو : الماء المتغيرّ ، والقضية المشـكوكة هـي : المـاء غـير المتغـيرِّ مشـكوك ، وموضـوعها

هـــو : المـــاء غـــير المتغـــيرّ ، ولا توجـــد وحـــدة موضـــوع أيضـــا ، فـــالمولى عنـــدما جعـــل النجاســـة كـــان 
الموضــوع المــاء مــع التغــيرّ ، والموضــوع الآن هــو المــاء بــلا تغــيرّ ، فالصــياغة الأولى والصــياغة الثانيــة 

 غير محفوظتين هنا ، هذا في الأمر الأول .
 الأمر الثاني :

شك في دخالتها في الموضوع الذي له حكم ، ولكن لا يوجد قطع توجد خصوصية ويوجد     
بعــدمها ، وعنــدما نريــد أن يحصــل لنــا اليقــين لا بــد أن �خــذ القيــد لأننــا نــرفض القيــد إذا قطعنــا 
بعــــدم دخــــل الخصوصــــية ، ومــــع الشــــك في الخصوصــــية لا بــــد أن �خــــذ الموضــــوع المتــــيقَّن مــــع 

ية إذا أحــــــرز� عــــــدم دخــــــل الخصوصــــــية ، الخصوصــــــية ، ويمكــــــن أخــــــذ الموضــــــوع بــــــلا خصوصــــــ
فالخصوصـــية الـــتي تؤخـــذ في الموضـــوع هـــي الـــتي لم يحُْـــرَزُ عـــدمها ســـواء أُحْـــرزَِ وجودهـــا أم شـــك في 
وجودهــــا ، والخصوصــــية الــــتي لا تؤخــــذ في الموضــــوع هــــي الــــتي أحــــرز عــــدمها ، وفي الأمــــر الأول 

 أحرز� دخل الخصوصية لأن الشارع قال : إذا تغير يتنجس .
 ال الشك في الخصوصية :مث

نشــك أن صـــلاة الجمعـــة واجبـــة مــع وجـــود المعصـــوم عليـــه الســلام أو واجبـــة مطلقـــا في جميـــع     
الأزمنــة ، وهــذا �تي أيضــا في وجــوب الخمــس وإقامــة الحــدود ، فصــلاة الجمعــة واجبــة مطلقــا إذا 

 .أحرز� عدم دخالة الخصوصية ، ولا يمكن إحرازها هنا ، فلا يجري الاستصحاب 
 إذن :

في هــذين المــوردين لم تحــرز وحــدة القضــية المتيقَّنــة والمشــكوكة ولم تحــرز وحــدة الموضــوع ، فــلا     
 يجري الاستصحاب .

 الكتاب :التطبيق على 
 :ثانيا : تطبيقه في الشبهات الحكمية 

 على الاستصحاب في الشبهات الحكمية) -أي الركن الثالث  -(وعند تطبيق هذا الركن     
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 :بعض المشاكل أيضا  نشأت
 بناء على الصياغة الثانية :

الــتي اختارهــا صــاحب ) -أي للــركن الثالــث-( � حــين �خــذ بالصــياغة الثانيــة لــهأإذ لــوحظ     
(في لا إيمكن افتراضها في الشبهة الحكميـة  نة والمشكوكة لاالمتيقَّ  تينن وحدة القضيأالكفاية نجد 

(، -خ بمعناه الحقيقـيي النسأ-إلغاء الجعل  لنسخ بمعنىفي حالات الشك في امورد واحد وهو) 
ولا ننــاقش هنــا أن هــذا معقــول أو غــير معقــول وأنــه يلــزم البــداء أو لا يلــزم البــداء ، فهــذا بحــث 

ن ينشـأ أيمكـن  فـلا) -بمعنـاه الحقيقـي أي إلغـاء الجعـل  -(وأما حيث لا يحتمـل النسـخ آخر) ، 
) -أي حكــم القضــية المتيقَّنــة  -( يشــك في بقــاء حكمهــا نمــاإو  ،نــة شــك في نفــس القضــية المتيقَّ 

إذا تغيرت بعـض القيـود والخصوصـيات ) -أي حينما لا يحتمل النسخ بمعناه الحقيقي  -(حينئذ 
، والحكـــم عَـــرَض فـــلا بـــد أن نحـــرز بقـــاء الموضـــوع ،  -أي في القضـــية المتيقَّنـــة  -(المـــأخوذة فيهـــا 

(، ويمكــن وجهــين  ، وذلــك بأحــد المتيقَّنــة والمشــكوكة) والحكــم يحتــاج إلى إحــراز وحــدة القضــيتين
إرجاع الوجهين إلى وجه واحد وهو أن وحـدة القضـيتين المتيقنـة والمشـكوكة في فـرض إحـراز عـدم 
الخصوصــية ، ومــا دمنــا لم نحــرز عــدم الخصوصــية أعــم مــن إحــراز وجــود الخصوصــية أو الشــك في 

 :الخصوصية) 
 الوجه الأول :

أي  -(في إ�طــة بقائــه  خصوصــية مــا دخيلــة يقينــا في حــدوث الحكــم ويشــك مــا بأن تكــونإ    
فترتفــع الخصوصــية ويشــك حينئــذ في بقــاء ) -أي ببقــاء الخصوصــية  -(ببقائهــا ) -بقــاء الحكــم 

(، ولا توجــــد هنــــا وحــــدة القضــــيتين المتيقنــــة ه كالشــــك في نجاســــة المــــاء بعــــد زوال تغــــيرّ  الحكــــم ،
المـاء غـير المتغـيرِّ  هي : الماء المتغيرِّ نجس ، والقضية المشكوكة هـي : والمشكوكة ، فالقضية المتيقنة

 مشكوك) .
 الوجه الثاني :

(كدخالـــة مــر في ثبــوت الحكــم مشــكوكة الـــدخل مــن أول الأ ن تكــون خصوصــية مــامــا بأإو     
فيفــرض وجودهــا معصوم عليــه الســلام في وجــوب صــلاة الجمعــة أو وجــوب الخمــس) ، ـوجــود الــ

أي بـــــــدون  -(نـــــــة إذ لا يقـــــــين بالحكـــــــم بـــــــدو�ا المتيقَّ  في القضـــــــية) -الخصوصـــــــيةأي وجـــــــود -(
فيحصـــل ) -كمـــا في حـــال غيبـــة الإمـــام عليـــه الســـلام   -(الخصوصـــية ثم ترتفـــع ) -الخصوصـــية 

(، ونفـــرض وجـــود الخصوصـــية لأننـــا نســـتطيع أن لا نفـــرض وجودهـــا إذا الشـــك في بقـــاء الحكـــم 
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بد مـن فـرض الخصوصـية ، فـإذا أحـرز� عـدمها فيوجـد  أحرز� عدم الخصوصية ، ومع الشك فلا
 يقين بعدم الخصوصية) .

 وفي كل من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة .    
 بناء على الصياغة الأولى :

� حـــين أكمـــا (و�تي نفـــس الإشـــكال في الشـــبهات الحكميـــة علـــى الصـــياغة الأولى أيضـــا ،)      
 ذَ خِـالحكم عبـارة عـن مجمـوع مـا أُ  ن موضوعأنلاحظ (الثالث) الأولى لهذا الركن �خذ بالصياغة 

، وقــد مــر في القســم الأول مــن الحلقــة  -أي جعــل الحكــم  -(مفــروض الوجــود في مقــام جعلــه 
الثالثــة أن الشــارع حينمــا يريــد أن يجعــل حكمــا لا بــد أن يفــرض وجــود موضــوعه لأن الحكــم بــلا 

وضوع إلى حكمـه نسـبة العلـة إلى المعلـول ، فـلا بـد أن يفـرض وجـود موضوع غير ممكن فنسبة الم
الموضوع ، وهنا في مقام الجعل المولى جعل النجاسة على الموضوع الذي هـو المـاء المتغـيرِّ ، والآن 
ــيرَدُِ نفــس الإشــكال  يوجــد عنــد� مــاء ، فلــم تحُْــرَزُ وحــدة الموضــوع الــذي أخــذ في مقــام الجعــل ، فَـ

غـير ) -أي بما أخذ مفروض الوجـود  -(بهذا المعنى  ، والموضوعصياغة الثانية) الذي ورد على ال
الحكــم ينشــأ مــن الشــك في انحفــاظ تمــام  ن الشــك في بقــاءز البقــاء في الشــبهات الحكميــة لأمحــرَ 

، فالشـك في بقـاء الحكـم  -أي جعـل الحكـم  -(مقـام جعلـه  الخصوصيات المفروضـة الوجـود في
لموضوع لأن وجود الحكم تابع لوجود موضوعه ، فكلما وجد الموضـوع ينشأ من الشك في بقاء ا

بخصوصياته وجد الحكم لأن نسبة الموضوع إلى الحكـم نسـبة العلـة إلى المعلـول ، فـإذا شـككنا في 
بقــاء الحكــم فمنشــأ الشــك في بقــاء الحكــم هــو الشــك في بقــاء خصوصــيات الموضــوع أي لم نحــرز 

 .بقاء الموضوع) 
 ح :التوضي

ان الكـــلام في أنـــه بنـــاء علـــى الصـــياغة الأولى أو الصـــياغة الثانيـــة للـــركن الثالـــث مـــن أركـــان كـــ     
الاستصـــحاب قـــد يقـــال بعـــدم جـــر�ن الاستصـــحاب في الشـــبهات الحكميـــة لأنـــه في الشـــبهات 
الحكميــة إنمــا يقــع الشــك لفقــد خصوصــية مــن الخصوصــيات ، وأمــا إذا لم تفقــد خصوصــية مــن 

الشـــك ، فـــإذا كانـــت جميـــع الخصوصـــيات الموجـــودة في القضـــية  الخصوصـــيات فـــلا معـــنى لوقـــوع
المتيقَّنـة محـرَزة فـلا معـنى للشـك في ذلـك في مقــام البقـاء ، فلكـي يتحقـق الشـك في البقـاء فـلا بــد 
أن يفـــرض فقـــد خصوصـــية مـــن الخصوصـــيات ، فـــإذا فقـــدت الخصوصـــية لا يمكـــن إحـــراز وحـــدة 

 اغة الثانية لصاحب الكفاية ، ولا يمكن إحراز وحدةالقضيتين المتيقَّنة والمشكوكة بناء على الصي
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 الموضوع بناء على الصياغة الأولى للشيخ الأنصاري .
 حل الإشكال :

 لكي نجيب عن هذا الإشكال نحتاج إلى بيان المطلب من خلال مقدمة ومثال خارجي :    
عروض وهـو الجسـم ، إذا كان عند� جسم ، وهذا الجسم كان متّصفا بالحرارة ، فهنا يوجد م    

ويوجد عارِض وهو الحـرارة ، ويوجـد علـة وسـبب لعـروض هـذه الحـرارة علـى هـذا الجسـم لأن كـل 
عَرَضِيّ فهو معلَّل ، والمفروض أن الحرارة عارِضِيّة على الجسـم ، فـإذا كانـت عارضـية فتحتـاج إلى 

 ية للجسم .علة لكي يتّصف الجسم بالحرارة لأن الحرارة ليست ذاتية للجسم بل هي عرض
 إذن :

، ويوجــد معــروض ،  -ولنفرضــها النــار أو الشـمس أو أي شــيء آخـر  -توجـد علــة وسـبب     
ويوجـــد عـــارض ، الجســـم هـــو المعـــروض ، والحـــرارة هـــي العـــارِض ، والنـــار أو الشـــمس هـــي العلـــة 

 والسبب ، والحرارة إما واحدة وإما متعدّدة ، فيأتي السؤال التالي :
ارة ؟ بم يــرتبط تعــدّد الحــرارة ؟ هــل تتعــدّد الحــرارة بتعــدّد العلــة أو بتعــدّد مــتى تتعــدّد الحــر     

 المعروض أو بسببهما معًا ؟
أي إذا تعدّد المعروض هـل تتعـدّد الحـرارة أو لا تتعـدّد الحـرارة ؟ وإذا تعـدّدت العلـة هـل     

 تتعدّد الحرارة أو لا تتعدّد الحرارة ؟
 الجواب :

إذا تعـدّد معروضـها ، وإذا كـان معـروض الحـرارة واحـدا وكانـت الحـرارة أيضـا الحرارة إنما تتعدّد     
 واحدة ولكن تعدّدت علة الحرارة فلا يؤدي إلى تعدّد الحرارة .

 مثال :
هــذا الإ�ء مــن المــاء وضــعناه علــى �ر ، فبــدأت الحــرارة تســري فيــه ، ثم بــنفس الدرجــة مــن     

أخـــذ�ها مـــن الشـــمس ووجهناهـــا إلى المـــاء ، فـــالحرارة  الحـــرارة الـــتى كـــان �خـــذها المـــاء مـــن النـــار
 الموجودة في هذا الجسم لا تتعدّد مع أن العلة تعدّدت .

 ما هو الضابط في التعدّد والوحدة ؟ومن هنا يطرح المطلب التالي وهو : 
الضــابط للتعــدد هــو الانفصــال ، فــإذا كــان الشــيء منفصــلا فهــو متعــدّد ، والضــابط للوحــدة     

تصال ، فإذا كان الشيء متصلا فهو واحـد ، فهـذا المـاء الموجـود في إ�ء واحـد نقـول عنـه هو الا
إنه ماء واحد ، وإذا جعلنا نفس الماء في إ�ءيـن فيصـير متعـدّدا ، فالضـابط يـدور بـين الانفصـال 
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والاتصـــال ، فهـــذه القطعـــة مـــن الخشـــب واحـــدة مـــا دامـــت متصـــلة ، وإذا قطعناهـــا إلى قطعتـــين 
ة ، والإنسان يقول عن نفسه إنه واحد مع أن عدد خلا�ه بالمليـارات ولـه أعضـاء صارت متعدد

 متعددة كالرأس واليدين والرجلين ، وإذا قطع الإنسان إلى قسمين يصير اثنين .
 إذن :

 الضابط في التّعدّد والوحدة هو الانفصال والاتصال .    
شــيئا وســببها بقــاءً كــان شــيئا آخــر ،  فــالحرارة الــتي كانــت علــى الجســم وســببها حــدوثًا كــان    

ولكـن الحــرارة واحـدة ، فابتــدأت مـن الآن واســتمرت إلى هنـا ، فــالحرارة واحـدة وإن كــان الســبب 
متعددا ، وتتعدّد الحرارة إذا قسمنا الجسم إلى قسـمين ، فـالحرارة الواحـدة تصـير اثنـين ، حـرارة في 

ثـــاني مـــن الجســـم ، فـــالحرارة لا تتعـــدّد إلا القســـم الأول مـــن الجســـم ، وحـــرارة أخـــرى في القســـم ال
بتعدّد المعروض ، وأمـا إذا تعـدّد السـبب والعلـة فـلا تتعـدّد الحـرارة ، ولـو فرضـنا أن الحـرارة حـدوثًا 
بــدأت بالنــار وبقــاءً بقيــت بالشــمس ، والآن شــككنا أن الحــرارة باقيــة أو غــير باقيــة فهــل يمكــن 

 استصحاب بقاء الحرارة أو لا يمكن ؟
 تنثلم وحدة القضيتين المتيقّنة والمشكوكة ولا وحدة الموضوع لأن الحرارة أمر واحد ، وتعـدّد لم    

الســـبب لـــيس منشـــأً لتعـــدّد الحـــرارة ، وهـــذا مـــا يُـعَبـَّـــرُ عنـــه بأن الحيثيــّـة إذا كـــان مُعَـــدِّدَة للموضـــوع 
جـد وحـدة الموضـوع فالركن الثالث غير محفـوظ ، فالحيثيـة إذا كانـت تتعـدّد بتعـدّد الموضـوع فـلا تو 

فــلا يجــري الاستصــحاب ، وإذا كــان تعــدّد الحيثيــة لا يــؤدَّي إلى تعــدّد المســبَّب فيكــون الموضــوع 
واحــدا والــركن الثالــث محفوظــا فيجــري الاستصــحاب ، فالــذي يــؤدّي إلى الانخــرام نســمّيه حيثيـّـة 

ثيّة تعليليّة لأنه هو العلة تقييديةّ لأنه داخل في الموضوع ، والذي لا يؤدّي إلى الانخرام نسمّيه حي
 في عروض هذا العارِض على هذا المعروض .

 وإذا اتّضح هذا في المثال �تي لنطبِّقه على محلّ الكلام ، نسأل :    
 التّغيرّ عارِض أو سبب ؟    
نقــول إن المــاء إذا تغــيرّ بالنجاســـة فــأين معــروض النجاســة ؟ مـــا الــذي يتّصــف بأنــه نجـــس :     

 الماء ؟التغيرّ أو 
الذي يتصف بالنجاسة هو الماء ، فالماء هو المعروض ، والنجاسة هي العارِض ، والتغير هـو     

الســــبب والعلــــة ، وبتعــــدّد الســــبب لا يتعــــدّد العــــارِض ، فــــلا تنخــــرم وحــــدة الموضــــوع ، فيكــــون 
 الموضوع واحدا ، فيجري الاستصحاب .
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ثيــة التقييديــة فــلا نحــرز وحــدة القضـــيتين إذا كانــت الخصوصــية المشــكوكة مــأخوذة بنحــو الحي    
المتيقَّنــة والمشــكوكة فــلا يجــري الاستصــحاب ، وأمــا إذا كانــت الخصوصــية المشــكوكة بنحــو الحيثيــة 

 التعليلية فلا تنخرم وحدة القضيتين المتيقَّنة والمشكوكة فيجري الاستصحاب .
بنحـو الحيثيـة التقييديـة  كيف نميِّز أن هذه الخصوصية مأخوذةويبقى سؤال أساس وهو :     

 أو بنحو الحيثية التعليلية ؟ فما هو الضابط ؟
 سيأتي الكلام عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى .    

 الكتاب :التطبيق على 
 حل الإشكال :

ن الحـــرارة لهـــا إفنقـــول :  عـــراض الخارجيـــةولأجـــل حـــل المشـــكلة المـــذكورة نقـــدم مثـــالا مـــن الأ    
د الجســم المعــروض لهــا د بتعــدّ حرارة تتعــدّ ـوالــ ة وهــي النــار أو الشـمس ،جسم وعلـــمعـروض وهــو الــ

(، وهمـــــا حـــــرارتان متعـــــدّدتان بســـــبب فحـــــرارة الخشـــــب غـــــير حـــــرارة المـــــاء ) ، -أي للحـــــرارة -(
الانفصـال ، والشـاهد علـى أ�مـا حـرارتان متعـدّدتان أنـه إذا زالـت إحـداهما فـإن الأخـرى تبقــى ، 

د بتعـدّ (الحـرارة) د ولا تتعـدّ  ،مكـن أن تـزول إحـداهما وتبقـى الأخـرى) ولو كانتا حرارة واحدة لما أ
، فــإذا كانــت حــرارة ) -العطــف هنــا عطــف تفسـيري  -(ة عليليـّات التّ والحيثيــّ(والعلــل) الأسـباب 

ـــت ـَعْ لا ت ـُ لى الشـــمس بقـــاءً إ و مســـتندة إلى النـــار حـــدوثاً  المـــاء هـــي حـــرارة  حـــرارتين متغـــايرتين بـــل رُ بُـ
(في محــل الكــلام)  يءونفــس الشــ (، وهــذا مثــال الأعــراض الخارجيــة) ،بقــاء واحــدة لهــا حــدوث و 

وعلــة وهــي ) -كالمــاء   -(وهــو الجســم  ان لهــا معروضــإفــ -مــثلا  -كالنجاســة  نقولــه عــن الحكــم
(، ونحـن نعلـم بنـاء علـى مسـلك العدليـة أن الأحكـام وضـعية نجاسـة المـاء مـثلا  التغير بالنسبة إلى

لح ومفاسد ، فالنجاسة لا بد أن يكون لها سبب ، ونفترض في المقام أو تكليفية �شئة من مصا
أي  -(د معروضـها تعـدّ ) -أي تعدّد النجاسة  -(دها ، والضابط في تعدّ أن السبب هو التغيرّ) 

 (للنجاســة لمــا ذكــر�ه مــن الضــابط المتقــدّم) ،ة عليليـّـالتّ  اتد الحيثيـّـلا تعــدّ ) -معــروض النجاســة 
التي قلتم إ�ا إذا زالت فلا نحرز وحدة القضيتين المتيقَّنة والمشكوكة ، فهذه -( ائلةة الزّ فالخصوصيّ 

الخصوصية إن كانت تعليلية فلا تؤثر على وحدة القضيتين المتيقَّنة والمشكوكة لأن الخصوصـية لا 
تتعــدّد بتعــدّد الســبب ، وأمـــا إذا كانــت الخصوصــية تقييديــة أي تتعـــدّد بتعــدّد المعــروض فإنـــه إذا 

 ا الشـكَّ زوالهُـ بَ بَّ التي سَ ) -لت الخصوصية فإن الموضوع يتعدّد ويكون الموضوع موضوعا آخر زا
بمثابة العلة والشرط  ) -أي دخالة الخصوصية  -( كانت على فرض دخالتها نإفي بقاء الحكم 
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وذكر الشرط لأن الشـرط مـن أجـزاء العلـة التامـة ، فـأجزاء العلـة التامـة هـي المقتضـي والشـرط  -(
ولا ) -كالنجاسة   -(الحكم  بوحدة) -أي زوال الخصوصية  -(فلا يضر زوالها ) -وعدم المانع 

 للحكـــمِ  بقـــاءً  الحكـــمِ  ةَ نَـــمباي ـَ ةٍ تعليليّـــ كحيثيـــةٍ ) -أي دخالـــة الخصوصـــية  -(تســـتوجب دخالتهـــا 
،  (، والحكــم يبقــى واحــدا وإن اختلفــت الحيثيــة التعليليــة كمــا هــو الحــال في الحــرارة أيضــا حــدوثاً 

فالخصوصـــية إذا كانـــت علـــة أو شـــرطا فـــلا يتعـــدد الحكـــم بتعـــدد الخصوصـــية ، فـــالحرارة لا تتعـــدّد 
بتعـــدد علـــة الحـــرارة ، فالنجاســـة مـــثلا حكـــم شـــرعي وهـــي العـــارض ، وتعـــددت علـــة النجاســـة ، 
وتعــدد العلــة لا يــؤدي إلى تعــدّد الحكــم ، فلــم تنخــرم وحــدة القضــيتين المتيقَّنــة والمشــكوكة ، وفي 

 الزائلـةُ  ما إذا كانت الخصوصيةُ أو  ام التغير قد يوجد وقد لا يوجد ، ولكن الحكم لا يتعدّد) ،المق
مقوِّمــة أي داخلــة كجــزء في الموضــوع ، ومعــروض الحكــم هــو الجســم  -(لمعــروض الحكــم  مــةً مقوِّ 

وضـوع مثلا ، وبزوال الحيثية التقييدية يتعدّد الموضوع ، وإذا كانت الخصوصية داخلة كجـزء في الم
ائلـة ة الزّ كخصوصـية البوليـّ) -فإذا تغيرّ الموضوع يتغيرّ الحكم ، وإذا تغيرّت الحيثيـة تغـيرّ الموضـوع 

فهذا نجس لأنـه بـول ، والبوليـة مقوّمـة للموضـوع ، فـإذا زالـت البوليـة زال الموضـوع ولا يوجـد  -(
زول المقيَّـد ، وهـذا مـن دليل على أنه نجس لأن البولية أخذت قيـدا في الموضـوع ، وبـزوال القيـد يـ

قبيــل المثــال الــذي ســيأتي بعــد ذلــك : قَـلِّــدِ العــالمَ ، معنــاه قَـلِّــدِ العِلْــمَ ، ولكــن حيــث إن العلــم لا 
يوجــد إلا أن يوجــد شــخص يحمــل صــفة العلــم فنقــول : قَـلِّــدِ العــالمَ ، فلــو تجسّــد العلــم في وجــود 

) -ك البوليــة خصوصــية مقوِّمــة للموضــوع فَـقَلـِّـدْهُ ، والعلــم خصوصــية مقوِّمــة للموضــوع ، وكــذل
(للبــول) توجــب التغــاير بــين الحكــم المــذكور ) -أي الخصوصــية  -(ل البــول بخــارا فهــي عنــد تحــوّ 

، فلــو فرضــنا أن هــذا الســائل الــذي   -أي بعــد زوال الخصوصــية  -(والحكــم الثابــت بعــد زوالهــا 
نجاسـة ثانيـة غـير النجاسـة الأولى كان بولا نجس ثم زالت البولية عنه ومع ذلـك كـان نجسـا فهـذه 

لأن الموضـــوع تغـــيرّ إلى موضـــوع آخـــر ، فالموضـــوع الأول هـــو البـــول والبوليـــة مقوِّمـــة للموضـــوع ، 
والموضــوع الثــاني هــو ســائل بــدون البوليــة ، وبــزوال البوليــة يــزول الموضــوع الأول ، والحكــم يوجــد 

ية إذا كانـت مــأخوذة بنحـو الحيثيــة لموضـوع آخـر ، وإذا تعــدّد الموضـوع تعـدّد الحكــم ، فالخصوصـ
 التقييديــة فزوالهــا يــؤدي إلى اخــرام وحــدة الموضــوع وانخــرام وحــدة القضــيتين المتيقَّنــة والمشــكوكة) ،

علــى  -(غــير المحفوظــة مــن الموضــوع  كلمــا كانــت الخصوصــيةُ فـــ (القاعــدة الكليــة هــي أنــه)   وعليــه
على الصـياغة الثانيـة في بيـان  -( نةضية المتيقَّ أو من الق) -الصياغة الأولى في بيان الركن الثالث 

 تعليليــــة فــــلا ينــــافي ذلــــك وحــــدة الحكــــم حــــدوثا وبقــــاء ، ومعــــه يجــــري حيثيــــةً ) -الــــركن الثالــــث 
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 وكلمــا كانــت الخصوصــيةُ  (لأن تعــدّد الحيثيــات التعليليــة لا يخــرم وحــدة الحكــم) ،الاستصــحاب 
موجبـا لتعـذر جـر�ن الاستصـحاب ) -وصـية أي انتفـاء الخص -( للمعروض كان انتفاؤها مةً مقوِّ 
 ن .مباين للمتيقَّ ) -أي حين انتفاء الخصوصية  -(ن المشكوك حينئذ لأ

 ح :التوضي
 ومن هنا �تي السؤال التالي :

 على أي أساس نميِّز أن هذه الحيثية تعليلية أو أ�ا تقييدية ؟    
، فلو كانت الخصوصية الدخيلة حيثية  وذلك لأنه تترتب على التمييز بينهما ثمرة مهمة جدا    

تعليلية فلا يـؤدي تغايرهـا إلى تغـاير الحكـم وإلى انخـرام وحـدة القضـيتين المتيقَّنـة والمشـكوكة ، وأمـا 
إذا كانــــت الخصوصــــية الدخيلــــة حيثيــــة تقييديــــة فإنــــه يــــؤدي إلى انخــــرام وحــــدة القضــــيتين المتيقَّنــــة 

 ضوابط متعددة لتمييز الحيثية التعليلية عن الحيثية والمشكوكة ، ومن هنا جاء في كلام الأصوليين
 التقييدية ، والضوابط هي :

 الضابط الأول :
جعلُ خصوصيةٍ من الخصوصيات دخيلةً في الحكم الشرعي تابعٌ للـدليل الشـرعي ، فنـرى مـا     

هو ظهور الدليل الشرعي ، فإن كان ظهور الدليل الشرعي في أخـذ الخصوصـية الـتي وقـع الشـك 
في الموضــوع بعــد زوالهــا علــى نحــو الحيثيـــة التعليليــة فتجــري عليهــا أحكــام الحيثيــة التعليليـــة ، وإن  
كانــت الخصوصــية في الــدليل مــأخوذة علــى نحــو الحيثيــة التقييديــة فتجــري عليهــا أحكــام الحيثيــة 

نجــس إذا  التقييديــة ، مــثلا الشــارع تارة يقــول إن المــاء المتغــيرِّ نجــس ، وتارة أخــرى يقــول إن المــاء
 تغيرَّ ، فيأتي السؤال التالي :

 ما هو الفرق بين التعبيرين ؟    
 الجواب :

في التعبير الأول قال الشـارع إن المـاء المتغـيرِّ نجـس ، فـالمعروض هـو المـاء المتغـيرِّ أي المـاء بقيـد     
قائم يجب إكرامه ، التغيرّ لا الماء مطلقا بلا قيد ، فالتغيرّ يكون جزء الموضوع ، وهذا مثل زيد ال

فالموضــوع هــو زيــد بقيــد القيــام ، فالقيــام جــزء مــن الموضــوع ، وهنــا يقــول الشــارع إن المــاء المتغــيرِّ 
نجس ، فالنجاسة للماء بقيد التغيرّ ، فالتغيرّ حيثية تقييديـة ، فـإذا زال التغـيرّ فالنجاسـة لا تثبـت 

يـد فإ�ـا نجاسـة أخـرى لا النجاسـة لأن الموضوع شيء آخر ، وإذا ثبتت النجاسة للموضـوع الجد
الأولى ، وأما إذا قال الشارع إن الماء نجس إذا تغيرّ فالموضوع هنا هـو المـاء ، وعلـّة النجاسـة هـي 
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التغــــيرّ ، وكــــذلك تارة يقــــول قَـلِّــــدِ العــــالمَ ، الموضــــوع هنــــا هــــو العــــالم ، أو صَــــلِّ خلــــف العــــادل ، 
م أو قيــد العدالــة وقــال قلــد أو صــل فهــذا حكــم فالموضــوع هــو العــادل ، لــذلك إذا زال قيــد العلــ

جديد وليس الحكم الأول لأن الموضوع تغـيرّ ، وأمـا إذا قـال قَـلـِّدِ الرجـلَ إذا كـان عالمـا ، فـالحكم 
هو الرجـل ، وعلـّة  -وهو متعلق المتعلق  -هو الوجوب ، ومتعلَّق الحكم هو التقليد ، والموضوع 

هنا حيثيـة تعليليـة ، وصَـلِّ خلـف الرجـل إذا كـان عـادلا ،  التقليد هي خصوصية العلم ، فالحيثية
هـــو  -وهـــو متعلـــق المتعلـــق  -فـــالحكم هـــو الوجـــوب ، ومتعلَّـــق الحكـــم هـــو الصـــلاة ، والموضـــوع 

 الرجل ، وعلّة الصلاة هي خصوصية العدالة ، ، فالحيثية هنا حيثية تعليلية .
 إذن :

لنـرى أن الخصوصـية الـتي أخـذها الشـارع هـل  الضـابط الأول هـو الرجـوع إلى ظهـور الـروا�ت    
أخذها بعنوان الحيثية التقييدية أو بعنـوان الحيثيـة التعليليـة ، فـإن كانـت الحيثيـة تقييديـة فـلا يمكـن 
إجــراء الاستصــحاب بــزوال الخصوصــية ، وإن كانــت الحيثيــة تعليليــة فــيمكن إجــراء الاستصــحاب 

 مع زوال الخصوصية .
 الكتاب :التطبيق على 

والحيثيــة التقييديــة  ن نميــز بــين الحيثيــة التعليليــةأومــن هنــا يــبرز الســؤال التــالي : كيــف نســتطيع     
 ؟) -توضيح لمعنى الحيثية التقييدية  مة لمعروض الحكمالمقوِّ -(مة لمعروض الحكم المقوِّ 
وظـاهر  -(الدليل الشـرعي (ظاهر)  ن مرجع ذلك هوبأ) -وهو الضابط الأول-(فقد يقال     

أو عـدم أخـذها ،  -(خذ الحيثية في الحكـم أن لأ) -دليل الشرعي يحكي ويكشف عن الجعل ال
خــذ هــذا الأ) -أي كيفيــة  -(ونحــو ) -فــأوَّلاً هــل أساســا هــي أخــذت حيثيــة أو لم تؤخــذ حيثيــة 

(، وثانيــا هــي أخــذت حيثيــة ولكــن علــى نحــو الحيثيــة التعليليــة أو الحيثيــة الشــارع  تحــت ســلطان
هذه كلها مرتبطة بالشارع ، فأولا الشـارع �خـذ حيثيـة أو لا �خـذ حيثيـة أي بنحـو التقييدية ، ف

الوجــــود أو العــــدم ، وثانيــــا إذا أخــــذ حيثيــــة فإنــــه �خــــذها علــــى نحــــو الحيثيــــة التعليليــــة أو الحيثيــــة 
، فالـدليل الشـرعي هـو الكاشـف عـن ذلـك التقييدية ، ونعرف ذلك مـن ظهـور الأدلـة الشـرعية) 

فإذا ورد بلسان ) ، -أنه أخذ أو لم �خذ وكاشف أيضا عن أنه كيف أخذ  أي كاشف عن -(
ـن التغـيرّ أفهمنا  "تنجس  -تغير  إذا -الماء  " (، فالموضـوع هـو المـاء ، وعلـة حيثيـة تعليليـة  ذَ  اتخُِّ

النجاسة هـي التغـيرّ ، ونفهـم مـن هـذا التعبـير أولا أن الشـارع أخـذ حيثيـة وثانيـا أنـه أخـذها علـى 
(، ن التغير حيثية تقييدية أفهمنا  "المتغير متنجس  الماء "وإذا ورد بلسان  يثية التعليلية) ،نحو الح
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فالموضــوع هــو المــاء المتغــيرّ ، والتغــيرّ جــزء مــن الموضــوع ، ونفهــم مــن هــذا التعبــير أولا أن الشــارع 
أو  " العــالمَ  دِ لِّــق ـَ "، وعلــى وزان ذلــك أخــذ حيثيــة وثانيــا أنــه أخــذها علــى نحــو الحيثيــة التقييديــة) 

العــالم " مثــال الحيثيــة  دِ لِّــق ـَ(علــى نحــو اللــف والنشــر غــير المرتــب ، فتعبــير "  "المــاإن كــان ع هُ دْ لِّــق ـَ"
(، وهـذا هـو الضـابط وهكـذا " مثـال الحيثيـة التعليليـة) ، إن كـان عالمـا  هُ دْ لِّ ق ـَالتقييدية ، وتعبير " 

 .) ة التقييديةوالحيثي الحيثية التعليليةالأول للتمييز بين 
 ح :التوضي

 رأي السيد الشهيد :
تارة ننظــر إلى عــالم الجعــل ، وتارة أخــرى ننظــر إلى عــالم المجعــول الــذي هــو الواقــع الخــارجي ،     

والمجعول الذي يتحقق بالجعل هو نفس الجعل ولكن بحيثية أخرى ، فيوجد جعل ومجعول ، مثلا 
ن اسـتطاع إليـه سـبيلا " ، جعـل الشـارع حكمـا ، قال الشارع : " ولله على الناس حـج البيـت مـ

ومجعولـــه وجـــوب الحـــج علـــى المســـتطيع مـــع أنـــه في الواقـــع الخـــارجي قـــد لا يوجـــد أي مســـتطيع ، 
والمجعــول لا يقــع في قبــال الجعــل بــل المجعــول هــو الــذي ينجعــل ويتحقــق بــذلك الجعــل ، والمجعــول 

لجعــل وعــالم المجعــول وفعليــة الحكــم ، هــو علــى اصــطلاح المحقــق النــائيني الــذي قــال بوجــود عــالم ا
وعــالم المجعــول يتحقــق إذا تحقــق الموضــوع وصــار فعليــا بقيــوده وشــروطه ، وكــل مــا أخــذ مفــروض 
الوجــود في عــالم جعــل الحكــم إذا صــار محقَّــق الوجــود فعنــد ذلــك يكــون عنــد� مجعــول فعلــي وهــو 

 وجوب الحج على زيد .
أنه يؤخذ علـى نحـو الحيثيـة التقييديـة أو الحيثيـة سؤال : هذا القيد الذي يؤخذ أو لا يؤخذ و 

 التعليلية هل هذا مرتبط بعالم الجعل أو بعالم المجعول ؟
 الجواب :

قلنا إن فعلية الحكم ليست مرتبطة بالشـارع ، ومـا يـرتبط بالشـارع هـو عـالم الجعـل ، فالشـارع     
ة التقييدية أو الحيثية التعليلية هذا  �خذ أو لا �خذ قيدا ثم كيفية أخذ هذا القيد أنه بنحو الحيثي

 كله مرتبط بعالم الجعل .
ســؤال : الاستصــحاب حدوثــه وبقــاؤه ونحــو ذلــك هــل هــو متصــوَّر أو غــير متصــوَّر في عــالم 

 الجعل ؟
 الجواب :

 هاتالشب، وذكر� ذلك سابقا تحت عنوان " الاستصحاب في عالم الجعل غير متصوَّر    
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" بأن الجعل له حدوث وانتهاء وليس له بقاء ، وعلى هذا الأساس انيالحكمية في ضوء الركن الث
فــلا معـــنى لجــر�ن الاستصـــحاب في عـــالم الجعــل ، والاستصـــحاب �تي في عـــالم المجعــول الـــذي لـــه 

 حدوث وبقاء لأن عالم الجعل فيه حدوث وانتهاء وليس فيه بقاء .
 إذن :
لـك القيـد المـأخوذ هـل هـو تقييـدي أو تعليلـي لا بد أن نرجع إلى الواقع الخارجي لنرى أن ذ     

بغـض النظــر عـن كيفيــة أخـذه في الــدليل الشـرعي وفي عــالم الجعـل لأن الاستصــحاب مـرتبط بعــالم 
المجعول ، وفي عالم المجعول المعروض للنجاسة هو الماء لا التغيرّ سواء أخذ الشارع التغيرّ في لسان 

والتغيرّ لا يمكن أن يكون معروضا للنجاسة ، فالمعروض  الدليل حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية ،
للنجاســة هــو المــاء ، والتغــيرّ يكــون علــة وســبب للنجاســة ، فــلا نــدور مــدار كيفيــة أخــذ القيــد في 
لســان الــدليل الشــرعي لأن الاستصــحاب لا �تي في عـــالم الجعــل بــل �تي في عــالم المجعـــول ، وفي 

ســـة معروضـــها مــاذا ، ومعـــروض النجاســـة هـــو المـــاء بســـبب عــالم المجعـــول لا بـــد أن نـــرى أن النجا
التغيرّ ، وليس معروض النجاسة هو الماء المتغيرّ ، فسواء كان ظهور الدليل الشرعي في أن التغـيرّ 
حيثيـــة تقييديـــة أم حيثيـــة تعليليـــة وحيـــث إن النجاســـة لا تعـــرض علـــى التغـــيرّ وأن التغـــيرّ لا يقـــع 

حيثيــة تقييديــة ، وهــذا بخلافــه في العــالم في " قَـلِّــدِ العــالمَ " ،  معروضــا فــلا يمكــن أن يكــون التغــيرّ 
فالتقليــد حيثيتــه العلــم ، فالشــارع قــال : " قَـلـِّـدْ " بحيثيــة العلــم ، فــالعلم مــأخوذ كحيثيــة تقييديــة 

 سواء كان مأخوذا في لسان الدليل حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية .
 بعبارة أخرى :

كــم وكـــذلك كيفيــة أخـــذها يكـــون بيــد الشـــارع في عــالم الجعـــل إذ في عـــالم أخــذ الحيثيـــة في الح    
الجعل يستحضـر المـولى مفـاهيم معيّنـة كمفهـوم المـاء والتغـير والنجاسـة ، فبإمكانـه أن يجعـل التغـير 

، يمه لهذه المفاهيم في عالم الجعـلقيدا للماء أو شرطا في ثبوت النجاسة ، وذلك تبعا لكيفية تنظ
الحكــم في الشــبهات الحكميــة لا يجــري بلحــاظ عــالم الجعــل بــل بلحــاظ عــالم ولكــن استصــحاب 

المجعول ، فينظر إلى الحكم بما هو صفة للأمـر الخـارجي لكـي يكـون لـه حـدوث وبقـاء ، وأمـا إذا 
 لم يكن صفة للأمر الخارجي فيحدث وينتهي ولا يكون له بقاء فلا يجري فيه الاستصحاب .

 الكتاب :التطبيق على 
 سيد الشهيد :رأي ال

 أي -(أخذها ) -أي كيفية-( وكذلك نحو، خذ الحيثية في الحكم بيد الشارع أن أوالصحيح   
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 نــةإذ في عــالم الجعــل يستحضــر المــولى مفــاهيم معيّ (بيــد الشــارع) في عــالم الجعــل ) -أخــذ الحيثيــة 
 قيـدا للمـاء التغـيرّ ن يجعـل ) أ-أي بإمكـان المـولى  -(مكانـه إ والنجاسة ، فبغيرّ كمفهوم الماء والتّ 

أي  -(شرطا في ثبوت النجاسة تبعـا لكيفيـة تنظيمـه ) -أي يجعل التّغيرّ  -(ن يجعله أ وبإمكانه
، غـــــير أن (، وعـــــالم الجعـــــل مـــــرتبط بالشـــــارع) الجعـــــل  لهـــــذه المفـــــاهيم في عـــــالم) -تنظـــــيم المـــــولى 

 عــالم الجعــل لأنــه في -(عــالم الجعــل  استصــحاب الحكــم في الشــبهات الحكميــة لا يجــري بلحــاظ
بــل بلحــاظ عــالم المجعــول ) -يوجــد حــدوث وانتهــاء ولا يوجــد بقــاء فــلا يجــري فيــه الاستصــحاب 

، فينظـر إلى الحكــم ) -لأنـه في عـالم المجعـول يوجــد حـدوث وبقـاء فيجـري فيــه الاستصـحاب  -(
(تحـت عنـوان " الشـبهات م الخـارجي لكـي يكـون لـه حـدوث وبقـاء كمـا تقـدّ  مـربما هـو صـفة للأ

(في واقعـا  دمحدّ (وهو الموضوع في مقامنا) ، وعليه فالمعروض ) -كمية في ضوء الركن الثاني " الح
(محــدّد لأنــه في عــالم الجعــل يوجــد ومــا هــو خــارج عنــه (محــدّد) ومــا هــو داخــل فيــه عــالم الجعــل) ، 

أي  -(نحو أخذه في عالم الجعل بـل مـدى قابليتـه  لا يتبع في دخوله وخروجهتحديد لكل شيء) 
مـــثلا لا يتصـــف بالنجاســـة والقـــذارة في  للاتصـــاف بالحكـــم خارجـــا ، فـــالتغير) -ابليـــة الشـــيء ق

(، فـالتغيرّ لا يمكـن أن المـاء  ذات) -أي بالنجاسـة والقـذارة  -(الخارج بل الذي يوصف بذلك 
(أي ســـبب وعلـــة لاتصـــاف المـــاء ، والتغـــير ســـبب الاتصـــاف يقـــع معروضـــا للنجاســـة والقـــذارة) 

بعبـــارة أدق  -(هـــو عـــالم أو  خـــذ الفتـــوى يكـــون مـــن العـــالم بمـــاأ، والتقليـــد و ارة) بالنجاســـة والقـــذ
ة ولـو فـالتغير حيثيـة تعليليـّ ،مـن علمـه بحسـب الحقيقـة ) -التقليد وأخذ الفتـوى مـن العـالم يكـون 

ــّـ خـــذتأ ، والعلـــم حيثيـــة تقييديـــة (في مقـــام الإثبـــات) ودلـــيلا (في مقـــام الثبـــوت) ة جعـــلا تقييدي
(في مقــــام ودلــــيلا (في مقــــام الثبــــوت) وعلــــة جعــــلا  شــــرطا(العلــــم)  ذَ خِــــأُ د ولــــو لوجــــوب التقليــــ

 .الإثبات)
 ح :التوضي

إذا كانــت الحيثيــة تقييديــة فزوالهــا يــؤدي إلى انخــرام وحــدة القضــيتين المتيقَّنــة والمشــكوكة ، وإذا      
والمشـكوكة ، وعلـى هـذا  كانت الحيثية تعليلية فزوالها لا يؤدي إلى انخرام وحـدة القضـيتين المتيقَّنـة

الأســـاس فـــإن الخصوصـــيات الدخيلـــة إذا كانـــت تقييديـــة فـــلا مجـــال لجـــر�ن الاستصـــحاب ، وإذا  
 كانت الخصوصيات الدخيلة تعليلية فيجري الاستصحاب ، ومن هنا �تي السؤال التالي :

 كيف نميّز الحيثية التقييدية عن الحيثية التعليلية ؟     
 يد في الحلقة الثانية أن القيود على قسمين :وبعبارة السيد الشه    
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 القسم الأول :
القيد الذي ينوعِّ الموضوع ، هنا إذا زال القيد وثبت الحكم لذلك الموضوع فلـيس هـو الحكـم     

الأول بل هو حكـم جديـد لموضـوع جديـد ، مـثلا لـو ثبتـت النجاسـة للبخـار فـإن هـذه النجاسـة 
للبــول بــل هــي نجاســة جديــدة أي حكــم جديــد لموضــوع  ليســت هــي النجاســة الأولى الــتي كانــت

 جديد يختلف عن الموضوع الأول .
 القسم الثاني :

القيــد الـــذي لا ينـــوعِّ الموضـــوع بـــل الموضـــوع يبقـــى علـــى حالـــه والقيـــد يكـــون خارجـــا عـــن ذات   
الموضوع ، هنا زوال القيد لا يؤدي إلى زوال الحكم ، ولو ثبـت الحكـم فإنـه نفـس الحكـم السـابق 
ــــه ولم يتغــــير إلى موضــــوع آخــــر ، وإذا كــــان  ــــدا لأن الموضــــوع باق علــــى حال ــــيس حكمــــا جدي ول

 الموضوع محفوظا فحكمه يكون محفوظا .
 ثم جاء السؤال التالي :

 ما هو الضابط لتمييز القيود المنوِّعة للموضوع عن القيود غير المنوِّعة للموضوع ؟    
 الجواب :

فيـة أخـذه في لسـان الـدليل وظهـور الـدليل ، فـإن كـان ظهـور قد يقال إن مرجـع ذلـك إلى كي    
الـــدليل يـــدل علـــى أن القيـــد مـــأخوذ بنحـــو ينـــوعِّ أي حيثيـــة تقييديـــة فنأخـــذه علـــى نحـــو الحيثيـــة 
التقييديــة ولا يكــون مجــرى للاستصــحاب ، وإن كــان ظهــور الــدليل يــدل علــى أن القيــد مــأخوذ 

 نحو الحيثية التعليلية ويكون مجرى للاستصحاب .بنحو لا ينوعِّ أي حيثية تعليلية فنأخذه على 
 الرد على هذا الضابط :

ذكــر� بأن هــذا القــول بالاعتمــاد علــى ظهــور الــدليل غــير تام لأن الاستصــحاب مــرتبط بعــالم     
المجعول وكيفية الأخذ مرتبط بعالم الجعل ، فلا نـدور مـدار ظهـور الـدليل الشـرعي بـل نـدور مـدار 

 :الضابط التالي وهو 
 ما هو معروضه في الواقع ؟ فهل معروضه الماء أو التّغيرّ ؟ -وهو النجاسة  -أن هذا الحكم     
ففي المورد الذي يكون معروض الحكم هو الماء فإن التغير يكون حيثية تعليلية سواء أخذ في     

هـذا الشـيء لسان الدليل كحيثية تعليلية أم حيثية تقييدية ، وفي المورد الذي يعـرض الحكـم علـى 
فإنــه حيثيــة تقييديــة ســواء أخــذ في لســان الــدليل كحيثيــة تقييديــة أم كحيثيــة  -كــالعلم   -لذاتــه 

 تعليلية .
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 و�تي السؤال التالي :
مــا هــو ، مــثلا عنــدما نقــول إن المــاء نجــس  -أي معــروض الحكــم  -لا بــد أن نــرى الموضــوع     

 فما هو معروض النجاسة ؟
ء ، ولكن أي مـاء ؟ هـل المـاء الـذي هـو واحـد عقـلا أو المـاء الـذي معروض النجاسة هو الما    

 هو واحد عرفا في القضيتين المتيقنة والمشكوكة ؟
 نحن نريد وحدة الموضوع في القضيتين المتيقنة والمشكوكة فيأتي السؤال التالي :    
غة صـاحب هل وحدة الموضوع المطلوبة في القضـيتين المتيقنـة والمشـكوكة بنـاء علـى صـيا    

ــة الدقيــة أو الوحــدة  الكفايــة وبنــاء علــى صــياغة الشــيخ الأنصــاري هــل هــي الوحــدة العقلي
 العرفية للموضوع أي ما يراه العرف واحدا وإن كان بحسب الدقة العقلية هذا غير ذاك ؟

تقولون إن الموضوع لا بد أن يكون محفوظا فهل هذا الموضـوع المحفـوظ نشخّصـه بالنظـر     
 قِّيّ أو بالنظر العرفي التّسامحيّ ؟العقلي الدِّ 
 الجواب :

الأدلــــة الشــــرعية منزَّلــــة علــــى الأنظــــار العرفيــــة لا علــــى الأنظــــار العقليــــة الدقيــــة ، وعلــــى هــــذا     
الأساس نريد وحدة الموضوع في القضيتين المتيقنة والمشكوكة وحدة عرفية ، و�تي السـيد الشـهيد 

 ال للشبهة الموضوعية .بمثالين : مثال للشبهة الحكمية ومث
 مثال الشبهة الحكمية :

لو علمنا أن الماء إذا بلغ سبعة وعشرين شبرا فهو كرّ ، والكرّ حكمه الشرعي هو الاعتصام     
والماء المعتصم هو الماء الذي لا يتنجس بملاقاة النجاسـة إلا إذا تغـير أحـد أوصـافه الثلاثـة مـن  -

، والاعتصـام معروضـه الكـرّ ،  -اسة لا بأوصاف المتنجس اللون والطعم والرائحة بأوصاف النج
ولــو شــككنا في الاعتصــام وكــان منشــأ الشــك هــو أن المــاء كــان أقــل مــن الســبعة والعشــرين شــبرا 

 فهل الاعتصام يبقى أو لا يبقى ؟ -كربع كوب مثلا   -بمقدار قليل 
 الجواب :

بالنظـــــرة العقليــــــة الدقيــــــة  - أي معـــــروض الاعتصــــــام وهـــــو الكــــــر -إذا نظـــــر� إلى الموضــــــوع     
فالموضـوع متعـدّد فهــذا المـاء لـيس كــراّ ، ولكـن إذا نظــر� إلى المـاء بالنظـرة العرفيــة فالموضـوع واحــد 
فهـــذا المــــاء كــــرّ ، وعنـــد� يقــــين ســــابق بالاعتصــــام والآن نشـــك بالاعتصــــام فنستصــــحب حكــــم 

 � بالنظرة العقلية فالاعتصام لاالاعتصام ، فلو نظر� بالنظرة العرفية فالاعتصام يبقى ، ولو نظر 
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 يبقى .
 مثال الشبهة الموضوعية :

الآن هذا الماء في الإ�ء كرّ ، وكان زيد واقفا بجنب الماء وضربه بيده ونحتمل أن مقدارا قليلا     
مــن المــاء وقــع خــارج الإ�ء ، والآن نشــك أن المــاء باق أو غــير باق علــى الكريــة ، وهــذه الشــبهة 

البحث في الكرّ ، والكرّ موضوع وليس حكما ، نعم الشـبهة في الاعتصـام شـبهة موضوعية لأن 
حكمية كما في المثال السابق حيث استصحبنا الحكـم الشـرعي ، وأمـا هنـا فنريـد أن نستصـحب 
الكــــــرّ أي نستصــــــحب موضــــــوع الحكــــــم الشــــــرعي ، فــــــإذا نظــــــر� بالنظــــــرة العقليــــــة فــــــلا يجــــــري 

 عرفية فيمكن الاستصحاب .الاستصحاب ، وإذا نظر� بالنظرة ال
 إذن :

المستصــحَب إمــا أن يكــون حكمــا شــرعيا وإمــا أن يكــون موضــوعا لحكــم شــرعي ، فــإذا بنينــا     
علــــى النظـــــرة العقليـــــة فـــــلا يمكـــــن استصـــــحاب الموضـــــوع لا في الشـــــبهة الحكميـــــة ولا في الشـــــبهة 

الحكميـــة والشـــبهة  الموضـــوعية ، وإذا بنينـــا علـــى النظـــرة العرفيـــة فـــيمكن الاستصـــحاب في الشـــبهة
 الموضوعية معا .
 الكتاب :التطبيق على 

 سؤال :
وهـو : ) -بعد أن ميّز� بين الحيثية التقييدية عـن الحيثيـة التعليليـة  -(وهنا نواجه سؤالا آخر     

هــل بالنظــر الــدقيق العقلــي أو  واقعــا بأي نظــر نشخصــه) -أي معــروض الحكــم  -(ن المعــروض أ
 ؟بالنظر العرفي 

) والاعتصـام حكـم شـرعي-( ن نستصحب اعتصام الكـرّ أالحكمية  لا إذا أرد� في الشبهةمث    
احتملنــا بقــاء الاعتصــام وعــدم انثلامــه  فيمــا إذا) -أي مــن الكـــرّ  -( بعــد زوال جــزء يســير منــه 

(بالنظـر نشـخص معـروض الاعتصـام  بزوال ذلك الجـزء فكيـف) -أي وعدم انثلام الاعتصام -(
 ؟العرفي)  العقلي أو بالنظر

بـل محـرَز العـدم  -( ز بقـاءً ن المعـروض غـير محـرَ أوجـد�  خذ� بالنظر الـدقيق العقلـيأفإننا إذا     
ل جــزءا يشــكّ  ن الجــزء اليســير الــذي زال مــن المــاءلأ) -لأن المعــروض الأول غــير المعــروض الثــاني 

المعــروض لا يــزال باقيــا  نأخــذ� بالنظــر العــرفي وجــد� أ، وإذا (العقلــي) مــن المعــروض بهــذا النظــر 
(لأن زوال شـيء يسـير منـه لا يغـيرّه بـل السـابق  ن العـرف يـرى أنـه نفـس المـاءببقاء معظم الماء لأ
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ة ـيــّر ّـنفســه ونواجهــه عنــد استصــحاب الك يءوالشــ ) ، حكميةـهة الـــبـــشـذا في الـه ، وهـــســـفـو نـهــ
 اء في الشبهة الموضوعية .اليسير من الم بعد زوال الجزء) -والكرية موضوع لحكم شرعي  -(

 الجواب :
نظـار ل علـى الأخطاب عـرفي منـزّ  ن دليل الاستصحابن المتبع هو النظر العرفي لأأوالجواب     

أي صــدق نقــض اليقــين بالشــك عرفــا ،  -(عرفــا  العرفيــة ، فالاستصــحاب يتبــع صــدق الــنقض
نـه ينظـر إلى الموضـوع بالنظـرة فهنا لو رتبّنا الأثر على الشك فيقال عرفا نقـض اليقـين بالشـك  لأ

العرفية ، والموضوع لم يتغـيرّ عرفـا ، ولـو كـان بالنظـرة العقليـة لكـان نقضـا لليقـين باليقـين لأن ذاك 
) -أي عرفـــا  -(كـــذلك ) -أي وصـــدق الـــنقض  -(وصـــدقه موضـــوع وهـــذا موضـــوع آخـــر) ، 

 .(، وهنا المعروض محفوظ عرفا) يرتبط بانحفاظ المعروض عرفا 
 ة لم يتعرّض لها السيد الشهيد :مسألة مهم

 حينما نقول إن المتـّبَع هو النظرة العرفية فهذه النظرة العرفية في أي دائرة ؟    
يوجد مفهوم ويوجد تطبيق للمفهوم على المصداق ، مثلا يوجد مفهوم نفقة فما هي النفقـة     

، مــثلا عنــد� مفهــوم  أي تعريــف النفقــة ، ويوجــد تطبيــق مفهــوم النفقــة علــى المصــداق الخــارجي
الإنســان وتعريفــه كــالحيوان النــاطق الــذي لــه رأس وجســم قــائم ويــدان ورجــلان وفي كــل يــد خمــس 
أصــابع ، وهــذا المفهــوم واضــح ، ثم يوجــد تطبيــق مفهــوم الإنســان علــى المصــداق فنــأتي إلى زيــد 

 ؟الذي فيه جميع المواصفات ولكن في إحدى يديه إصبع زائدة فهل زيد إنسان أو لا 
حسب المفهوم زيد ليس إنسا� ، ولكن العرف لا يعتني بهذه الإضافة فيقول إن زيدا إنسان     

 وهذه الإضافة لا تؤثر على إنسانية زيد .
فيوجد مفهوم ويوجد تطبيـق للمفهـوم علـى المصـداق ، فحينمـا نقـول إن الضـابط هـو النظـرة     

حـــدود المفهـــوم أو في تطبيـــق المفهـــوم علـــى  العرفيـــة فهـــل النظـــرة العرفيـــة تكـــون في تعيـــين وتحديـــد
 المصداق ؟
 الجواب :

النظرة العرفية تكون في تعيين حدود المفهـوم لأن المفـاهيم ملقـاة للعـرف ، فمـا يفهمـه العـرف     
مــن المفــاهيم هــو المطلــوب ، فحــدود المفهــوم �خــذها مــن النظــرة العرفيــة لا مــن النظــرة العقليــة ، 

هـــوم ، ولكـــن تطبيـــق المفهـــوم علـــى المصـــداق يكـــون بالنظـــرة العقليـــة فـــالعرف يعطينـــا حـــدود المف
 الدقيقة ، فالعقل يقول إن هذا المصداق موجود أو غير موجود ، فحجية النظرة العقلية تكون
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 في تشخيص المصاديق ، ويتّبع العرف في تحديد أصل المفهوم .
 رد الجواب :

لا يوجــد عنــد� شــك في تحديــد المفهــوم ،  النظــرة العرفيــة تكــون في تشــخيص المصــاديق لأنــه    
وإنمـا المســامحة العرفيــة تكـون في تطبيــق المفهــوم علـى المصــداق ، وفي مقامنــا لا يوجـد عنــد� شــك 
في تحديـد مفهــوم الكــرّ ، ولكـن الشــك في المصــداق بأنـه كــرّ أو لا ، فهــذا المـاء الــذي نقــص منــه 

 ل يجري النظر العرفي هنا أو لا يجري ؟مقدار قليل هل يصدق عليه أنه كرّ أو غير كرّ ؟ وه
يجري النظر العرفي في تشخيص المصداق وتطبيق المفهـوم علـى المصـداق ، فيقـول العـرف بأن     

 هذا مصداق للكر .
 رد الرد :

لا يجـــري النظـــر العـــرفي لأنـــه ثبـــت في محلـــه عـــدم حجيـــة النظـــر العـــرفي في تشـــخيص المصـــاديق     
 ، وإنما يتّبع العرف في مجال تحديد أصل المفهوم . وتطبيق المفهوم على المصداق

 إذن :
لأن المفـاهيم ملقـاة  -لا في تعيـين المصـاديق  -النظر العرفي يكون ضابطا في تحديـد المفـاهيم     

إلى العرف ، فما يفهمه العرف من المفاهيم يكون هو الحجـة ، وبعـد أن يـتم تحديـد المفـاهيم مـن 
 لي الدقيق في تطبيق المفهوم على المصداق .قبل العرف �تي النظر العق

 وهذا تمام الكلام في الركن الثالث من أركان الاستصحاب ، وننتقل إلى الركن الرابع .    
 ح :التوضي

 الأثر العملي : -د
وهو الركن الرابع من أركـان الاستصـحاب ، تعبـير الأثـر العملـي تعبـير مـبهم الآن ، فمـا معـنى     

هـل يشــترط أن يكـون أثــرا عمليـا شــرعيا أو يكفـي أن يكــون أثـرا عمليــا عقليــا أو الأثـر العملــي ؟ 
 أن يكون أثرا عمليا عاد� عرفيا ؟

هـــذا البحـــث �تي فيمـــا بعـــد تحـــت عنـــوان " مقـــدار مـــا يُـثْبِـــتُ الاستصـــحابُ " ، يقـــول آثار     
 ادية عرفية .الاستصحاب ولوازمه على قسمين : آثار شرعية وآثار عقلية ، وقد تكون آثار ع

والآن حينمــا نقــول أثــر عملــي فإننــا نــتكلم بنحــو الإجمــال ، وســيأتي التفصــيل عــن المــراد مــن     
 الأثر العملي هل هو خصوص الأثر الشرعي أو خصوص الأثر العقلي أو الأعم أو غير ذلك .

 والمهم أن الاستصحاب لكي يجري لا بد أن يوجد أثر عملي يترتب على الاستصحاب .    
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 مثال لما لا يترتب عليه أثر عملي :
هــذا الشــباك كــان مفتــوح يــوم أمــس ، والآن نشــك أن الشــباك مفتــوح أو لا ، فعنــدي يقــين     

ســابق بأنــه مفتــوح بالأمــس والآن أشــك أنــه مفتــوح أو لا فأستصــحب أنــه مفتــوح ، ونــرى أنــه لا 
بالنذر ، فإذا كنت قد  يترتب على هذا الاستصحاب أثر عملي ، ويمكن أن يظهر الأثر العملي

نذرت أنه إذا كان الشباك مفتوحا إلى هذا اليوم فأتصدق بدينار ، ففي النـذر يترتـب أثـر عملـي 
علــى هــذا الاستصــحاب ، وإذا افترضــنا أنــه لا يوجــد أي أثــر عملــي فــلا يجــري الاستصــحاب ، 

ي والاستصحاب حكـم شـرعي تعبـدي ، وجعـل الشـارع الاستصـحاب بشـرط أن يوجـد أثـر عملـ
مترتب عليه ، وإذا لم يترتب عليه أثر عملي فإن إجـراء الاستصـحاب يكـون لغـوا ، والـركن الرابـع 
دليله معه ، فلو لم يكن هناك أثر عملي فلا مجال للاستصحاب ، وعنـدما يجعـل الشـارع حكمـا 
شـرعيا فإنـه يريــد أن يرتـب عليــه أثـرا شــرعيا ، فـالحكم الــذي لا يترتـب عليــه أي تحريـك للمكلــف 

لإتيـــان بـــه أو عـــدم الإتيـــان بـــه جعلـــه يكـــون لغـــوا ، وهـــذه اللغويـــة هـــي الـــتي تقيــّـد إطـــلاق أدلـــة ل
الاستصحاب لو فُرِضَ أن لها إطلاقا ، فقد يقال إن أدلة الاستصحاب مطلقة حيـث تقـول : " 
لا تـــنقض اليقـــين بالشـــك " ســـواء ترتـــب عليـــه أثـــر عملـــي أم لم يترتـــب عليـــه أثـــر عملـــي ، هـــذا 

نثبتـه بقرينـة الحكمـة بأنـه لم يـذكر القيـد فـلا يريـد القيـد هـو مقيـّد بحالـة إذا لم يلـزم  الإطلاق الذي
منه لغويةّ ، وإلا إذا لزم من الإطلاق اللغوية والمفروض أن المولى حكيم فـنفس هـذه اللغويـة تقيـِّد 
إطـــلاق أدلـــة الاستصـــحاب ، وبعبـــارة الســـيد الشـــهيد : " قرينـــة الحكمـــة تصـــرف إطـــلاق دليـــل 

تصحاب عن مثل ذلك " ، فقرينة الحكمة تقول إن دليـل الاستصـحاب لا إطـلاق لـه حـتى الاس
 يشمل هذا الدليل الموارد التي لا يوجد فيها أثر عملي مترتب على الاستصحاب .

 الكتاب :التطبيق على 
 الأثر العملي : -د

أي لجــر�ن  -(لجر�نــه  والــركن الرابــع مــن أركــان الاستصــحاب وجــود الأثــر العملــي المصــحح    
(، وفي الحلقـــة الثانيـــة تحـــت حـــدى الصـــيغ التاليـــة ، وهـــذا الـــركن يمكـــن بيانـــه بإ) -الاستصـــحاب 

عنوان " أركان الاستصحاب " حين الحديث عن الركن الرابع قال السيد الشـهيد : " وأمـا الـركن 
ة الثانيـــة في الرابـــع فقـــد يبـــينّ بإحـــدى صـــيغتين " ، والســـيد الشـــهيد يبـــينّ الصـــيغة الثالثـــة والصـــيغ

الحلقــة الثالثــة ، والصــيغة الأولى الــتي ذكرهــا هنــا لا يبينّهــا في الحلقــة الثانيــة ، فالصــيغة الثالثــة هنــا 
يجعلهـــا الأولى هنـــاك ، والصـــيغة الثانيـــة هنـــا يجعلهـــا الثانيـــة هنـــاك ، والطريقـــة الـــتي اتبعهـــا الســـيد 
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ود إشــــكالات عليــــه انتقــــل إلى الشــــهيد في الحلقــــة الثانيــــة أنــــه ذكــــر الأضــــيق ، وعنــــدما رأى وجــــ
الأوسع ، وفي الحلقة الثالثة عكس المطلب فأولا ذكر الأوسع ثم الأوسط ثم الأضـيق ، وبيانـه في 
الحلقــة الثانيــة أكثــر فنيــة ممــا ذكــره في الحلقــة الثالثــة لأنــه نبــدأ أولا بأضــيق الصــيغ ، فــإذا واجهــت 

ننتقل إلى أوسع الصيغ ، وسـنتبع  إشكالات فننتقل إلى أوسط الصيغ ، وإذا واجهت إشكالات
هنــا نفــس مــا اتبعــه الســيد الشــهيد في الحلقــة الثانيــة ، فنبــينّ الصــيغة الثالثــة أولا ثم الصــيغة الثانيــة 

 :ثانيا ثم الصيغة الأولى ثالثا ، بعكس الترتيب الذي ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثالثة) 
 ح :التوضي

 الصيغة الثالثة :
 . -كالمستطيع   –أو موضوع لحكم شرعي  -كوجوب الحج   -كم شرعي المستصحَب ح    

 مثال :
المســتطيع يجــب عليــه الحــج ، الحكــم الشــرعي هــو الوجــوب ، ومتعلَّــق الوجــوب وهــو الواجــب     

 هو الحج ، وموضوع الحكم الشرعي هو المكلّف المستطيع .
ل يشك أن الوجـوب باق عليـه كان الحج واجبا عليه لأنه مستطيع ، وبعد أن خسر هذا الما     

، تصحب بقاء وجوب الحج عليهأو لا ، فعنده يقين سابق بوجوب الحج وشك لاحق به ، فيس
وهــــذا شــــك ببقــــاء الحكــــم ، والمستصــــحَب هــــو الحكــــم الشــــرعي ، وعنــــده شــــك في الاســــتطاعة 
فيستصحب بقاء الاستطاعة ، والاستطاعة موضوع الحكم الشرعي ، فالمستصحَب هـو موضـوع 

 كم الشرعي .الح
 وهذه هي الصيغة الثالثة ، وهي أضيق الصيغ .    

 الإشكال الأول على الصيغة الثالثة :
إذا كـــان الشـــك في بقـــاء متعلَّـــق الحكـــم فـــلا تشـــملها هـــذه الصـــيغة لأن متعلَّـــق الحكـــم لـــيس     

 حكما ولا موضوعا لحكم شرعي .
 مثال :

لحكـــم هـــو الوجـــوب ، ومتعلَّـــق الحكـــم هـــو تجـــب الطهـــارة علـــى المكلــّـف في حـــال الصـــلاة ، ا    
الطهارة ، ومتعلَّق الحكم هو ما يدخل الحكم عليه مباشرة مثلا تجب الطهارة ، فإذا كـان الشـك 
في بقاء متعلَّق الحكم فإن الصيغة الثالثة لا تشمله ، وموضوع الحكـم هـو مـا يـدخل عليـه الحكـم 

 كلف هو موضوع الحكم .بكلمة " على " مثلا تجب الطهارة على المكلف ، فالم
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 إذن :
الصيغة الثالثة تواجه إشـكالا في متعلَّـق الحكـم إثبـاتا ونفيـا ، فهـذه الصـيغة لا يمكـن أن تنفـي     

 المتعلَّق ولا أن تثبته لأن هذه الصيغة لا تشمل المتعلَّق .
 الإشكال الثاني على الصيغة الثالثة :

ين مــن عــدم الحكــم ، والآن يشــك أن عــدم إذا كــان الشــك في عــدم الحكــم ، كــان علــى يقــ    
الحكـم زال أو لم يـزل ، فـلا يمكـن استصـحاب عـدم الحكـم لأن الصـيغة الثالثـة لا تشـمله ، فعـدم 

 الحكم لا هو حكم ولا هو موضوع لحكم .
وقال السيد الشهيد في الحلقة الثانية تحت عنوان " أركان الاستصحاب " حين الحديث عـن     

أي الصـــيغة الأولى في الحلقـــة الثانيـــة وهـــي الصـــيغة الثالثـــة في  -وهـــذه الصـــيغة (الـــركن الرابـــع : " 
 ) تسبب عدة مشاكل :-الحلقة الثالثة 

منهــــا : كيــــف يجــــري استصــــحاب عــــدم التكليــــف مــــع أن عــــدم التكليــــف لــــيس حكمــــا ولا     
 موضوعا لحكم .

و مـورد الروايـة ، ومنها : أنـه كيـف يجـري استصـحاب شـرط الواجـب وقيـده كالطهـارة كمـا هـ    
فإن قيد الواجب ليس حكما ولا موضوعا يترتّب عليه الحكم ، فإن الحكـم إنمـا يترتـّب علـى قيـد 

 الوجوب لا على قيد الواجب . " انتهى ما في الحلقة الثانية .
 والصيغة الثالثة حينما واجهت هذه الإشكالات انتقل الأصوليون إلى صيغة أخرى .    

 الصيغة الثانية :
يشترط في الاستصحاب أن يترتّب على المستصحَب تنجيـز وتعـذير ، فـإذا استصـحب شـيئا     

رَهُ عــن شــيء فــإن الاستصــحاب يجــري ، ونطبّقــه علــى  وهــذا المستصــحَب نجََّــزَ عليــه شــيئا أو عَــذَّ
 الموردين :

 -ولـو كـان في الواقـع نجسـا  -كان على يقين مـن الطهـارة والآن شـكّ فيستصـحب الطهـارة      
فيكـــون هـــذا الاستصـــحاب معـــذِّرا ، فهنـــا المستصـــحَب ترتــّـب عليـــه تعـــذير للمكلـــف ، وهـــذا في 
ـز أحيـا� أخـرى ، وكـذلك في  المورد الأول وهو متعلَّـق الحكـم ، ومتعلَّـق الحكـم يعـذّر أحيـا� وينجِّ

 المورد الثاني وهو عدم الحكم ، فإن عدم الحكم يكون معذِّرا أيضا .
 إذن :

 ر�ن الاستصحاب أن يكون المستصحَب مؤدّ� إلى التنجيز والتعذير ، ففي كلمدار� في ج    
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زا أو معذِّرا فإن الاستصحاب يجري .  مورد يؤدّى الاستصحاب إلى أن يكون المستصحَب منجِّ
الأثـر العملــي الشــرعي بنــاء علــى الصــيغة الثالثــة هــو أن يكــون المستصــحَب حكمــا شــرعيا أو     

إذا استصـحب الحكـم يترتـّب عليـه وجـود التكليـف ، وإذا استصــحب موضـوعا لحكـم شـرعي ، فـ
 الموضوع يترتّب عليه الحكم لأن الموضوع علة للحكم ، فإذا وُجِدَ الموضوع وُجِدَ الحكم .

ــزا ومعــذِّرا ،      والأثـر العملــي الشــرعي بنــاء علــى الصــيغة الثانيــة هــو أن يكــون المستصــحَب منجِّ
ؤدِّ� إلى التنجيز والتعـذير فإنـه يجـري الاستصـحاب ، وإذا لم يكـن فإذا كان المستصحَب بنفسه م

 المستصحَب مؤدِّ� إلى التنجيز والتعذير فلا يجري الاستصحاب بناء على الصيغة الثانية .
 مثال :

إذا نــذر المكلــف أنــه لــو قطــع بوجــود زيــد في الســاعة العاشــرة صــباحا في المســجد فيتصــدّق     
لقطــع قطعــا موضــوعيا ، فيقــول إذا قطعــت بوجــود زيــد في المســجد في بــدينار بشــرط أن يكــون ا

الســـاعة العاشـــرة فـــإني أنـــذر أن أتصـــدق بـــدينار ، فيكـــون القطـــع جـــزءا مـــن الموضـــوع ، والقطـــع 
بوجـود زيــد في المســجد لـيس حكمــا شــرعيا ولـيس موضــوعا لحكــم شـرعي في الشــريعة ، فالصــيغة 

ــز ويعـــذِّر ، الثالثــة لا تجــري ، و�تي للصـــيغة الثانيــة و  هـــي أن استصــحاب بقــاء المستصـــحَب ينجِّ
ووجـــود زيـــد في المســـجد لـــيس منشـــأً لأثـــر في الشـــريعة ، وإذا شـــككنا الآن بوجـــوده في المســـجد 
ـــز شـــيئا ولا يعـــذِّر عـــن شـــيء لأن الاستصـــحاب لا  واستصـــحبنا وجـــوده في المســـجد فإنـــه لا ينجِّ

ري أيضـا ، وإذا قلنـا إن الاستصـحاب يقــوم يقـوم مقـام القطـع الموضـوعي ، فالصـيغة الثانيـة لا تجـ
 مقام القطع الموضوعي فيجب التصدق أي يتنجّز التكليف ، ولكن نسأل السؤال التالي :

 هل وجوب التصدق هو أثر للمستصحَب أو أثر لنفس الاستصحاب ؟    
 الجواب :

عي لا وجــوب التصــدّق أثــر لــنفس الاستصــحاب إذا قــام الاستصــحاب مقــام القطــع الموضــو     
ـز  أثر للمستصحَب ، والمستصحَب هو وجود زيد ، ووجود زيد ليس لـه أثـر في الشـريعة فـلا ينجِّ
ولا يعذِّر ، فلا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي ولا متعلَّـق لحكـم شـرعي ، فبنـاء علـى 
 الصــيغة الثانيــة لا يجــري الاستصــحاب لأن الصــيغة الثانيــة هــي أن يكــون المستصــحَب مــؤدِّ� إلى

التنجيـــز والتعـــذير ، وهنـــا المستصـــحَب لا يـــؤدِّي إلى التنجيـــز والتعـــذير ، ومـــا يـــؤدي إلى التنجيـــز 
والتعـــذير هـــو نفـــس التّعبــّـد الاستصـــحابي ، فـــنفس الاستصـــحاب يترتــّـب عليـــه أثـــر وهـــو وجـــوب 

 التصدّق .
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 إذن :
ــِّـــ     ب علـــــى نفـــــس الصـــــيغة الثانيـــــة يــَـــردُِ عليهـــــا إشـــــكال في المـــــوارد الـــــتي يوجـــــد فيهـــــا أثـــــر مترت

 الاستصحاب ولا يوجد فيها أثر مترتِّب على المستصحب .
 النتيجة :

الاستصـــحاب حكـــم شـــرعي ظـــاهري ، وعلـــى هـــذا الأســـاس لا بـــد أن يترتــّـب علـــى جـــر�ن     
الاستصــحاب أثــر عملــي ، وإذا لم يترتــّب علــى جر�نــه أثــر عملــي فيكــون جعلــه لغــوا ، والجاعــل 

 لي على ذلك الجعل .حكيم فلا بد أن يترتّب أثر عم
 قلنا إن تصوير الأثر العملي يمكن أن يكون بثلاث صيغ ، وهي :    

 الصيغة الثالثة :
أن يكــون المستصــحَب إمــا حكمــا شــرعيا أو موضــوعا لحكــم شــرعي ، وهــذه الصــيغة تواجــه     

 إشكالات لا يمكن حلّها .
 الصيغة الثانية :

ــ     ز والتعــذير ، فبعــد أن استصــحبنا هــذا المستصــحَب أن يكــون المستصــحَب مــؤدِّ� إلى التنجي
يــترتيّ عليــه تنجيــز وتعــذير ، وهــذه الصــيغة تــتم في المستصــحَب الــذي لــه أثــر شــرعي حــتى يكــون 
زا ومعذِّرا ، وإذا لم يكن المستصحَب حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي ولا متعلَّقا ولا  منجِّ

شــرعي ، وفي أي مــورد لا يترتــّب علــى المستصــحب  جــزءا ولا شــرطا فإنــه لا يترتــّب عليــه أي أثــر
 تنجيز وتعذير فإن الاستصحاب لا يجري فيه .

 �تي الآن إلى الصيغة الأولى :    
 الصيغة الأولى :

يكفــــــي الاستصــــــحاب أن يترتَّــــــب تنجيــــــز وتعــــــذير ولــــــو كــــــان مترتبــــــا علــــــى نفــــــس التّعبـّـــــد     
تصـــحَب لا حكـــم شـــرعي ولا موضـــوع الاستصـــحابي ولم يكـــن مترتبـــا علـــى المستصـــحَب ، فالمس

ـز ولا يعـذِّر ، والتّعبـّد الاستصـحابي  لحكم شرعي ولا متعلَّق لحكم شـرعي ، والمستصـحَب لا ينجِّ
 له أثر ، والصيغة الأولى هي أوسع صيغة .

 الخلاصة :
الصيغة الأضيق هي الصيغة الثالثة التي تقول إنه لا بد أن يكـون المستصـحَب حكمـا شـرعيا     

ضــوعا لحكــم شــرعي ، والصــيغة الثانيــة وهــي الصــيغة الضــيقة أو الأوســع مــن الصــيغة الثالثــة أو مو 
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تقول إن المستصحَب لا بد أن يـؤدِّي إلى تنجيـز أو تعـذير سـواء كـان حكمـا أو موضـوعا لحكـم 
أم لم يكــن كــذلك ، والصــيغة الأولى وهــي أوســع الصــيغ تقــول إن التعبــد الاستصــحابي لا بــد أن 

 ر سواء كان للمستصحَب تنجيز وتعذير أم لم يكن .يترتب عليه أث
 الكتاب :التطبيق على 

 الأولى :الصيغة 
أي في  -(د فيـــه عبـّــم بلـــزوم انتهـــاء التّ ن الاستصـــحاب يتقـــوّ (وهـــي أوســـع الصـــيغ ، وهـــي) أ    

ثــر عملــي علــى التعبــد الاستصــحابي كــان أ يّ أعملــي إذ لــو لم يترتــب  ثــرأإلى ) -الاستصــحاب 
طـلاق دليــل الاستصــحاب عــن مثــل ذلــك إوقرينــة الحكمــة تصــرف  لغــوا ،ستصــحابي) (التعبـد الا

ــــد إطــــلاق دليــــل  -أي عــــن اللغويــــة أي عــــن المــــوارد الــــتي لا يوجــــد فيهــــا أثــــر عملــــي  -( ، فنقيّ
الاستصـــحاب ، فـــدليل الاستصـــحاب مطلـــق حيـــث يقـــول " لا تـــنقض اليقـــين بالشـــك " ســـواء 

ـــــب أثـــــر عملـــــي علـــــى الاستصـــــحاب أم لم يتر  ـــــب ، ولكـــــن إذا لم يترتـــــب أثـــــر عملـــــي علـــــى ترت ت
الاستصــــــحاب فإنــــــه يلــــــزم اللغويــــــة ، والحكــــــيم لا يصــــــدر منــــــه اللغــــــو ، فنقيـّـــــد إطــــــلاق دليــــــل 
الاستصحاب بحالة ترتب أثر عملي ، وتكون حالة عـدم ترتـب الأثـر العملـي خارجـة ولا تـدخل 

 .في دليل الاستصحاب) 
 ا نحتاج إلى أثر عملي ؟)(سؤال : ما هو الدليل على الصيغة الأولى وأنن

 (الجواب :)
تجعلـه (الأولى) بهـذه الصـيغة (الرابـع) وصـياغة الـركن (الدليل على ذلك هو برهـان اللغويـة ،)     

، (مـن برهـان اللغويـة) مـا ذكـر�ه  ي استدلال سوىأبغير حاجة إلى ) -أي تجعل الركن الرابع-(
أي  -(ثــــرا شــــرعيا أب المستصــــحَ  نوتســــمح حينئــــذ بجــــر�ن الاستصــــحاب حــــتى فيمــــا إذا لم يكــــ

أي موضـــوع لحكـــم شـــرعي  ، وهـــذا إشـــارة إلى الصـــيغة  -(ثـــر شـــرعي أأو ذا ) -حكمـــا شـــرعيا 
على ) -وهذا إشارة إلى الصيغة الثانية  -(الوجوه  أو قابلا للتنجيز والتعذير بوجه من) -الثالثة 

) -اسـم يكـون  -( ثـرٌ أ) -أي بالمستصـحَب  -(لـنفس التعبـد الاستصـحابي بـه  شرط أن يكـونَ 
 القطــعُ  ذَ خِــأُ كمــا إذا (ومــورده هــو)  اللغويــة ،  عــن) -أي يخــرج التعبــد الاستصــحابي  -(يخرجــه 

في  -( لا حكـــم لـــهوهـــذا الموضـــوع الخـــارجي)  -كوجـــود زيـــد في المســـجد   -(بموضـــوع خـــارجي 
الشـــــريعة ، ولـــــو كـــــان لـــــه حكـــــم في الشـــــريعة لكـــــان المستصـــــحَب ذا أثـــــر شـــــرعي ويترتـــــب علـــــى 

 الموضـوع تمـامَ  )-لمستصحَب تنجيز وتعذير فيدخل في الصـيغة الثانيـة ويجـري فيـه الاستصـحاب ا
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ن الاستصــحاب وقلنـا بأ) -لا جــزء الموضـوع لحكـم شـرعي  -(كوجـوب التصـدق لحكـم شـرعي 
وهـو -(الطريقيـة  )-أي في الاستصـحاب-( ن المجعـول فيـهأ يقوم مقام القطع الموضوعي بـدعوى

ني ، وكــون الاستصــحاب أمــارة هــو رأي المحقــق الخــوئي حيــث قــال إن المســتفاد مبــنى المحقــق النــائي
مــن دليــل الاستصــحاب أن المجعــول فيــه هــو الطريقيــة ، أي اعتبرتــك عالمــا قاطعــا ، والأمــارة تقــوم 
مقام القطع الموضوعي ، والآن يكون قاطعا بوجود زيـد في المسـجد اعتبـارا وادعـاء بحسـب جعـل 

مكــــــان حينئــــــذ جــــــر�ن ن بالإإفــــــ) -اري ادعــــــائي ، فيجــــــب التصــــــدق الشـــــارع ، فــــــالقطع اعتبــــــ
لأن وجــود زيــد في المســجد  (ثــر أب حكــم القطــع وإن لم يكــن للمستصــحَ  الاستصــحاب لترتيــب

ــــــتي لهــــــا أثــــــر شــــــرعي)  ــــــيس مــــــن الموضــــــوعات ال أي قيــــــام  -( مكــــــان قيامــــــه إ، وهــــــذا معــــــنى ل
، كما في مورد�(بعض الموارد  الطريقي في(القطع) القطع الموضوعي دون  مقام) -الاستصحاب

فقيــام الاستصـــحاب مقـــام القطــع الموضـــوعي تم بيانـــه قبـــل قليــل ، والاستصـــحاب لا يقـــوم مقـــام 
القطــع الطريقــي في مــورد� ، ونســتفيد مــن القطــع الطريقــي حينمــا يوجــد موضــوع ويوجــد حكــم 

كــــم حــــتى يترتــــب عليــــه ذلــــك الحشــــرعي مترتــِّــب عليــــه ، وقطعــــك يكــــون كاشــــفا عــــن الموضــــوع 
، فالقطع الطريقي وظيفته الكشف عن موضوع له أثر وحكم شـرعي حـتى يتنجـز عليـك الشرعي

ـــــر وحكـــــم شـــــرعي ، فـــــلا معـــــنى لأن يقـــــوم  ـــــه أث ـــــيس ل الحكـــــم الشـــــرعي ، وفي المقـــــام الموضـــــوع ل
الاستصحاب مقام القطع الطريقي ، بعبارة أخرى : مر في الحلقة الثانية مثال " الخمر حـرام " ، 

مـــن أحكـــام الشـــارع ، الموضـــوع هـــو الخمـــر ، الحكـــم هـــو الحرمـــة ، وقطعـــك  هـــذا جعـــل وحكـــم
يكشف عن أن هذا السائل خمر ، فإذا ثبت أنه خمـر يترتـب عليـه الحرمـة ، ففـي القطـع الطريقـي 
تكشف عن وجود الموضـوع حـتى يترتـب عليـه الحكـم الشـرعي ، وفي المقـام يوجـد موضـوع ولكـن 

 حاب مقام القطع الطريقي) .ليس له أثر شرعي ، فلا يقوم الاستص
 الثانية :الصيغة 

(ســــــواء كــــــان والتعــــــذير  ب قــــــابلا للتنجيــــــزن يكــــــون المستصــــــحَ م بأن الاستصــــــحاب يتقــــــوّ أ    
، أو شرطا في متعلَّـق الحكـم الشـرعيالمستصحَب حكما شرعيا أم موضوعا لحكم شرعي أم قيدا 

فيكـــون معــــذِّرا ، وإذا  -ســـا ولـــو كـــان في الواقـــع نج -فينجـــز ويعـــذر ، إذا استصـــحب الطهـــارة 
استصـحب عــدم الطهــارة فيتنجــز عليــه وجــوب التطهــير وإن كــان في الواقــع طــاهرا ، فــالمتعلَّق نجــّز 

، ولا وعــذّر مــع أن الطهــارة ليســت حكمــا شــرعيا تكليفيــا ولا موضــوعا لحكــم شــرعي تكليفــي) 
فــرق في  ، ولاولى) (كمــا في الصــيغة الأيكفــي مجــرد ترتــب الأثــر علــى نفــس التعبــد الاستصــحابي 

٢٣٤ 
 



) ب للمنجزيـــة والمعذريـــةالمستصـــحَ (قابليــة ن تكـــون أب للمنجزيـــة والمعذريــة بـــين قابليــة المستصـــحَ 
أو عــدم ) -كمــا في الصــيغة الثالثــة   -(شــرعيا  حكمــا) -أي باعتبــار المستصــحَب  -(باعتبــاره 

لا  فعــدم الحكــم لــيس حكمــا ولا موضــوعا لحكــم شــرعي ومــع ذلــك يعــذر ، مــث -(حكــم شــرعي 
كان يعلم بأن الشارع لم يوجب ثم سمع شيئا شك في أن الشارع جعل حكما أو لم يجعل حكما 

أو موضـوعا لحكـم ) -فيستصحب عـدم الجعـل ، فيكـون معـذِّرا ولـو كـان يوجـد حكـم في الواقـع 
ــزا أو معــذِّرا الحكــم  أو دخــيلا في متعلــق(شــرعي)  (الشــرعي ، فنريــد أن يكــون المستصــحَب منجِّ

لى التنجيز أو التعذير سواء كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي أي يؤدي إ
كالاستصــــحابات (ومثــــال المستصـــحَب الــــدخيل في متعلـــق الحكــــم الشـــرعي هــــو)  ، أم لم يكـــن) 

 .(كبقاء الطهارة أو نفي الطهارة) ثباتا ونفيا إ -مثلا  -الجارية لتنقيح شرط الواجب 
 

 ح :التوضي
 ية :مدرك الصيغة الثان

 قلنا إن مدرك الصيغة الأولى هو لزوم اللغوية ، فيأتي السؤال التالي :    
 ما هو مدرك الصيغة الثانية ؟    

 الجواب :
قالوا إن مدرك الصـيغة الثانيـة هـو النهـي الـوارد في أدلـة الاستصـحاب أي " لا تـنقض اليقـين     

 بالشك " ، فيأتي السؤال التالي :
 تكليفي أو �ي إرشادي ؟ هل هذا النهي �ي    
قالوا إن هذا النهي �ي تكليفـي لأن النهـي الإرشـادي هنـا لا معـنى لـه ، الشـارع قـال : " لا     

تنقض اليقين بالشك " ، هذا النقض نقض عملي لا نقض حقيقي لأنه تم نقض اليقين حقيقة 
نقض " ، فـلا يمكـن أن لأنه شاك الآن ، فإذا كان شاكا فقد نقض اليقين فلا يقول لـه : " لا تـ

يـراد مـن النهــيِ هنـا النهـيُ عــن الـنقض الحقيقـي لأن الــنقض قـد وقـع ، وإذا كــان الـنقض قـد وقــع 
فــلا معــنى لأن ينهــى عنــه لأن النهــي لا بــد أن يتعلَّــق بأمــر ممكــن للمكلــف ، فيكــون الــنقض هنــا 

يقــين عمــلا ، فيــأتي هــو الــنقض العملــي أي في مقــام العمــل بقرينــة " لا " الناهيــة ، فــلا تــنقض ال
 السؤال التالي :

 متى يمكن أن يتحقق النقض العملي ؟    

٢٣٥ 
 



 الجواب :
يتحقـــق الـــنقض العملـــي إذا كـــان اليقـــين يســـتدعي جـــر� عمليـــا ، وإذا لم يكـــن في اليقـــين أي     

 جري عملي فلا معنى لأن يقول لا تنقض عملا .
 سؤال : متى يكون في اليقين جري عملي ؟

 الجواب :
كون في اليقين جري عملي إذا كان يترتب على اليقين أثر عملي مـن التنجيـز أو التعـذير ، ي    

 وإذا لم يترتب على اليقين أثر عملي فلا معنى لأن يقول لا تنقض عملا .
 إذن :

الــنقض هنــا نقــض عملــي بقرينــة النهــي لأن الــنقض الحقيقــي واقــع ، ويتحقــق الــنقض العملــي     
، وإذا لم يترتــب علــى اليقــين جــري فــلا معــنى لأن ينهــى عــن الــنقض  إذا كــان يوجــد جــري عملــي

عملا ، فالنقض العملي يستلزم جـر� عمليـا ، وإذا لم يسـتلزم جـر� عمليـا فـلا معـنى لأن يقـال لا 
تنقض عملا ، والجري العملي متوقـف علـى أن يوجـد للمستصـحَب أثـر عملـي تنجيـزا أو تعـذيرا 

 مدرك الصيغة الثانية .فيقول لا تنقض عملا ، وهذا هو 
 الكتاب :التطبيق على 

 مدرك الصيغة الثانية :
ذلــك  الســابقة اســتظهار(الأولى) الــتي هــي أضــيق مــن الصــيغة (الثانيــة) ومــدرك هــذه الصــيغة     

مــــن نفــــس دليــــل ) -أي اســــتظهار أن الصــــيغة الثانيــــة هــــي المــــرادة مــــن دليــــل الاستصــــحاب  -(
بالشك ، والنقض هنا  النهي عن نقض اليقين) -لدليل أي مفاد ا -(ن مفاده الاستصحاب لأ

لا (مــع وقوعــه) واقــع لا محالــة و) -أي لأن الــنقض الحقيقــي  -(لــيس هــو الــنقض الحقيقــي لأنــه 
هـو الـنقض العملـي ، وفـرض (الـنقض) نمـا إ، و ) -أي عـن الـنقض الحقيقـي  -(للنهي عنه  معنى

(، لـــه اقتضـــاء عملـــي ليـــنقض عمـــلا  ن اليقـــين بحســـب طبعـــهأفـــرض  الـــنقض العملـــي لليقـــين هـــو
فـــالنقض العملـــي يســـتلزم جـــر� عمليـــا ، وإذا لم يوجـــد فيـــه جـــري عملـــي فـــلا معـــنى لأن يقـــول لا 

(أي كــان القطــع نمــا يكــون بلحــاظ كاشــفيته إالعملــي لليقــين  ، والاقتضــاءتــنقض اليقــين عمــلا) 
ضوعيا فـلا يسـتدعي جـر� قطعا طريقيا وهو الكاشف عن متعلَّقه ، وأما إذا كان القطع قطعا مو 

 ، وهـــذا يفـــترض أن يكـــون اليقـــينعمليـــا لأن القطـــع الموضـــوعي لا يوجـــد فيـــه منجزيـــة ومعذريـــة) 
 دليــل طـلاقُ ) إ-أي يشـمل هـذا اليقــينَ  -(قـا بمـا هــو صـالح للتنجيـز والتعــذير لكـي يشــمله متعلِّ 

٢٣٦ 
 



لم يترتــب عليــه أثــر أي  -(، وإذا لم يكــن متعلَّــق القطــع صــالحا للتنجيــز والتعــذير الاستصــحاب 
 .فلا يمكن أن يتعلَّق به القطع الطريقي الكاشف)  -شرعي 
 ح :التوضي

لنقض ق النهى بابقرينة تعلّ  هذا البيان يتوقف على استظهار إرادة النقض العملي من النقض    
العملي ، هذا إذا حملنا النهي علـى النهـي التكليفـي ، ولا يمكـن أن يوجـد �ـي تكليفـي عـن أمـر 

قــع حقيقــة ووجــدا� لأن الــنقض الحقيقــي وقــع ، فالشــك الحــالي قــد نقــض اليقــين الســابق ، ولا وا
يمكن أن ينهى الشارع �يا تكليفيا عـن أمـر وقـع وتحقـق ، والنهـي يكـون قرينـة علـى حمـل الـنقض 
على النقض العملي إذا كان النهي �يا تكليفيا ، وقد يقـال إن النهـي هنـا لـيس �يـا تكليفيـا بـل 

 الممكن أن يكون �يا إرشاد� .من 
يوجد هنا ظهوران : الظهور الأول هو ظهور النهي في النهي التكليفي لأن النهي الإرشادي     

يحتاج إلى قرينة ، والظهور الثاني هو ظهور النقض في النقض الحقيقي لأن النقض العملـي يحتـاج 
النهـــي التكليفـــي ، فهنـــا إمـــا أن  إلى قرينـــة ، وصـــر� إلى الـــنقض العملـــي بســـبب ظهـــور النهـــي في

نقول إن النهي �ي تكليفي فالنقض لا بـد أن يكـون نقضـا عمليـا ، فنتصـرّف في ظهـور الـنقض 
 حتى نتحفّظ على ظهور النهي .

وقـــد يقـــول قائـــل لـــنعكس المطلـــب ، تقولـــون إن النهـــي تكليفـــي فـــالنقض عملـــي ، نقـــول إن     
ظهــور الــنقض في الــنقض الحقيقــي ، ويكــون الــنقض حقيقــي فــالنهي إرشــادي ، فنــتحفظ علــى 

قرينة على أن النهي �ي إرشادي ، فنتصرف في ظهور النهي حتى نتحفظ على ظهور النقض ، 
لــذلك وجــد اتجــاه آخــر في المقــام وهــو أن الــنقض حقيقــي والنهــي إرشــادي ، والنهــي الإرشــادي 

ك قاطعــا وأرشــدك إلى أن معنــاه أن الشــارع يريــد أن يقــول أيهــا القــاطع الــذي شــككت أ� اعتــبر 
قطعك باقٍ ، فلا تنقض اليقين اعتبارا وادّعاءً ، وتعامل مع اليقين كأنه باقٍ ، فهـو شـاك ولكـن 
الشــارع يعتــبره قاطعـــا ادّعــاءً ، ومــن حـــق الشــارع أن يحكــم بمـــا يشــاء ، وهــذا هـــو مســلك جعـــل 

صــحاب مجعــول فيـــه الطريقيــة في أدلــة الاستصــحاب ، والمحقــق الخــوئي ذهــب إلى أن دليــل الاست
الطريقية وأن الاستصحاب أمارة بدليل أن النقض نقض حقيقي والنهي إرشادي ، فالشارع نزَّل 

 الشاك منزلة القاطع ، وبتعبير المحقق النائيني اعتبر الشاك قاطعا .
 الكتاب :التطبيق على 

 ق النهى بهعلّ بقرينة ت وهذا البيان يتوقف على استظهار إرادة النقض العملي من النقض     

٢٣٧ 
 



 عرفــا إرادة الــنقض الحقيقــي مــع رَ هِ ظْ تُ إذا اسْــ(هــذا البيــان) ، ولا يــتم ) -أي بالــنقض العملــي -(
) -أي عــدم إمكــان الــنقض الحقيقــي  -(مكــان ذلــك إرشــادا إلى عــدم إحمــل النهــي علــى كونــه 
 عــن والادّعــاء ، فنــتحفظ علــى ظهــور الــنقض في الــنقض الحقيقــي بــدلا -(بحســب عــالم الاعتبــار 

حمله على الـنقض العملـي ونتصـرّف في ظهـور النهـي بأن نحملـه علـى النهـي الإرشـادي بـدلا عـن 
أي  -(رشادا إلى عـدم القـدرة عليـه إ يءعن ش ىن المولى قد ينهإف) -حمله على النهي الحقيقي 

(ومثــال عــدم القــدرة عليــه ، ) -علــى هــذا الشــيء ، وعــدم القــدرة عليــه إمــا حقيقــة وإمــا اعتبــارا 
ن الصــلاة غــير مقــدورة أمــر غايــة الأ ، "دعــي الصــلاة أ�م أقرائــك  " كمــا يقــال فيقيقــة هــو)  ح

(، فينهاها الشارع عن الصلاة في حال الحيض ، والنهي هنا �ي إرشادي لأ�ا حقيقة  للحائض
غــير قــادرة علــى الصــلاة لأن الصــلاة تشــترط فيهــا الطهــارة وهــي غــير طــاهرة ، فهــي غــير قــادرة 

النقض غير مقدور للمكلـف (مثال عدم القدرة عليه اعتبارا وادعاء هو) ، والصلاة  حقيقة على
(، فينهـاه الشـارع لعـدم قدرتـه اعتبـارا ، فالشـارع اليقين السابق  ادعاء واعتبارا لتعبد الشارع ببقاء

، وبنـاء علـى هـذا الاسـتظهار يعتبره أنه لا يقدر علـى نقـض اليقـين لأن اليقـين منقـوض حقيقـة) 
أي دليــــل  -(يكــــون مفــــاد الــــدليل ) -أي اســــتظهار أن الــــنقض حقيقــــي والنهــــي إرشــــادي  -(

(وإذا ، (، فيكــون الاستصــحاب أمــارة لا أصــل عملــي محــرزِ) الطريقيــة  جعــل) -الاستصــحاب 
تصــــوير الــــنقض العملـــــي  ولا يلــــزم في تطبيقــــه علـــــى مــــوردٍ بنينــــا علــــى هــــذا الاســـــتظهار قــــال :) 

قنــا هــذا الاســتظهار علــى مــورد فــلا نحتــاج أن نتصــرّف في الــنقض (، فــإذا طبّ العملــي  والاقتضــاء
ونقـــول إنـــه نقـــض عملـــي أو يحتـــاج إلى اقتضـــاء عملـــي بـــل نحملـــه علـــى الـــنقض الحقيقـــي اعتبـــاراً 
وادعاءً وتعبّدا لأن اليقين منقوض حقيقة حيث إن الشاك لا يوجد عنده يقـين ، والشـارع يقـول 

 وادعاءً وتعبّدا) .أ� أرشدك إلى بقاء اليقين اعتباراً 
 إذن :

الكـــــلام في الـــــدليل الـــــذي أقـــــيم لإثبـــــات الصـــــيغة الثانيـــــة ، ففـــــي الصـــــيغة الثانيـــــة نقـــــول بأن     
المستصحَب لا بد أن ينتهي إلى التنجيز والتعذير سواء كان المستصـحَب حكمـا شـرعيا أو عـدم 

لمستصــحَب إلى حكــم شــرعي أو موضــوعا لحكــم شــرعي أو متعلَّقــا لحكــم شــرعي ، وإذا انتهــى ا
التنجيز والتعذير فإنه يكون كافيا لجر�ن الاستصحاب ، ثم تم بيان الدليل على الصيغة الثانيـة ، 
والــدليل هــو قولــه : " لا تــنقض اليقــين بالشــك " ، وأشــر� إلى أن لا الناهيــة وأن الــنقض يوجــد 

 فيهما احتمالان :
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 الاحتمال الأول :
 يكون النقض نقضا عمليا .النهي �ي تكليفي ، فلا بد أن     

 الاحتمال الثاني :
 النقض نقض حقيقي ، فلا بد أن يكون النهي �يا إرشاد� .    
فيوجــد عنــد� ظهــوران ، ولا يمكــن الــتّحفّظ عليهمــا معــا ، ظهــور " لا " في النهــي التكليفــي     

إلى غيرهمــا فــلا وظهــور الــنقض في الــنقض الحقيقــي ، وهــذان الظهــوران همــا الأصــل ، وإذا انصــرفا 
بد من وجود قرينة على ذلك ، ولا يمكن الجمع بين النهي التكليفي والنقض الحقيقي ، فإمـا أن 
نتصرف في ظهور النهـي ونقـول إنـه �ـي إرشـادي والنهـي الإرشـادي خـلاف الظـاهر ، فنتصـرف 

لنهـي في النهي لحفظ ظهور النقض في النقض الحقيقي ، وإما أن نتحفظ على ظهـور النهـي في ا
 التكليفي فنتصرف في ظهور النقض فيكون نقضا عمليا .

ومبــنى القــائلين بالطريقيــة وأن الاستصــحاب أمــارة أ�ــم حملــوا الــنقض علــى الــنقض الحقيقــي     
 وتصرفوا في ظهور النهي وحملوه على النهي الإرشادي .

 ح :التوضي
لصـيغة الثانيـة دليلهـا " لا تـنقض اليقـين إلى هنا انتهينا إلى أن الصيغة الأولى دليلها اللغويـة وا    

بالشــــك " ، فيــــدور الأمــــر بــــين أن نحمــــل مفــــاد دليــــل الاستصــــحاب علــــى الصــــيغة الأولى وهــــي 
 الأوسع أو نحمله على الصيغة الثانية وهي الأضيق ، فيأتي السؤال التالي :

 أي الصيغتين يتم ترجيحها ؟    
 الجواب :

إحــدى الصــيغتين الأولى والثانيــة علــى الأخــرى فنرجحهــا ، إن كــان عنــد� قرينــة علــى تــرجيح     
ولكن لو كان مفاد دليل الاستصحاب مجمَلا ولا نعلم أنـه يريـد مـن الأثـر العملـي الصـيغة الأولى 
الأوسـع أو الصـيغة الثانيـة الأضـيق فتثبــت الصـيغة الثانيـة لأن المجمَـل إذا كــان لـه قـدر متـيقَّن فإنــه 

 قَّن ، والقدر المتيقَّن هو الصيغة الأضيق وهي الصيغة الثانية .يقتصر فيه على القدر المتي
 الكتاب :التطبيق على 

ده بـــين وتـــردّ  الـــدليل جمـــالُ إالأولى (الصـــيغة)  الصـــيغة الثانيـــة في مقابـــل غـــير أنـــه يكفـــي لتعـــينّ     
، ن منـه المتـيقَّ (القـدر) ب للاقتصـار علـى الموجِ (من الصيغة الأولى أو الصيغة الثانية) الاحتمالين 

 .(الأضيق لا الصيغة الأولى الأوسع) الصيغة الثانية  رهن ما تقرّ المتيقَّ (القدر) و
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 ح :التوضي
 الصيغة الثالثة :

وهـــي أضـــيق الصـــيغ ، لكـــي يجـــري الاستصـــحاب لا بـــد أن يكـــون المستصـــحَب إمـــا حكمـــا     
صـحاب فيهمـا ، شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي ، وجاء إشكال في موردين بأنه لا يجـري الاست

والمـــــورد الأول هـــــو إذا كـــــان المستصـــــحَب متعلَّقـــــا لحكـــــم شـــــرعي ، والمـــــورد الثـــــاني هـــــو إذا كـــــان 
 المستصحَب عدم الحكم الشرعي .

 ملاحظة :
الســيد الشــهيد هنــا في جملــة مختصــرة مفيــدة يميِّــز بــين موضــوع الحكــم الشــرعي ومتعلَّــق الحكــم     

ن شـرعي لأ شـرعيا ولا موضـوعا يترتـب عليـه حكـم قيد الواجب ليس حكمـاالشرعي فيقول : " 
" ، وتوضـيح المطلـب أكثـر تفصـيلا مـرّ في الحلقـة  قـهب على موضـوعه لا علـى متعلَّ الوجوب يترتّ 

 الأولى تحت عنوان " العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلَّقه " ، والفرق بينهما هو :
 موضوع الحكم الشرعي :

الحكــم الشــرعي ، فوجــود الموضــوع ســابق علــى وجــود الحكــم  هــو الــذي يوجــد أولا ثم يوجــد    
الشــرعي ، فلــو لم يوجــد الموضــوع لم يوجــد الحكــم ، والمــراد مــن الحكــم الشــرعي هــو فعليــة الحكــم 

 وهو المجعول الذي يدخل في العهدة وله طاعة أو عصيان .
 متعلَّق الحكم الشرعي :

فالمتعلَّق مترتِّب على وجود الحكم ، فلو هو الذي يكون وجوده بعد وجود الحكم الشرعي ،     
 لم يوجد الحكم لم يوجد المتعلَّق .

 مثال :
" ولله على الناس حج البيت مـن اسـتطاع إليـه سـبيلا ، فيجـب الحـج علـى المسـتطيع ، وقلنـا     

سـابقا إن المســتطيع هـو موضــوع الوجـوب ، والحــج هـو متعلَّــق الحكـم ، فــالوجوب تعلَّـق بالحــج ، 
 لحج دخل على المستطيع .ووجوب ا

و�تي لتطبيق الضـابط الجديـد الـذي يقـول إن مـا يكـون سـابقا هـو الموضـوع ومـا كـان لاحقـا     
هو المتعلَّق ، الاستطاعة توجد قبل الوجوب ، فقبل وجود الاستطاعة لا يوجـد وجـوب ، وإذا لم 

ســتطيع موضــوعا توجــد الاســتطاعة فــلا توجــد فعليــة وجــوب الحــج في حــق المكلــف ، فيكــون الم
لفعلية وجوب الحج ، والحج يوجد بعد فعلية وجوب الحج ، فبعد أن وجـب فـلا بـد مـن الإتيـان 
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بالحج خارجا ، فيكون الحج متعلَّقا للوجوب ، وجعل أحدهما موضوعا والآخر متعلَّقا لـيس أمـرا 
علــى وجــود اعتبــار� مــن قِبَــلِ أنفســنا بــل هــو ضــمن ضــابط معــينَّ وهــو أن مــا كــان وجــوده ســابقا 

 الحكم فهو موضوع الحكم ، وما كان وجوده الخارجي لاحقا لوجود الحكم فهو متعلَّق الحكم .
وبناء على هذا لا يجري الاستصحاب في المتعلَّق لأن المتعلَّق ليس حكما ولا موضوعا لحكم     

 شرعي .
 الكتاب :التطبيق على 

 الثالثة :الصيغة 
أو ) -كـالوجوب والحرمـة   -( ون المستصـحب حكمـا شـرعيان يكـم بأن الاستصحاب يتقـوّ أ    

أضـيق مـن  (الثالثـة) ، وهـذه الصـيغة ) -كالاستطاعة في وجوب الحـج   -(موضوعا لحكم شرعي 
 شــكال في كيفيــة جــر�ن الاستصــحاب علــى ضــوءالســابقتين ، ومــن هنــا وقــع الإ كلتــا الصــيغتين
،  -أي متعلَّــق الحكــم الشــرعي  -(مــر ق الأفي متعلَّــ) -وقــع الإشــكال  -(الثالثــة هــذه الصــيغة 

(داخليا ، فـلا يجـري الاستصـحاب وجزءا (خارجيا) قيدا ومتعلَّق الأمر قد يكون أحد شيئين :) 
 مـــن قبيـــل استصـــحاب الطهـــارة -لأن المتعلَّـــق لا هـــو حكـــم شـــرعي ولا موضـــوع لحكـــم شـــرعي) 

ــر ل لصــلاة " ، فالطهــارة متعلَّــق (فــإن الطهــارة قيــد خــارجي في الصــلاة ، فيقــول الشــارع : " تطهَّ
 مــع أن قيـــد الواجــب لـــيس حكمـــا شــرعيا ولا موضـــوعا يترتــب عليـــه حكـــم -الحكــم الشـــرعي)  

(فالموضــــوع يوجــــد قبــــل الحكــــم ،  قــــهب علــــى موضــــوعه لا علــــى متعلَّ ن الوجــــوب يترتــّــشــــرعي لأ
، هـو المتعلَّـقو والمتعلَّق يوجد بعد الحكم ، وهذا هو المورد الأول الذي لا يجري فيه الاستصحاب 

والمورد الثاني الذي لا يجري فيه الاستصحاب هو عدم الحكم الشـرعي لأن عـدم الحكـم الشـرعي 
 ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي) .

 ح :التوضي
 دفع الإشكال :

قلــتم إن المستصـــحَب إذا كـــان حكمـــا شـــرعيا أو موضـــوعا لحكـــم شـــرعي فبنـــاء علـــى الصـــيغة     
 صحاب ، وإذا كان المستصحَب متعلَّقا فإن الاستصحاب لا يجري .الثالثة يجري الاست

وتوجد هنا محاولة لجعل المتعلَّق موضوعا لحكم شرعي فيجري الاستصحاب ، فهو يعلم بأنـه     
تجــب الطهــارة وكــان علــى طهــارة والآن يشــك في الطهــارة فيستصــحب بقــاء الطهــارة ، فــإذا كــان 

را يسقط عنه أمر "تَطَهَّرْ مت " ، والمشهور يقول إن الامتثال مسقط للأمر والحكـم والتكليـف ، طهِّ
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ــــر فيســــقط الأمــــر بالتطهّــــر ، فصــــار  فلــــو استصــــحب الطهــــارة وأثبــــت بالاستصــــحاب أنــــه متطهِّ
استصحاب الطهارة موضوعا لا لحكم شرعي بل لسقوط حكم شرعي ، فالطهارة كانت متعلَّقـا 

ما نستطيع أن نستصحب المتعلَّـق فيكـون لحكم شرعي فصار موضوعا لعدم حكم شرعي ، فدائ
موضـــوعا لســـقوط حكـــم شـــرعي ، فاستصـــحاب المتعلَّـــق موضـــوع لعـــدم حكـــم شـــرعي ، فيجـــري 
الاستصـــحاب لأن الضــــابط هــــو أن يكــــون حكمــــا شــــرعيا أو موضــــوعا لحكــــم شــــرعي ، وصــــار 

، المتعلَّـــق موضـــوعا ، ولكـــن لا بـــد أن نتوسّـــع في الحكـــم الشـــرعي ليشـــمل عـــدم الحكـــم الشـــرعي 
ويكون الحكم الشرعي هو الأعم من ثبـوت الحكـم وعـدم الحكـم ، فلـذلك قـال السـيد الشـهيد : 

ق الأمــــر ، ولم يقــــل في عــــدم ومــــن هنــــا وقــــع الإشــــكال في كيفيــــة جــــر�ن الاستصــــحاب في متعلَّــــ
، والإشـكال الثـاني ذكــره في الحلقـة الثانيـة ، ولم يـذكره هنــا لأن هـذه المحاولـة مبنيـّة علــى أن الحكـم

اد من الحكم الأعم من ثبوت الحكم ونفي الحكـم ، وكـأن صـاحب الصـيغة الثالثـة يقـول إنـه لا ير 
بـــد أن يكـــون المستصـــحَب حكمـــا شـــرعيا أو موضـــوعا لحكـــم شـــرعي أو موضـــوعا لعـــدم حكـــم 
شرعي ، وعلى أساس كون المستصحَب موضوعا لعدم حكم شرعي يمكن استصحاب المتعلَّق ، 

ب لا بــد أن يكـون موضــوعا لحكـم شــرعي لا موضـوعا لعــدم حكــم ولكـن إذا قلنــا بأن المستصـحَ 
شرعي فلا يجري الاستصحاب في المتعلَّق ، ففي الصـيغة الثالثـة لا بـد أن نتوسـع في معـنى الحكـم 
الشرعي ليشمل ثبوت الحكم الشرعي وعدم الحكم الشرعي حتى تتم هذه المحاولة التي هي جعـل 

 كم الشرعي .متعلَّق الحكم الشرعي موضوعا لعدم الح
 رد السيد الشهيد :

حــتى مــع هــذا التوسّــع فــإن هــذا الكــلام يــتم علــى مســلك المشــهور الــذين يقولــون بأن امتثــال     
المتعلَّــق مُسْــقِطٌ للحكــم والتكليــف الشــرعي ، ولكــن علــى مبــنى الســيد الشــهيد امتثــال المتعلَّــق لا 

محركيّته ودافعيّته مع وجـود التكليـف يسقط التكليف والحكم الشرعي بل ينهي فاعليّة التكليف و 
 وعدم سقوطه .
 الكتاب :التطبيق على 

 دفع الإشكال :
إشـــكال عـــدم جـــر�ن الاستصـــحاب في المتعلَّـــق بنـــاء علـــى الصـــيغة  -(شـــكال الإ وقـــد يـــدفع    

الثالثــــة ، ولــــو بنينــــا علــــى إشــــكال آخــــر في أن الصــــيغة الثالثــــة لا تجــــري في عــــدم الحكــــم وعــــدم 
مــر فهــو للأ طٌ قِ سْــق مُ يجــاد المتعلَّــإن بأ) -الجــواب لا يــدفع هــذا الإشــكال الآخــر التكليــف فهــذا 
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 فيجـــــري) -أي لعـــــدم الأمـــــر وعـــــدم التكليـــــف  -(موضـــــوع لعدمـــــه ) -أي إيجـــــاد المتعلَّـــــق  -(
أي سـقوط  -(ه سقوطِ (إثبات) مر والأ ثبات عدمِ لإ) -أي استصحاب المتعلَّق  -(استصحابه 

 ) .-الأمر 
 يد :رد السيد الشه

توسعة المقصود من الحكم بجعلـه  بحاجة من �حية إلى) -أي دفع الإشكال  -(وهذا الدفع     
(، فهــذا الــدفع يــتم إذا قلنــا بأن مــراد الصــيغة شــاملا لعــدم الحكــم أيضــا ) -أي بجعــل الحكــم  -(

الثالثة أعم من أن يكون موضـوعا لحكـم شـرعي أو موضـوعا لعـدم حكـم شـرعي ، وإذا لم نتوسـع 
(من قِبَلِ المكلَّـف) ق يجاد المتعلَّ إن �حية أخرى إلى التسليم بأ ، وبحاجة منذا الدفع غير تام) فه
(في القســم الثــاني مــن م علــى مــا تقــدَّ ) -أي لفاعليــة الأمــر  -( مــر لا لفاعليتــهلــنفس الأ طٌ قِ سْــمُ 

عنــوان " مســقطات الحلقــة الثالثــة تحــت عنــوان " تحديــد مفــاد الــبراءة " ، وفي الحلقــة الثانيــة تحــت 
الحكـــم " ، والامتثـــال لا يكـــون مســـقطا للأمـــر ، ويكـــون الامتثـــال مســـقطا للأمـــر إذا أخـــذ عـــدم 
الامتثـــال قيـــدا في الوجـــوب ، مـــثلا إذا أخـــذ الشـــارع عـــدم امتثـــال الحـــج قيـــدا في وجـــوب الحـــج ، 

،  فيجــب عليــه الحــج بشــرطين : الشــرط الأول هــو الاســتطاعة والشــرط الثــاني هــو عــدم الامتثــال
فيوجد لوجوب الحج قيدان ، فمع عدم الاستطاعة يسقط وجوب الحج ، ومع الامتثال والإتيان 
بالحج يسقط وجوب الحج ، ولا يوجد دليل في مقـام الإثبـات علـى أن عـدم الامتثـال أخـذ قيـدا 
في وجوب الحج ، فجعل شيء موضوعا لحكـم أو جعـل شـيء قيـدا في الحكـم يحتـاج إلى دليـل ، 

منا من الدليل أن الشارع جعل الزوال قيدا في وجوب صلاة الظهر ، فإذا لم يتحقـق مثلا نحن عل
الــزوال فــلا يوجــد وجــوب ، والقيــد قــد يكــون أمــرا وجــود� وقــد يكــون أمــرا عــدميا ، فــإذا قلنــا إن 

 .الامتثال مسقط للحكم فمعناه أنه جعل عدم الامتثال قيدا في الحكم) 
 ح :التوضي

 رأي السيد الشهيد :
الأولى في دفــع إشـــكال عـــدم جـــر�ن الاستصـــحاب في المتعلَّــق بنـــاء علـــى الصـــيغة الثالثـــة هـــو     

عــدم قبــول الصــيغة الثالثــة لعــدم وجــود الــدليل عليهــا ، فهــذه الصــيغة غــير تامــة ، الصــيغة الأولى 
لا  دليلها هو اللغوية ، والصيغة الثانية دليلها هـو " لا تـنقض اليقـين بالشـك " ، والصـيغة الثالثـة

دليــل عليهــا إلا أن يقــال إن دليلهــا أحــد أمــرين ، ويــذكر الســيد الشــهيد الأمــرين ويــرد عليهمــا ، 
وتكون النتيجة أن الصيغة الثالثة التي هي أضيق الصيغ لا دليل عليها ، فيدور الأمر بين الصيغة 
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م التعيــين الأولى والصــيغة الثانيــة ، فــإذا وجــد دليــل علــى إحــداها وتعيّنــت أخــذ� بهــا ، ومــع عــد
 نختار الصيغة الثانية لأ�ا القدر المتيقَّن من دليل الاستصحاب .

 الكتاب :التطبيق على  
 رأي السيد الشهيد :

إشكال عدم جـر�ن الاستصـحاب في المتعلَّـق بنـاء علـى الصـيغة -(والأولى في دفع الاشكال     
سوى أحـد ) -لى الصيغة الثالثة أي ع -( رفض هذه الصيغة الثالثة إذ لا دليل عليها) -الثالثة 
 :(، والأمران ذكرهما الأعلام لإثبات الصيغة الثالثة) أمرين 
 الأول :الأمر 

شـرعي كـان أجنبيـا عـن الشـارع  ن المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكمأ    
قـة الشـارع (لأن علاشـرعا ) -أي بالمستصـحَب  -(فلا معنى للتعبـد بـه (ولا علاقة له بالشارع) 

 .تكون بالأحكام الشرعية وبموضوعات الأحكام الشرعية) 
 رد السيد الشهيد على الأمر الأول :

أي  -(فيـه (التعبد الشرعي)  ذلك أن التعبد الشرعي معقول في كل مورد ينتهي والجواب عن   
كــل مــورد إلى   أي انتهــاء -(، وهــذا (كمــا في الصــيغة الثانيــة) والتعــذير  إلى التنجيــز) -في المــورد 

(مــن كــون المستصــحَب حكمــا شــرعيا أو موضــوعا لحكــم  رَ كِــلا يخــتص بمــا ذُ التنجيــز والتعــذير) 
يكـــون امتثـــال المتعلَّـــق كمـــا في وجـــوب الطهـــارة حيـــث   -( ن التعبـــد بوقـــوع الامتثـــالإفـــشـــرعي) 

ــر في الواقــع معــذِّرا وقــوع) (التعبــد بأو ) -، فاستصــحاب الطهــارة معــذِّر حــتى لــو كــان غــير متطهِّ
ـــزا ، فـــإذا استصـــحب عـــدم  -(عدمـــه  أي عـــدم الامتثـــال حيـــث يكـــون عـــدم امتثـــال المتعلَّـــق منجِّ

ــــز حـــتى لـــو كــــان متطهـــرا في الواقـــع  أي إلى التنجيــــز  -(إلى ذلـــك  ينتهــــي) -الطهـــارة فهـــو منجِّ
(، فإذا كان للمستصحَب تنجيـز وتعـذير فلـه علاقـة بالشـارع حـتى لـو لم يكـن أيضا ) -والتعذير 

 .تصحَب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي) المس
 إذن :

 الأمر الأول غير تام .    
 ح :التوضي

 الأمر الثاني :
 مبني على ما تقدّم في القسم الأول من الحلقة الثالثة وهو أن الشارع عندما يقول خبر الثقة    
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 حجة فيأتي السؤال التالي :
 ما معنى حجية خبر الثقة ؟    

 الجواب :
 وجد ثلاثة اتجاهات :ت    

 الاتجاه الأول لصاحب الكفاية :
ـز ومعـذِّر ، والحجيـة هـي إحـدى خصـائص القطـع ، كمـا مـر      معنى حجية خبر الثقة أنـه منجِّ

ســابقا أن خصــائص القطــع أربعــة : الحالــة النفســية ، والكاشــفية ، والمنجزيــة والمعذريــة ، والجــري 
 العملي .

 ني :الاتجاه الثاني للمحقق النائي
مسلك جعل الطريقية ، فالمولى عندما يقول جعلت خـبر الثقـة حجـة معنـاه نزَّلتـه منزلـة العلـم     

 والقطع واليقين أو اعتبرته علما وقطعا ويقينا على نحو المجاز العقلي بناء على نظرية السكاكي .
 الاتجاه الثالث للمحقق الأصفهاني :

لأنــه أخــذ في موضــوعه الشــك ، خــبر الثقــة مــؤدّاه  - لا واقعــا -جعــل الحكــم المماثــل ظــاهرا     
وجـــوب الســـورة في كـــل صـــلاة واجبـــة أو حرمـــة ارتمـــاس الصـــائم في المـــاء أو  -مـــثلا  -ومضـــمونه 

حرمة الخمر ، وجعل خبر الثقة حجة معناه أ� وضعت وجعلت في عهدة المكلف حكما ممـاثلا 
أو هذه الحرمـة في عهـدة المكلـف ،  لمضمون خبر الثقة ، مثلا جعلت حكما يماثل هذا الوجوب

لــذلك فــالمولى عنــدما يجعــل حكمــا ممــاثلا فــلا بــد أن يكــون مــؤدَّى خــبر الثقــة حكمــا شــرعيا أو 
موضوعا لحكم شرعي ، وإذا لم يكون مؤدَّى خبر الثقة حكما شرعيا ولا موضـوعا لحكـم شـرعي 

 فلا يجعل المولى حكما .
 بـــد أن يكـــون المستصــــحَب حكمـــا شــــرعيا أو وبنـــاء علـــى مســــلك جعـــل الحكـــم المماثــــل لا    

موضـــوعا لحكـــم شـــرعي حـــتى يمكـــن للشـــارع أن يجعـــل حكمـــا ممـــاثلا لمـــؤدَّى الاستصـــحاب لأن 
 المرتبط بالشارع إما الحكم الشرعي وإما موضوع الحكم الشرعي حتى يجعل حكما مماثلا .

 الاتجاه الرابع للسيد الشهيد :
 التزاحم الحفظي .     

 إذن :
 مر الثاني لإثبات الصيغة الثالثة مبني على مسلك جعل الحكم المماثل .الأ    
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 الكتاب :التطبيق على 
 الثاني :الأمر 

لأنــــه أخـــــذ في  -لا واقعـــــا  -(ن مفــــاد دليــــل الاستصـــــحاب جعــــل الحكـــــم المماثــــل ظــــاهرا أ    
ب حكمـــا شـــرعيا أو موضـــوعا لحكـــم شـــرعي فـــلا بـــد أن يكـــون المستصـــحَ  ،موضـــوعه الشـــك) 

 .) -أي على طِبْقِ المستصحَب  -( هِ قِ بْ جعل الحكم المماثل على طِ  ليمكن
 ح :التوضي

 رد السيد الشهيد على الأمر الثاني :
لا يستفاد مـن دليـل الاستصـحاب جعـل الحكـم المماثـل ، فلـيس معـنى حجيـة الاستصـحاب     

 جعل الحكم المماثل بل هناك احتمالات أخرى نشير إليها فيما بعد . 
 الكتاب :على  التطبيق

 رد السيد الشهيد على الأمر الثاني :
ـــــه لا موجـــــب     ـــــك أن ـــــه مـــــن دليـــــل  والجـــــواب عـــــن ذل ـــــل بعنوان لاســـــتفادة جعـــــل الحكـــــم المماث

اليقـين بالشـك  ضالنهـي عـن نقـ) -أي مفاد دليل الاستصحاب  -( الاستصحاب ، بل مفاده
فالحالــة  -( الــة الســابقة بقــاءً تنجيــز الح عــن الــنقض العملــي بــداعي(التكليفــي) مــا بمعــنى النهــي إ

عـن الـنقض الحقيقـي (الإرشـادي) ما بمعنى النهـي إو ) -السابقة باقية عملا أي من حيث العمل 
(واعتبارا ، ويوجد فـرق  عاءً ن السابق ادّ بقاء المتيقَّ (إرشادا إلى) بقاء اليقين السابق أو  ا إلىرشادً إ

إلى بقــــاء المتــــيقَّن الســــابق وهــــو متعلَّــــق اليقــــين  بــــين الإرشــــاد إلى بقــــاء اليقــــين الســــابق والإرشــــاد 
(بأن ، وعلى كل حـال كالطهارة ، وتترتّب ثمرة على هذا الفرق بين الإرشادين وتأتي فيما بعد) 

 فــلا يلــزمقلنـا إن النهــي �ـي تكليفــي عــن الـنقض العملــي أو �ــي إرشـادي عــن الــنقض الحقيقـي) 
 مــــرا قــــابلا(المستصــــحَب) أأن يكــــون  ب حكمــــا أو موضــــوعا لحكــــم ، بــــلأن يكــــون المستصــــحَ 

(مــن النهــي التكليفــي أو النهــي نحــاء للتنجيــز والتعــذير لكــي يتعلــق بــه التعبــد علــى أحــد هــذه الأ
 .الإرشادي) 
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 متن الكتاب :
 الاستصحابُ  تُ بِ ثْ مقدار ما ي ـُ

 

آثاره ولوازمه فهـي  لا شك في أن المستصحب يثبت تعبدا وعمليا بالاستصحاب ، وأما    
 لى قسمين :ع

شــرعي أو  القســم الأول : الآثار الشــرعية ، كمــا إذا كــان المستصــحب موضــوعا لحكــم    
المستصـحب موضـوعا  حكما شرعيا واقعـا بـدوره موضـوعا لحكـم شـرعي آخـر ، وقـد يكـون

المـاء الـذي يغسـل بـه الطعـام المتـنجس  لحكمه وحكمه بدوره موضوع لحكـم آخـر ، كطهـارة
 موضوع لحليته . عام وهيفإ�ا موضوع لطهارة الط

بالمستصـحب تكوينيـا ولـيس  القسم الثـاني : الآثار واللـوازم العقليـة الـتي يكـون ارتباطهـا    
لبقــاء زيــد حيــا ، وموتــه الــلازم تكوينــا مــن  بالجعــل والتشــريع ، كنبــات اللحيــة الــلازم تكوينــا

ـــا مـــن ا�دامـــه ، وكـــون مـــا في الحـــوض كـــرا الـــلا بقائـــه إلى جانـــب الجـــدار إلى حـــين زم تكوين
مــن المــاء في الحــوض فــان مفــاد كــان الناقصــة لازم عقلــي لمفــاد كــان  استصــحاب وجــود كــر

 وهكذا . التامة ،
الاستصـحاب ، سـواء قلنـا  اما القسم الأول : فلا خلاف في ثبوته تعبـدا وعمليـا بـدليل    

رشـــاد إلى عـــدم ببقـــاء المتـــيقن ، أو الا إن مفـــاده الارشـــاد إلى عـــدم الانتقـــاض لعنايـــة التعبـــد
 اليقين ، أو النهي عن النقض العملي لليقين بالشك . الانتقاض لعناية التعبد ببقاء نفس

ومرجعـه  اما على الأول فلان التعبـد ببقـاء المتـيقن لـيس بمعـنى ابقائـه حقيقـة بـل تنـزيلا ،    
،  مـــن أدلـــة التنزيـــل فيكـــون دليـــل الاستصــحاب، إلى تنزيــل مشـــكوك البقـــاء منزلــة البـــاقي 

ل اسراء واقعيا أو ظاهر� زَّ عليه إلى المن ـَ لزَّ ن ـَومقتضى دليل التنزيل اسراء الحكم الشرعي للمُ 
وا�طتـــــه بالشـــــك ، وعليـــــه فـــــاطلاق التنزيـــــل في دليـــــل  تبعــــا لواقعيـــــة التنزيـــــل أو ظاهريتـــــه

 جميع الآثار الشرعية للمستصحب بالاستصحاب . الاستصحاب يقتضى ثبوت
المستصحب مباشـرة ، ولا  بالنسبة إلى الأثر الشرعي المترتب على فان قيل : هذا يصح    

المباشــر ، وذلــك لان الأثــر المباشــر لم  يــبرر ثبــوت الأثــر الشــرعي المترتــب علــى ذلــك الأثــر
ظـاهري لا واقعـي ، وانمـا ثبـت الأثـر المباشـر تنـزيلا  يثبت حقيقة لكي يتبعه اثره لان التنزيل

 وتعبدا فكيف يثبت اثره ؟
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كـان اثبـاتا تنزيليـا  ان الجواب : انه يثبت بالتنزيل أيضا إذ ما دام اثبـات الأثـر المباشـرك    
يســتتبع ثبـوت الأثــر الشــرعي الثــاني  فمرجعـه إلى تنزيلــه منزلــة الأثــر المباشـر الــواقعي ، وهــذا

 تنزيلا وهكذا .
لتقـدير ، هـذا ا واما على الثاني فقد يستشكل بأنه لا تنزيـل في �حيـة المستصـحب علـى    

اليقــين بالحالــة الســابقة باقيــا  وغايــة مــا يقتضــيه كــون، وانمــا التنزيــل والتعبــد في نفــس اليقــين 
انمــا يكــون طريقــا إلى متعلقــه لا إلى  يءبشــ تعبــدا بلحــاظ كاشــفيته ، ومــن الواضــح ان اليقــين

و الــذي لــه د هــتوليـد اليقــين بتلــك الآثار ، واليقــين المتولـِّ آثار متعلقـه ، وانمــا يقــع في صــراط
ـــة إلى تلـــك ـــه طريقي ـــة كـــل يقـــين تخـــتص بمتعلقـــه فكـــذلك منجزيت  الآثار ، ومـــا دامـــت طريقي

ـــ ،ومحركيتـــه  ك والمحـــرِّ  زوعليـــه فالتعبـــد ببقـــاء اليقـــين بالحالـــة الســـابقة انمـــا يقتضـــي تـــوفير المنجِّ
 بالنسبة إلى الحالة السابقة لا بالنسبة إلى آثارها الشرعية .

 آثاره أيضا ؟ يكون على يقين من يءيكون على يقين من شفان قيل : أليس من     
التكويني بمـا يعرفـه الشـخص مـن  يلزم منه اليقين يءكان الجواب ان اليقين التكويني بش    

منه اليقين التعبدي بآثاره لان امره تابـع امتـدادا  فلا يلزم يءآثاره ، واما اليقين التعبدي بش
لاستصحاب لا يدل على أكثـر مـن التعبـد باليقـين بالحالـة ودليل ا وانكماشا لمقدار التعبد ،

 السابقة .
وصـــغراه وهـــي  والتحقيـــق : ان تنجـــز الحكـــم يحصـــل بمجـــرد وصـــول كـــبراه وهـــي الجعـــل    

إلى  رِ سْـالأثـر والحكـم وإن لم يَ  ز لذلكالموضوع ، فاليقين التعبدي بموضوع الأثر بنفسه منجِّ 
 الحكم .

ــه يعــرف الحــال علــى الت     ــقــدير الثالــث فــان اليقــين بالموضــوع لَ ومن ــ ا كــانمَّ زا بنفســه منجِّ
العملـي فيلـزم بمقتضـى النهـي  للحكم كان الجري على طبق حكمه داخلا في دائـرة اقتضـائه

 عن النقض العملي .
عليـه فمـاذا يقـال عـن  فان قيـل : إذا كـان اليقـين بالموضـوع كافيـا لتنجـز الحكـم المترتـب    

يتنجـز مـع أنـه لا تعبـد باليقـين بموضـوعه  وكيـف ؟علـى هـذا الحكـم  الحكم الشـرعي المترتـب
 وهو الحكم الأول ؟

 لا يفهم من لسان كان الجواب : ان الحكم الثاني الذي اخذ في موضوعه الحكم الأول    
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ز كـبرى للحكم الثاني ، والمفروض انـه محـرَ  دليله الا ان الحكم الأول بكبراه وصغراه موضوع
فيتنجــز الحكــم ، وعا ، وهــذا هــو معــنى اليقــين بموضــوع الحكــم الثــاني وصــغرى جعــلا وموضــ

 كما يتنجز الحكم الأول . الثاني
اثبات اللوازم العقلية بما  واما القسم الثاني : فلا يثبت بدليل الاستصحاب لأنه ان أريد     

لـوازم مـن وان أريد اثبـات مـا لهـذه ال ،هي  هي فقط فهو غير معقول إذ لا اثر للتعبد بها بما
 عليه دليل الاستصحاب على التقادير الثلاثة المتقدمة . آثار واحكام شرعية فلا يساعد

التنزيل في جانب المستصحب انما يكون بلحاظ الآثار الشـرعية لا  اما على الأول فلان    
 العقلية كما تقدم في الحلقة السابقة . اللوازم

ة الســابقة تعبــدا لا يفيــد لتنجيــز الحكــم الشــرعي بالحالــ وامــا علــى الأخــيرين فــلان اليقــين    
 واليقــين التعبــدي، العقلــي لان موضــوع هــذا الحكــم هــو الــلازم العقلــي  المترتــب علــى الــلازم

 بالمستصحب ليس يقينا تعبد� باللازم العقلي .
ــ     الاستصــحاب لا  ت غــير معتــبر ، بمعــنى انوعلــى هــذا الأســاس يقــال : ان الأصــل المثبِ

نعم إذا كان لنفس  ،لتلك اللوازم  للوازم العقلية للمستصحب ولا الآثار الشرعيةتثبت به ا
فــــلا شــــك في ترتبــــه لان  -مــــثلا  -بالمنجزيــــة  الاستصــــحاب لازم عقلــــي كحكــــم العقــــل

 فتترتب عليه كل لوازمه الشرعية والعقلية على السواء . الاستصحاب ثابت بالدليل المحرز
 ،على ما عرفت  ت أمارية الاستصحاب كما هو الصحيحهذا كله على تقدير عدم ثبو     

اعتبــار الحالــة الســابقة بلحــاظ  وامــا لــو قيــل بأماريتــه واســتظهر� مــن دليــل الاستصــحاب ان
العقليـة للمستصـحب واحكامهـا أيضـا وفقـا للقـانون  الكاشفية كـان حجـة في اثبـات اللـوازم

 تقدم سابقا . العام في الامارات على ما
 

 ح :التوضي
 الاستصحابُ  تُ بِ ثْ دار ما ي ـُمق

 

الجار والمجرور متعلّقـان  -تعبدا وعمليا بالاستصحاب  يَـثـْبُتُ ب لا شك في أن المستصحَ         
، والمستصــحَب يثبــت تعبــدا وعمليــا بشــرط أن يــؤدّي المستصــحَب إلى التنجيــز  -بـــ " يَـثـْبـُـتُ " 

فــلا يثبــت بالاستصــحاب إلا علــى  -كبقــاء زيــد في المســجد   -والتعــذير ، وأمــا إذا كــان أجنبيــا 
الصيغة الأولى إذا وقع موضوعا لحكم شـرعي ، فالمستصـحَب إذا أدّى إلى التنجيـز والتعـذير فهـو 
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يثبـــت بالاستصـــحاب ، وهـــذا لا كـــلام فيـــه لمـــا تقـــدَّم في الصـــيغة الثانيـــة مـــن أن المستصـــحَب إذا 
كــن كــل الكــلام �تي إذا كــان انتهــى إلى التنجيــز والتعــذير فالاستصــحاب يجــري بــلا إشــكال ، ول

المستصــحَب لــه آثار ولــوازم فهــل تثبــت الآثار واللــوازم بالاستصــحاب بعــد أن أثبتنــا المستصــحَب 
 أو لا تثبت ؟ 

فــــالكلام منصــــب علــــى آثار ولــــوازم المستصــــحَب لا علــــى المستصــــحَب إذا كــــان لــــه تنجيــــز     
 أو أكثر من قسم .وتعذير ، فنأتي إلى الآثار واللوازم لنرى أ�ا قسم واحد 

 إذن :
يُـثْبِتُ المستصحب إذا كان المستصحَب مـؤدِّ� إلى تنجيـز أو  لا إشكال في أن الاستصحاب    

تعــذير ، ولــيس كلامنــا في هــذا ، وإنمــا الكــلام في أن المستصــحَب إذا كانــت لــه آثار ولــوازم فهــل 
 تثبت بالاستصحاب أيضا أو لا تثبت بالاستصحاب ؟

 واب عن هذا السؤال آثار المستصحَب ولوازمه على قسمين :وفي مقام الج    
 القسم الأول : الآثار واللوازم الشرعية :

هي آثار ولوازم للمستصحَب جعلها الشارع ومرتبطة بالشارع بما هو شارع بنحو لو لم يكـن     
 ذلك الجعل من الشارع لما كانت هذه الآثار موجودة للمستصحَب .

 مثال :
ج علـى المسـتطيع ، نفـرض أن المستصـحَب هـو الاسـتطاعة فيترتـّب وجـوب الحـج وجوب الحـ    

إذا كان الشارع قد جعل وجوب الحـج علـى المسـتطيع ، ولـو لم يجعـل الشـارع وجـوب الحـج علـى 
المستطيع ولنفرض أننا استصحبنا الاستطاعة فلا يترتّب عليها وجوب الحج ، فوجـوب الحـج أثـر 

ارع بنحو لو لم يجعل الشـارع هـذا الأثـر لمـا وجـب شـيء علـى شرعي للمستصحَب بجعل من الش
 المكلف .

 القسم الثاني : الآثار واللوازم العقلية :
هي الآثار الـتي لـو ثبـت المستصـحَب في الواقـع لكانـت هـذه الآثار مترتبِّـة عليـه سـواء جعلهـا     

 الشارع أم لم يجعلها الشارع .
 مثال :

نوات والآن بعــــد مــــرور عشــــر ســــنوات تشــــك في وجــــوده رأيــــت زيــــدا وكــــان عمــــره عشــــر ســــ    
فتستصحب بقاءه ويكون عمره الآن عشرين سنة ، وإذا كان عمره الآن عشرين سـنة فـإن لحيتـه 
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تكــون قــد نبتــت ، ونبــات اللحيـــة لــيس بجعــل شــرعي مــن الشـــارع ، ونبــات اللحيــة أثــر تكـــويني 
 . للمستصحَب ومرتبط بموضوعه الواقعي على فرض تحقّق الموضوع

 إذن :
الآثار التي تترتَّب على المستصحَب قسم منها مرتبط بالشارع بما هو شارع بنحو لو لم يجعـل     

لمـا ترتَّبــت تلــك الآثار ، وقســم آخــر منهـا لا يــرتبط بالشــارع بمــا هــو شـارع بــل هــي أمــور تكوينيــة 
 سواء جعلها الشارع أم لم يجعلها الشارع .

 أقسام الآثار الشرعية :
 ثار الشرعية على أقسام :والآ    

 القسم الأول من الآثار الشرعية :
يكون المستصحَب موضوعا لحكم شرعي ، فإذا استصحبت الموضوع يترتَّب الحكم الشـرعي     

لأن الحكـــم الشـــرعي معلـــول لتحقـــق موضـــوعه ، والشـــارع بالاستصـــحاب يقـــول اعتـــبر موضـــوعه 
لآثار تترتــّـب إذا كـــان المستصـــحَب موضـــوعا موجـــودا تعبـــدا وادّعـــاء ، فحكمـــه يترتــّـب عليـــه ، فـــا

 لحكم شرعي .
 إذن :

 في القسم الأول من الآثار الشرعية يقع المستصحَب موضوعا لحكم شرعي .    
 القسم الثاني من الآثار الشرعية :

 وفيه موردان :    
 المورد الأول :

عي يقع موضـوعا يكون المستصحَب نفس الحكم الشرعي كوجوب الحج ، وهذا الحكم الشر     
 لحكم شرعي آخر ، وهذا معقول .

 مثال :
إذا وجــب الحــج علــي فللـّـه علــي أن أصــلي ركعتــين ، كــان عنــدك يقــين بوجــوب الحــج عليــه     

والآن شــــككت فتستصــــحب بقــــاء وجــــوب الحــــج ، فتحقــــق موضــــوع وجــــوب الوفــــاء بالنــــذر ، 
فـاء بالنـذر ، وكلاهمـا حكـم فوجوب الحج هـو المستصـحَب ، والأثـر المترتـِّب عليـه هـو وجـوب الو 

شــرعي ، والحكــم الشــرعي الأول هــو وجــوب الحــج ، والحكــم الشــرعي الثــاني هــو وجــوب الوفــاء 
 بالنذر ، والحكم الشرعي الأول وقع موضوعا للحكم الشرعي الثاني ، فالمستصحَب هو حكم
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 شرعي واقع موضوعا لحكم شرعي آخر .
 المورد الثاني :

 شرعيا واقعا موضوعا لعدم حكم شرعي آخر ، ولا محذور فيه .يكون المستصحَب حكما     
 مثال :

المكلف الذي عليه دَيْن لا تتحقّق فيه الاستطاعة ، ولنفرض أن الدين كان واجبـا عليـه قبـل     
شـــهر ولم يطالبـــه الـــدائن وشـــك في وجـــوب الوفـــاء بالـــدين فاستصـــحب وجـــوب الوفـــاء بالـــدين ، 

كــون موضــوعا لعــدم وجــوب الحــج لأنــه تســقط الاســتطاعة واستصــحاب وجــوب الوفــاء بالــدين ي
 فلا يجب عليه الحج .

 إذن :
في القســـم الثـــاني مـــن الآثار الشـــرعية تارة يكـــون المستصـــحَب حكمـــا شـــرعيا واقعـــا موضـــوعا     

لحكم شرعي آخر ، وهذا هو المورد الأول ، وتارة أخرى يكون المستصحَب حكما شـرعيا واقعـا 
 آخر ، وهذا هو المورد الثاني . موضوعا لعدم حكم شرعي

 القسم الثالث من الآثار الشرعية :
في القســم الأول استصــحبنا الموضــوع حــتى يترتــب عليــه أثــره وحكمــه الشــرعي ، وفي القســـم     

الثـاني استصــحبنا حكمـا شــرعيا حــتى يترتـب عليــه حكـم شــرعي آخــر ، والقسـم الثالــث هــو أدق 
لترتيــب حكمــه بــل لترتيــب الحكــم الــذي يترتــب علــى الأقســام وهــو أن نستصــحب الموضــوع لا 

حكـــم هـــذا الموضـــوع ، فنرتـــب حكـــم الحكـــم ، وهـــذا هـــو القســـم الثالـــث مـــن الآثار الشـــرعية ، 
 فنستصحب الموضوع لترتيب حكم على حكم الموضوع .

 مثال :
 إذا كــان المـــاء طـــاهرا ووقعــت نجاســـة ولا نعلـــم أ�ــا وقعـــت في المـــاء أو خــارج المـــاء فنشـــك في    

النجاســة فنستصـــحب بقـــاء الطهـــارة فترتــب عليـــه أن الطعـــام المتـــنجس إذا غســل بهـــذا المـــاء فإنـــه 
ـــر إمـــا أن يكـــون طـــاهرا واقعـــا وإمـــا يكـــون محكومـــا بالطهـــارة ظـــاهرا ،  يطهـــر ، والمـــاء الـــذي يطهِّ
والاستصــحاب قــال إن هــذا المــاء طــاهر ظــاهرا ، وإذا غســل الطعــام المتــنجس بمــاء طــاهر ظــاهرا 

كــم بطهــارة هــذا الطعــام ، وإذا صــار هــذا الطعــام طــاهرا فــإن أكلــه يكــون حــلالا جــائزا ، فإننــا نح
والأثــر المقصــود والمترتــب هــو حليــة الأكــل ، وموضــوعه هــو طهــارة الطعــام ، وطهــارة الطعــام هــو 

موضـوع ، وحكمـه المترتـب  -وهـو طهـارة المـاء  -حكم ترتب على طهـارة المـاء ، فالمستصـحَب 

٢٥٢ 
 



لطعـــام المغســـول بهـــذا المـــاء الطـــاهر ظـــاهرا ، والحكـــم المترتـــب علـــى حكـــم هـــذا عليـــه هـــو طهـــارة ا
 الموضوع هو حلية الأكل .

 إذن :
جميع الآثار الشرعية تثبت للمستصحَب سـواء كانـت مـع الواسـطة أم لم تكـن مـع الواسـطة ،     

شــرعية ولا بــد أن تكــون الواســطة واســطة شــرعية لا مطلــق الواســطة ، فــالآثار شــرعية والوســائط 
 مرتبطة بالشارع ، والتفصيل سيأتي بعد ذلك .

 الكتاب :التطبيق على 
 الاستصحابُ  تُ بِ ثْ مقدار ما ي ـُ

 

الجـار والمجـرور متعلّقـان  - (ا بالاستصـحاب دا وعمليـّتعبّ  يَـثـْبُتُ ب لا شك في أن المستصحَ      
 آثاره ولوازمه فهي على قسمين : ، وأما) -بـ " يَـثـْبُتُ " 
 :: الآثار الشرعية  القسم الأول

فيثبـــت الحكـــم الشـــرعي ، وهـــذا أثـــر  -(شـــرعي  ب موضـــوعا لحكـــمكمـــا إذا كـــان المستصـــحَ     
(أو لعـــدم أو حكمــا شــرعيا واقعــا بــدوره موضــوعا لحكــم شــرعي آخــر ) -مباشــر للمستصــحَب 

حكــم شــرعي آخــر ، وهنــا أيضــا الأثــر مباشــر للمستصــحَب لأن المستصــحَب هــو حكــم شــرعي 
فـــلا فـــرق بينـــه وبـــين المـــورد الأول إلا أن المـــورد الأول موضـــوع والمـــورد الثـــاني هـــو  وقـــع موضـــوعا ،

) -أي لحكـم المستصـحَب  -( هِ ب موضـوعا لحكمِـالمستصـحَ  ، وقـد يكـونحكم وقع موضوعا) 
 .بدوره موضوع لحكم آخر ) -أي وحكم المستصحب  -( هُ وحكمُ 
 مثال :

ب ، والطهــارة متعلَّــق ، ولكــن أطلــق عليـــه " هــذا هــو الموضــوع المستصـــحَ  -(المــاء  كطهــارة    
موضــوع " لأن الموضــوع لــه اصــطلاحان : تارة الموضــوع في قبــال المتعلَّــق ، وتارة أخــرى الموضــوع 

بـه  لُ سَـغْ الـذي ي ـُ) -ويراد منه المتعلَّق ومتعلَّق المتعلَّق ، فالأمر هو تطهَّـر بالمـاء ، فالطهـارة متعلَّـق 
فــالحكم المترتــب  -(موضــوع لطهــارة الطعــام ) -فــإن طهــارة المــاء  أي -(الطعــام المتــنجس فإ�ــا 

أي  -(تــه يّ موضــوع لحلّ ) -أي طهــارة الطعــام  -( وهــي) -علــى طهــارة المــاء هــو طهــارة الطعــام 
، ويمكن توجيه العبارة هنا حتى تصـير الطهـارة موضـوعا بالمعـنى الحقيقـي لا بمعـنى  -لحلية الطعام 

هــــارة متعلَّــــق ولكــــن يمكــــن أن يقــــع المتعلَّــــق موضــــوعا ، ومثالــــه أن المتعلَّــــق لأنــــه صــــحيح أن الط
نستصـحب الطهـارة حــتى نسـقط الأمـر ، فالطهــارة تكـون موضـوعا لعــدم الأمـر وسـقوط الأمــر ، 

٢٥٣ 
 



فالطهارة وإن كانت متعلَّقا ولكنها موضوع لحكم ، والحكم هو طهـارة الطعـام ، والطهـارة حكـم 
عـنى الحقيقـي لطهـارة الطعـام ، وطهـارة الطعـام موضـوع شرعي وضـعي ، فطهـارة المـاء موضـوع بالم

بالمعــنى الحقيقــي لحليــة الطعــام ، وحليــة الطعــام أثــر غــير مباشــر للمستصــحَب أي أثــر بواســطة ، 
وقلنا إن الآثار الشرعية تثبت سواء كانـت بـلا واسـطة أو مـع الواسـطة ، ولكـن بشـرط أن تكـون 

ية أو كانـت الآثار شـرعية بتوسـط آثار غـير شـرعية الواسطة شرعية ، وإذا كانـت الآثار غـير شـرع
 .فهذا هو القسم الثاني أي الآثار واللوازم العقلية التكوينية) 

 إذن :
عندما نقول الأصل المثبِت لا يثبت بالاستصحاب ليس مـراد� الآثار غـير الشـرعية فقـط بـل     

ثبـــت بواســـطة غـــير شـــرعية أي تثبـــت مـــراد� أولا الآثار غـــير الشـــرعية وثانيـــا الآثار الشـــرعية الـــتي ت
 بواسطة عقلية تكوينية ، وهذا هو القسم الثاني .

 ح :التوضي
 القسم الثاني : الآثار واللوازم العقلية :

 مرت سابقا في الحلقة الثانية مع أمثلتها ، ونطبِّق العبارة هنا .    
 الكتاب :التطبيق على 

 :القسم الثاني : الآثار واللوازم العقلية 
ب بالمستصـــحَ  الـــتي يكـــون ارتباطهـــا(وهـــي الآثار العقليـــة والعاديـــة أي اللـــوازم غـــير الشـــرعية)     

(بخـلاف القسـم الأول مـن اللـوازم الشـرعية التيـي يكـون تكوينيا وليس بالجعـل والتشـريع (ارتباطا) 
ان ، ارتباطها بالمستصحَب بالجعل والتشريع ، ويذكر السيد الشهيد ثلاثة أمثلـة ، مثـالان واضـح

 والمثال الثالث خفي قد يقع فيه الاشتباه كثيرا بأن الأثر شرعي ) .
 : ١مثال 
(، رأى زيدا قبل عشر سنوات وكـان عمـره عشـر لبقاء زيد حيا  كنبات اللحية اللازم تكوينا    

سنوات ، والآن بعد مرور عشر سنوات عمره عشرين سنة ، فلو كان حيا لنبتـت لحيتـه ، فشـك 
حي فيستصحب حياته ، وإذا كان حيا فقد نبتت لحيته ، فهذا من الأصل المثبت  أنه زيدا الآن

 وهو نبات اللحية) . -لا أثر شرعي  -لأن الأثر أثر تكويني 
 : ٢مثال 
 (،ا�دامه  إلى جانب الجدار إلى حين اللازم تكوينا من بقائه) -أي موت زيد  -(وموته     

٢٥٤ 
 



ار الآيـل للا�ـدام ، والآن نشـك فنستصـحب بقــاءه إلى كنـا نعلـم بأن زيـدا كـان إلى جانـب الجـد
جانب الجدار ، والأثر التكويني للمستصحَب هو موت زيد ، وهذا أثـر تكـويني لا أثـر شـرعي ، 
وما يترتب على موت زيد تقسيم الإرث وهو أثر شرعي ، ولكـن هـذا الأثـر الشـرعي ترتـب علـى 

لـى واسـطة عقليـة تكوينيـة غـير شـرعية ، فـلا أثر تكويني ، فيوجد هنا أثر شرعي ولكنـه مترتـب ع
 �خذ بهذا الأثر الشرعي المترتب على واسطة عقلية تكوينية) .

 ح :التوضي
 : ٣مثال 
ن إفــ مــن المــاء في الحــوض ا الــلازم تكوينــا مــن استصــحاب وجــود كــرّ كــون مــا في الحــوض كــرًّ     

 فيه خفاء .، وهذا المثال  مفاد كان الناقصة لازم عقلي لمفاد كان التامة
 سؤال : ما هو الفرق بين كان التامة وكان الناقصة ؟

 الجواب :
كان التامة هي التي يكون لها فعل ولا يكون لها اسم وخبر مثل كان زيد بمعنى زيـد موجـود ،      

وكان الناقصة هي التي لها اسم وخبر مثل كان زيد قائما ، وكان التامة مفادها ما يقع في جـواب 
أي الســؤال عــن " ثبــوت الشــيء " مثــل هــل كــان زيــد ظ فتجيــب نعــم كــان زيــد ، هــل البســيطة 

وكان الناقصة مفادها ما يقع في جواب هل المركبـة أي السـؤال عـن " ثبـوت شـيء لشـيء " مثـل 
هــل كــان زيــد عالمــا ؟ فتجيــب نعــم كــان زيــد عالمــا ، وفي مقامنــا إذا استصــحبنا كــان التامــة �تي 

 السؤال التالي :
 تب كان الناقصة على كان التامة أو لا تترتب ؟هل تتر     

 الجواب :
 نعم تترتب كان الناقصة على كان التامة ، فلازم كان التامة هو كان الناقصة .    

 مثال :
هذا الحوض فيه كرّ من الماء ، أخذ� منه مقدارا قليلا فشككنا أن البـاقي في الحـوض كـرّ أو     

في الحـــوض كـــرّ ، والكـــلام عـــن وجـــود الكـــر مـــن المـــاء ، وهـــذا  غـــير كـــرّ ، فاستصـــحبنا أن البـــاقي
المستصحَب هو مفاد كان التامة ، فاستصـحبنا مفـاد كـان التامـة أي وجـود كـرّ مـن المـاء ، نضـع 
يـد� المتنجســة في هــذا الحــوض فــلا يتــنجس الحــوض لأننــا استصــحبنا وجــود الكريّــّة ، والاعتصــام 

 ر أو على كون الماء متصفا بأنه كرّ ؟ فهل الاعتصاموعدم الانفعال هل مترتب على وجود الك

٢٥٥ 
 



 حكم الكر أو حكم الماء ؟
الاعتصــام حكــم المــاء المتصــف بالكريّــّة لا حكــم وجــود الكــرّ ، والمــاء المتصــف بالكريــة مفــاد      

كان الناقصـة ، ووجـود الكـر مفـاد كـان التامـة ، فالاعتصـام حكـم كـان الناقصـة ، والمستصـحَب 
تامـــة ، ولازم وجـــود الكـــر مـــن المـــاء أن هـــذا المـــاء متصـــف بالكريّـّــة ، وهـــذا لازم هـــو مفـــاد كـــان ال

عقلي لا لازم شرعي ، وإذا كان لازما عقليا فلا يترتـب حكـم الاعتصـام ، وتوجـد دائمـا ملازمـة 
عقليــة تكوينيــة بــين مفــاد كــان التامــة ومفــاد كـــان الناقصــة ، فــإذا وُجِــدَ كــرّ مــن المــاء فهــذا المـــاء 

كــرّ ، وهــذا حكــم عقلــي تكــويني لا حكــم شــرعي ، فالمستصــحَب هــو مفــاد كــان   متصــف بأنــه
التامــة ، ومفــاد كــان الناقصــة لازم عقلــي لمفــاد كــان التامــة ، وموضــوع الاعتصــام هــو مفــاد كــان 
الناقصـة ، والاعتصــام حكــم شـرعي ولكنــه ثبــت بواسـطة عقليــة تكوينيــة غـير شــرعية ، فــلا �خــذ 

 على واسطة عقلية تكوينية ولا يجري الاستصحاب .بهذا الأثر الشرعي المترتب 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 : ٣مثال 
 الــــلازم ) -وهـــذا مفـــاد كـــان الناقصـــة  -(ا في الحـــوض كـــرًّ ) -أي المـــاء الـــذي  -(وكـــون مـــا     

ن مفــاد  إفـ) -وهـذا مفـاد كــان التامـة  -(مـن المــاء في الحـوض  تكوينـا مـن استصـحاب وجــود كـرّ 
 .عقلي لمفاد كان التامة  كان الناقصة لازم

 .(يمكن ذكر أمثلة أخرى) وهكذا     
 

 ح :التوضي
إلى هنا اتّضح لنا الفرق بين اللوازم الشـرعية الـتي تـرتبط بالجعـل والتشـريع وبـين اللـوازم العقليـة     

 التكوينية التي لا ارتباط لها بالجعل والتشريع ، فيأتي السؤال التالي :
ستصـــــحب وكانـــــت للمستصـــــحب آثار فهـــــل تثبـــــت جميـــــع الآثار إذا استصـــــحبنا الم      

 الشرعية والعقلية أو لا تثبت جميع الآثار أو التفصيل بثبوت بعضها دون بعض ؟
 الجواب :

المـــدَّعى هـــو التفصـــيل بثبـــوت الآثار الشـــرعية دون الآثار العقليـــة للمستصـــحَب ، وهـــذا هـــو     
لـــيس بحجـــة ، و�تي إلى القســـمين :  -ر العقليـــة وهـــو اللـــوازم والآثا -معـــنى أن الأصـــل المثبـِــت 

 الآثار الشرعية والآثار العقلية .
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 القسم الأول : الآثار واللوازم الشرعية بلا واسطة أو مع واسطة شرعية :
 كان هناك ثلاثة احتمالات في " لا تنقض اليقين بالشك " وهي :     

 الاحتمال الأول :
، والمتــيقَّن هـو الطهــارة ، وهـذا حكــم  نببقـاء المتـيقَّ  يـة التعبــدإلى عـدم الانتقــاض لعناالإرشـاد     

 وضعي .
 الاحتمال الثاني :

 ، وهذا حكم وضعي . اليقين إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء نفسالإرشاد     
 الاحتمال الثالث :

 . عن النقض العملي لليقين بالشكالتكليفي النهي     
 الكتاب :التطبيق على 

 :وهو الآثار واللوازم الشرعية بلا واسطة أو مع واسطة شرعية )  -(القسم الأول  ماأ
عية بــلا أي ثبــوت القســم الأول مـن الآثار وهــو الآثار واللــوازم الشــر  -(فـلا خــلاف في ثبوتــه     

، (على الاحتمـالات الثلاثـة) الاستصحاب  تعبدا وعمليا بدليل) -واسطة أو مع واسطة شرعية
والمتـــيقَّن هـــو  -(ن ببقـــاء المتـــيقَّ  رشـــاد إلى عـــدم الانتقـــاض لعنايـــة التعبـــدن مفـــاده الإســـواء قلنـــا إ

رشـــاد إلى عــدم الانتقــاض لعنايـــة التعبــد ببقـــاء ، أو الإ، وهــذا هـــو الاحتمــال الأول)  - الطهــارة
عــن الــنقض العملــي لليقــين (التكليفــي) ، أو النهــي (، وهــذا هــو الاحتمــال الثــاني) اليقــين  نفــس

 .(، وهذا هو الاحتمال الثالث) بالشك 
 ح :التوضي

 �تي السؤال التالي :
هل على جميع هذه الاحتمالات الثلاثة يجري الاستصـحاب لإثبـات الآثار الشـرعية بـلا     

 واسطة ومع الواسطة الشرعية أو فيه تفصيل ؟
 الجواب :

 : نببقاء المتيقَّ  دإلى عدم الانتقاض لعناية التعببناء على الاحتمال الأول وهو الإرشاد 
را والآن شك فالشـارع يقـول " لا تـنقض       كان على طهارة وكان على يقين من أنه كان متطهِّ

اليقــين بالشــك " ، ومعنــاه أن الشــارع يرشــد إلى أن متــيقَّن المكلّــف باقٍ اعتبــارا ، فطهارتــه باقيــة 
اعتبـــارا ، وهـــذا لا يـــتمّ إلا بالتنزيـــل  اعتبـــارا ، لا أن اليقـــين بالطهـــارة باقٍ اعتبـــارا بـــل المتـــيقَّن باقٍ 
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ــر  والاعتبــار ، فــالمكلَّف مشــكوك الطهــارة ، فينــزّل الشــارع مشــكوك الطهــارة منزلــة مــن هــو متطهِّ
ـــرا وأنـــت  واقعــا ، فالشـــارع يريـــد الطهـــارة مـــن أجـــل الصـــلاة ، والشـــارع يقـــول اعتـــبر نفســـك متطهِّ

طهــارة الواقعيــة ، فالشــارع نــزَّل مشــكوك محكــوم بالطهــارة فــأ� كشــارع اعتبرتــك أنــك باقٍ علــى ال
الطهــارة منزلــة معلــوم الطهــارة كمــا نــزَّل الطــواف منزلــة الصــلاة حيــث قــال : " الطــواف بالبيــت 
صــلاة " ، فنــزَّل مــن يطــوف حــول البيــت الحــرام منزلــة المصــلي أي أن أحكــام المصــلي تكــون لمــن 

را بالوضوء أو الغسل .يطوف حول البيت الحرام كطهارة الثوب والبدن وأن يكون مت  طهِّ
 الكتاب :التطبيق على 

) -نببقاء المتـيقَّ  إلى عدم الانتقاض لعناية التعبدوهو الإرشاد -(الأول (الاحتمال) ما على أ    
فأنــت لســت  -(حقيقــة ) -أي إبقــاء المتــيقَّن  -(بقائــه إن لــيس بمعــنى ن التعبــد ببقــاء المتــيقَّ فــلأ

(، فأنــت تنــزيلا (بمعــنى إبقائــه) بــل ) -كوك الطهــارة حقيقــة معلــوم الطهــارة حقيقــة بــل أنــت مشــ
ومرجعـــه إلى تنزيــــل مشــــكوك البقـــاء منزلــــة البــــاقي  ،منـــزَّل منزلــــة معلــــوم الطهـــارة اعتبــــارا وتعبــــدا) 

(كمـا في قـول الشـارع " الطـواف بالبيـت مـن أدلـة التنزيـل  فيكون دليل الاستصحاب(اعتبارا) ، 
كمعلــوم الطهـــارة أو   -(عليــه  لزَّ نـَــســراء الحكـــم الشــرعي للمُ إ، ومقتضــى دليــل التنزيــل صــلاة ") 

واقعيا أو ظـاهر�  سراءً ) إ-كمشكوك الطهارة أو الطواف حول البيت   -(ل زَّ إلى المن ـَ) -الصلاة 
(في التنزيـل الظــاهري ، وعـدم إ�طتــه بالشــك في �طتـه بالشــك إو  تبعـا لواقعيــة التنزيـل أو ظاهريتــه

كــان الشــك مــأخوذا في التنزيــل فهــو تنزيــل ظــاهري ، وإذا لم يكــن الشــك   التنزيــل الــواقعي ، فــإذا
مأخوذا في التنزيل فهو تنزيـل واقعـي ، مـثلا " الطـواف بالبيـت صـلاة " تنزيـل واقعـي لعـدم وجـود 
الشــك ، فيكــون الإســراء إســراء واقعيــا ، وأمــا في الاستصــحاب فقــد نــزَّل مشــكوك الطهــارة منزلــة 

لشك ، فالتنزيل ظاهري لوجود الشك ، فيكون الإسراء إسراء ظاهر� ، معلوم الطهارة في حالة ا
فـإذا كـان التنزيـل واقعيــا فالإسـراء واقعـي ، وإذا كــان التنزيـل ظـاهر� فالإســراء ظـاهري ، ونميـِّز بــين 
التنزيــل الــواقعي وبــين التنزيــل الظــاهري بأخــذ الشــك في التنزيــل الظــاهري وعــدم أخــذ الشــك في 

جميــــع الآثار  طلاق التنزيــــل في دليــــل الاستصــــحاب يقتضــــى ثبــــوتإ، وعليــــه فــــ التنزيــــل الــــواقعي)
،  -أي بســـبب الاستصـــحاب ، فالبـــاء هنـــا ســـببية  -(ب بالاستصـــحاب الشـــرعية للمستصـــحَ 

 .فجميع أحكام المنزَّل عليه تثبت للمنزَّل بمقتضى إطلاق التنزيل في دليل الاستصحاب) 
 ح :التوضي

 ازم المستصحَب وأ�ا هل تثبت بالاستصحاب أو لا تثبت ، والآثاركان الكلام في آثار ولو      
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 على قسمين :
 القسم الأول :

 الآثار الشرعية التي ترتبط بالشارع .    
 القسم الثاني :

 الآثار العقلية التكوينية التي لا ترتبط بالشارع .    
 وأما القسم الأول :

فـــاد دليـــل الاستصـــحاب هـــو الإرشـــاد إلى عـــدم فهـــذه الآثار الشـــرعية تثبـــت ســـواء قلنـــا إن م    
الانتقـــــاض لعنايـــــة التعبّـــــد ببقـــــاء المتـــــيقَّن ، وهـــــذا هـــــو الاحتمـــــال الأول ، أو الإرشـــــاد إلى عـــــدم 

عـن التكليفـي النهـي الانتقاض لعناية التعبد ببقاء نفس اليقين ، وهذا هـو الاحتمـال الثـاني ، أو 
ل الثالـــث ، وبنـــاء علـــى هـــذه الاحتمـــالات ، وهـــذا هـــو الاحتمــا الــنقض العملـــي لليقـــين بالشـــك

 الثلاثة في فهم " لا تنقض اليقين بالشك " فإن اللوازم والآثار الشرعية يدّعى أ�ا تثبت .
وأمــا علــى الاحتمــال الأول وهــو الإرشــاد إلى عــدم الانتقــاض لعنايــة التعبــّد ببقــاء المتــيقَّن وأن     

باقيا حقيقة بل هو باقٍ تنزيلا ، ووضّحنا أن هذا التنزيـل المتيقَّن باقٍ ، ووضّحنا أن المتيقَّن ليس 
تنزيــل ظــاهري لا تنزيــل واقعــي ، وعلــى هــذا الأســاس فالإســراء إســراء طــاهري لا إســراء واقعــي ، 
ويترتــّـب علـــى ذلـــك أن جميـــع آثار المتـــيقَّن تكـــون ثابتـــة لأن دليـــل التنزيـــل مطلـــق ، فعنـــدما يقـــول 

فمعـــنى ذلـــك أن جميـــع الآثار والأحكـــام الشـــرعية للصـــلاة الشـــارع : " الطـــواف بالبيـــت صـــلاة " 
تكون ثابتة للطواف حول البيت الحرام ، وأما الآثار التكوينية العقلية فـإن التنزيـل منصـرف عنهـا 

 كما سيأتي بيانه إن شاء الله فيما بعد وتقدّم في الحلقة الثانية .
 إشكال بناء على الاحتمال الأول :

يـــل بلحـــاظ آثار المتـــيقَّن �تي إشـــكال ، وهـــو هـــل أن الحكـــم يترتـــب علـــى بنـــاء علـــى أن التنز     
 وجود موضوعه واقعا أو الأعم من الواقع والظاهر ؟

الشـــــارع عنـــــدما قـــــال إن " الخمـــــر حـــــرام " أو " الاســـــتطاعة في الحـــــج واجبـــــة " فهـــــل مـــــراده     
 الاستطاعة الواقعية أو الأعم من الواقعية والظاهرية ؟

أن الشـــارع عنـــدما يقـــول هـــذا موضـــوع وهـــذا حكـــم فـــإن الحكـــم يترتـــب علـــى مـــن الواضـــح     
 موضوعه الواقعي لا على موضوعه الظاهري .

 وبناء على هذه المقدمة يقول المستشكل إن الأثر المباشر للمستصحَب يثبت بناء على    
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هـذا الشـيء التنزيل ، ولكن الأثر غير المباشر لا يثبت بنـاء علـى التنزيـل لأنـه حينمـا نستصـحب 
فإن المستصحَب ثابت شرعا ، فإذا كان المستصحَب ثابتا شـرعا فيترتـب عليـه حكمـه ، هـذا في 

موضــوعه هــو  –وهــو حليــة الأكــل مــثلا  -الأثــر المباشــر للمستصــحَب ، وأمــا الأثــر غــير المباشــر 
 الأثر المباشر وليس موضوعه المستصحَب .

القسـم الثالـث مـن الآثار الشـرعية فقـط ، والقسـم وكان عند� أثر مباشر وأثـر غـير مباشـر في     
ــــره غــــير المباشــــر ،  ــــره المباشــــر بــــل لترتيــــب أث ــــث هــــو أن نستصــــحب الموضــــوع لا لترتيــــب أث الثال
والمستصـحب لــيس موضــوعا للأثــر غــير المباشــر ، كــان عنــد� موضــوع وهــو المستصــحَب ، ونريــد 

المباشــر فهــذا يكــون القســم الأول لا القســم أن نرتــِّب أثــره غــير المباشــر ، وإذا أرد� أن نرتــب أثــره 
 إذا كان المستصحب موضوعا لحكـمالثالث من الآثار الشرعية ، وقال السيد الشهيد سابقا : " 

المستصـــحب  شـــرعي أو حكمـــا شـــرعيا واقعـــا بـــدوره موضـــوعا لحكـــم شـــرعي آخـــر ، وقـــد يكـــون
غســـل بـــه الطعـــام المـــاء الـــذي ي موضـــوعا لحكمـــه وحكمـــه بـــدوره موضـــوع لحكـــم آخـــر ، كطهـــارة

" ، فالمستصـــحَب هـــو الموضـــوع ،  موضـــوع لحليتـــه المتـــنجس فإ�ـــا موضـــوع لطهـــارة الطعـــام وهـــي
 ونريد أن نرتب الأثر غير المباشر للمستصحَب .

وبناء على تلك المقدمة يقول المستشكل إذا استصـحبنا الموضـوع نرتـِّب أثـره المباشـر ، ولكـن     
لأن الأثــر غــير المباشــر موضــوعه الأثــر المباشــر ، والأثــر المباشــر لم  أثــره غــير المباشــر لا يمكــن ترتيبــه

يثبــت واقعــا ولا هــو المستصــحَب فلــم يتحقّــق موضــوع الأثــر غــير المباشــر ، ففيمــا يــرتبط بنظريــة 
التنزيل إذا كان المطلـوب ترتيـب الأثـر المباشـر فباستصـحاب الموضـوع يترتـب الأثـر المباشـر ، وأمـا 

يــب الأثــر غــير المباشــر فموضــوعه هــو الأثــر المباشــر ، والأثــر المباشــر لا هــو إذا كــان المطلــوب ترت
محرَز واقعا ولا هو مستصحَب ولا هـو منـزَّل ، ولم يقـع الاستصـحاب علـى الأثـر المباشـر بـل وقـع 
على موضوع الأثر المباشر ، فالأثر المباشر الذي هو موضوع الأثر غير المباشر لا هو محـرَز واقعـا 

 ستصحَب ، لذلك قد يقال بأن الأثر غير المباشر لا يمكن ترتيبه .ولا هو الم
 جواب السيد الشهيد على الإشكال :

ما قلتموه مـن أن الحكـم إنمـا يترتـّب إذا وجـد موضـوعه الـواقعي لا نقبلـه ، فـالحكم يترتـب إذا     
جــد مــا هــو وجــد موضــوعه الــواقعي أو وجــد مــا هــو منــزَّل منزلــة موضــوعه الــواقعي ، وفي المقــام و 

منـــزَّل منزلـــة الموضـــوع الـــواقعي بـــدليل التنزيـــل الـــذي ذكـــر�ه ســـابقا ، فـــالأثر المباشـــر الـــذي وقـــع 
ــه منزلــة الواقــع  موضــوعا للأثــر غــير المباشــر الشــارع قــال استصــحب موضــوع الأثــر المباشــر أي نزلِّ
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هـو موضـوع الأثـر  ينزَّل منزلة الواقع أيضـا ، فـالأثر المباشـر الـذي -وهو الأثر المباشر  -فحكمه 
 غير المباشر ليس محرَزا واقعا بل منزَّل منزلة الواقع ، والشارع حكم بأن الأثر المباشر موضوع .

 الكتاب :التطبيق على 
ببقـــاء  إلى عــدم الانتقــاض لعنايــة التعبــدإشــكال بنــاء علــى الاحتمــال الأول وهــو الإرشــاد 

 : نالمتيقَّ 
(لأن ب مباشـرة المستصـحَ  ب علـىالأثـر الشـرعي المترتـِّ هـذا يصـح بالنسـبة إلى(إن) ن قيـل إف    

المباشـر  ب علـى ذلـك الأثـرر ثبـوت الأثـر الشـرعي المترتـِّ، ولا يـبرِّ المستصحب منزَّل منزلـة الواقـع) 
ن الأثــر المباشــر لم ، وذلــك لأ(أي لا يــبرِّر ثبــوت الأثــر غــير المباشــر المترتــب علــى الأثــر المباشــر) 

وأثـره هـو الأثـر غـير المباشـر ، فلـو أن الأثـر المباشـر ثبـت حقيقـة  -(ثره أيثبت حقيقة لكي يتبعه 
لترتـــب عليـــه أثـــره وهـــو الأثـــر غـــير المباشـــر ، ولكـــن الأثـــر المباشـــر لم يثبـــت حقيقـــة ولم يكـــن هـــو 
المستصـــحَب بـــل كـــان المستصـــحَب هـــو موضـــوع الأثـــر المباشـــر ، فهـــذا الإشـــكال مبـــني علـــى أن 

رَز حقيقة ، والأثـر المباشـر لم يحـرَز حقيقـة حـتى يترتـب عليـه الأثـر الحكم يترتب على موضوعه المح
نمــا ثبــت الأثــر المباشــر تنــزيلا وتعبــدا إواقعــي ، و (تنزيــل) ظــاهري لا  ن التنزيــللأ) -غــير المباشــر 

(، فالأثر المباشر لم يثبت حقيقة بل ثبت  ؟) -وأثره هو الأثر غير المباشر  -(ثره أفكيف يثبت 
 فلا يثبت أثره .)تنزيلا وتعبدا 

 جواب السيد الشهيد على الإشكال :
أيضـــا (والتعبـــد) يثبـــت بالتنزيــل ) -أي أن موضـــوع الأثــر غـــير المباشــر  -(نــه أكــان الجـــواب     

 -(ثبـاتا تنزيليـا فمرجعـه إكـان  ثبات الأثر المباشـرإإذ ما دام (فيثبت أثره وهو الأثر غير المباشر) 
(، فـالأثر المباشـر التنزيلـي إلى تنزيله منزلة الأثر المباشر الـواقعي ) -أي مرجع إثبات الأثر المباشر 

ينـــزَّل منزلـــة الأثـــر المباشـــر الـــواقعي أي أحـــرز الموضـــوع مـــن قِبَـــلِ الشـــارع تعبـــدا فيترتـــب الأثـــر غـــير 
تنـــزيلا )  -وهـــو الأثـــر غـــير المباشـــر  - (يســـتتبع ثبـــوت الأثـــر الشـــرعي الثـــاني  ، وهـــذا)  المباشـــر

 دليـــل علـــى أن موضـــوع الأثـــر لا بـــد أن يحـــرز حقيقـــة بـــل يكفـــي أن يحـــرز تنـــزيلا (، ولاوهكـــذا 
 .وتعبدا) 

 إذن :
 -وهـو الإرشـاد إلى عـدم الانتقـاض لعنايـة التعبـد ببقـاء المتـيقَّن  -بناء على الاحتمـال الأول     

 سطة .تثبت جميع الآثار المباشرة التي تكون بلا واسطة والآثار غير المباشرة التي تكون بوا

٢٦١ 
 



 ح :التوضي
 : اليقين إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء نفسبناء على الاحتمال الثاني وهو الإرشاد 

 الآثار المباشرة تثبت ، ولكن هل الآثار غير المباشرة تثبت أو لا تثبت ؟    
 قد يقال :

تعبـدا أو بقـي اليقـين البقاء والاستصحاب والتعبد ماذا يقول ؟ ماذا بقـي ؟ هـل بقـي المتـيقَّن     
 تعبدا ؟

بناء على الاحتمال الثاني بقي اليقين تعبـدا وباعتبـار مـن الشـارع لا واقعـا ، فـلا يوجـد عنـده     
 يقين حقيقة بل يوجد عنده يقين باعتبار وادعاء من الشارع .

كاشـفا عـن واليقين طريق إلى متعلَّقه وكاشف عن متعلَّقه وليس طريقا إلى آثار متعلَّقه ولـيس      
آثار متعلَّقه ، إذا كان عند� يقين واقعي فاليقين الواقعي يكشف عن المتعلَّق حقيقـة ، وإذا كـان 
المتعلَّــق مكشــوفا حقيقــة فــإن آثار المتعلَّــق تكــون لازمــة للمتعلَّــق فتثبــت آثار المتعلَّــق ، فيتولَّــد مــن 

ــــز لــــلآ المتعلَّــــق لا اليقــــين  ثار هــــو اليقــــين بآثاراليقــــين بالمتعلَّــــق يقــــين آخــــر بآثار المتعلَّــــق ، والمنجِّ
ز المتعلَّق ، فآثار المتعلَّق لا تتنجّز بواسطة اليقين بالمتعلَّق بل تتنجَّـز بالمتعلَّق ، واليقين بالمتعلَّق ينجِّ

 بوساطة اليقين بآثار المتعلَّق ، وهـذا اليقـين الثـاني بآثار المتعلَّـق متولَّـد مـن اليقـين الأول بالمتعلَّـق ،
واليقــين بالمتعلَّــق علــة لوجــود اليقــين بآثار المتعلَّــق ، وفي مقامنــا يوجــد عنــد� يقــين بالمتعلَّــق فيتولــّد 
منــه يقــين بآثار المتعلَّــق ، وقــد يقــال هنــا بأن جميــع الآثار المباشــرة وغــير المباشــرة تثبــت لأن اليقــين 

 بالمتعلَّق يؤدي إلى اليقين بآثار المتعلَّق .
 إشكال :

الكلام غير تام لأن اليقين الحقيقي الواقعي بالمتعلَّق يتولّد منه يقـين حقيقـي واقعـي بآثار  هذا    
المتعلَّــق ، وأمــا اليقــين التعبــدي بالمتعلَّــق فــلا يتولـّـد منــه اليقــين بآثار المتعلَّــق ، فالشــارع قــد يجعــل 

متعلَّقه ، فقد يقـول الشـارع إن اليقين التعبدي بمتعلَّقه طريقا إلى متعلَّقه ولا يجعله طريقا إلى آثار 
اليقـــين التعبـــدي بلحـــاظ متعلَّقـــه حجـــة ، ولكـــن بلحـــاظ آثار متعلَّقـــه لـــيس بحجـــة ، وهـــذا ممكـــن 

 عقلا ، والتعبد يدور مدار دليله سعة وضيقا .
 إذن :

 إلى عدم الانتقاض لعنايـة التعبـد ببقـاء نفـسإذا قلنا إن مفاد دليل الاستصحاب هو الإرشاد    
قد يقول قائل إن الآثار لا تثبت ، ولكن متعلق اليقين يثبت وما لنفس المتعلـق مـن آثار ف اليقين

٢٦٢ 
 



مباشــرة يثبــت أيضــا ، ولكــن الآثار غــير المباشــرة الــتي تحتــاج إلى واســطة لا تثبــت لأن التعبــد قــد 
يكــــــون مقتصــــــرا علــــــى المتعلَّــــــق والآثار المباشــــــرة للمتعلَّــــــق ، وأكثــــــر مــــــن هــــــذا لا يثبــــــت بــــــدليل 

حاب ، فالشارع يقول أنت على يقين تعبدي من طهارة الماء فيستصحب طهارة الماء ، الاستص
فيمكن له يرتب الأثر على طهارة المـاء فيصـلي أو يحكـم بطهـارة اللحـم الـذي غسـل بهـذا المـاء ، 
وإذا ترتـب أثــر علـى الصــلاة أو علـى طهــارة اللحـم فمــن الممكـن أن الشــارع لم يتعبـد� بهــذا الأثــر 

بـــت لأنـــه أثـــر لـــنفس متعلَّـــق شـــر ، فبنـــاء علـــى الاحتمـــال الثـــاني إذا كـــان الأثـــر مباشـــرا يثغـــير المبا
، وأمــا الأثــر غــير المباشــر فمــن الممكــن أن الشــارع اقتصــر في تعبــده علــى الأثــر المباشــر ولم اليقــين

لا يثبــت يتعبــد� بالأثــر غــير المباشــر لأن اليقــين بالمتعلَّــق يثبــت الآثار المباشــرة للمتعلَّــق ، ولكنــه 
الآثار غير المباشرة للمتعلَّق ، ولا يوجد دليل على ثبوت الآثار غير المباشرة ، نحتاج إلى أن الأثر 
الثــاني غــير المباشــر يثبــت موضــوعه وجــدا� أو تعبــدا ، وموضــوعه هــو الأثــر الأول المباشــر ، نعــم 

، واليقــين بالمتعلَّــق لا يوجــد يقــين تعبــدي بالمتعلَّــق ، ولكــن لا يوجــد يقــين تعبــدي بالأثــر الأول 
يولــِّد يقينــا بالآثار المباشــرة للمتعلــق ، نعــم اليقــين الوجــداني الحقيقــي بالمتعلَّــق يولــِّد يقينــا وجــدانيا 
حقيقيـــا بالأثـــر المباشـــر للمتعلَّـــق ، ومـــع كـــون اليقـــين بالأثـــر المباشـــر يقينـــا وجـــدانيا فيكـــون الأثـــر 

ثــر الثــاني غــير المباشــر ، وفي مقامنــا موضــوع الأثــر المباشــر موضــوعا للأثــر غــير المباشــر فيثبــت الأ
الثاني غير محرَز لا وجدا� ولا تعبدا فلا يثبـت الأثـر الثـاني غـير المباشـر ، نعـم الأثـر الأول المباشـر 

 يترتب لأنه أثر مباشر للمتعلَّق ولا نحتاج إلى أن يوجد يقين وجداني أو تعبدي بالأثر المباشر .
 الكتاب :التطبيق على 

 : اليقين إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء نفسبناء على الاحتمال الثاني وهو الإرشاد 
هــذا  ب علــىبأنــه لا تنزيــل في �حيــة المستصــحَ  لُ كَ شْــتَ سْ الثــاني فقــد يُ (الاحتمــال) مــا علــى أو     

، نفس اليقين نما التنزيل والتعبد في إ، و ) - اليقين عناية التعبد ببقاء نفسأي تقدير  -(التقدير 
اليقــين بالحالــة الســابقة باقيــا تعبــدا  كــونَ (هــذا التنزيــلُ والتعبــدُ في نفــس اليقــين)  وغايــة مــا يقتضــيه 
زا بمقدار ما يكشف عنه ، وهذا المقـدار الـذي يكشـف عنـه هـو بلحاظ كاشفيته  (، فيكون منجِّ
أي متعلَّــــق -(لقــــه نمــــا يكــــون طريقــــا إلى متعإ يءبشــــ ن اليقــــينأ، ومــــن الواضــــح متعلَّــــق اليقــــين) 

توليـد اليقـين بتلـك  في صـراط(اليقـينُ بالمتعلَّـق) نمـا يقـع إإلى آثار متعلقـه ، و (طريقا) لا ) -اليقين
د ، واليقــين المتولــِّـ) -أي آثار المتعلَّــق ، وهــذا يكـــون إذا كــان اليقــين وجـــدانيا حقيقيــا  -(الآثار 

ــــه طريقيــــة إلى تلــــك(بآثار المتعلَّــــق)  ــــذي ل (علــــى هــــذا ، و) -أي آثار المتعلَّــــق  -(الآثار  هــــو ال
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فكـــذلك ) -أي بمتعلَّـــق ذلـــك اليقـــين  -(قـــه مـــا دامـــت طريقيـــة كـــل يقـــين تخـــتص بمتعلَّ الأســـاس) 
 تخـتص بمتعلَّـق اليقـين) ، -أي محركيـة كـل يقـين  -(ومحركيتـه ) -أي منجزية كل يقـين-( منجزيته

ــ نمــا يقتضــيإوعليــه فالتعبــد ببقــاء اليقــين بالحالــة الســابقة  ك بالنســبة إلى الحالــة والمحــرِّ  زتــوفير المنجِّ
( ، الشـرعية ) -أي آثار الحالـة السـابقة  -( لا بالنسـبة إلى آثارهـا (وإلى نفـس المتعلَّـق) السابقة 

فالمنجزيــة والمحركيــة تكــون للمتعلَّــق فقــط ولا تكــون لآثار المتعلَّــق ، ومــن هنــا يتَّضــح الفــرق بــين أن 
عدم الانتقاض لعناية ببقاء المتيقَّن أو لعناية ببقاء اليقين ، فالآثار  دليل الاستصحاب إرشاد إلى

الشــرعية المباشــرة لا يوجــد فيهــا يقــين وجــداني حقيقــي ولا يقــين تعبــدي اعتبــاري ادعــائي ، فــلا 
وهـو الإرشــاد إلى  -يمكـن أن تكـون موضــوعا لـلآثار غـير المباشــرة ، وبنـاء علـى الاحتمــال الأول 

تثبــت جميــع الآثار المباشــرة الــتي تكــون بــلا واســطة  -يــة التعبــد ببقــاء المتــيقَّن عــدم الانتقــاض لعنا
 .والآثار غير المباشرة التي تكون بواسطة) 

 ح :التوضي
 قد يقال :

 إن اليقين بالمتعلَّق يقين بآثار المتعلَّق .    
 الجواب :

 دي .هذا حكم اليقين التكويني الوجداني الحقيقي لا حكم اليقين التعب    
 الكتاب :التطبيق على 

 قد يقال :
أي مـن آثار  -(آثاره  يكون علـى يقـين مـن يءن قيل : أليس من يكون على يقين من شإف    

 أيضا ؟) -هذا الشيء 
 الجواب :

تكـــويني بمـــا يعرفـــه الشـــخص مـــن ال يلـــزم منـــه اليقـــين يءن اليقـــين التكـــويني بشـــأكـــان الجـــواب     
 فــلا يلــزم يءمــا اليقـين التعبــدي بشـأ، و ر فإنـك تعلــم بأ�ــا تحـرق) (، فـإذا علمــت بوجـود النــاآثاره

فــإذا علمــت بوجــود النــار اعتبــارا فإنــك تعلــم بأن الأثــر لا يترتــب  -(منــه اليقــين التعبــدي بآثاره 
على النار الاعتبارية فهي لا تحرق حقيقة ، فلا يترتب الإحراق على النـار الاعتباريـة الادعائيـة ، 

أي أمـر  -(مـره أن لأ) -النـار الحقيقيـة الواقعيـة لا النـار الاعتباريـة الافتراضـية  فالإحراق من آثار
دني الشــارع بثبــوت المتعلَّــق (، فقــد يعبّــتابــع امتــدادا وانكماشــا لمقــدار التعبــد ) - ديّ اليقــين التعبّــ
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ــ لــى دني بثبــوت آثار المتعلَّــق ، فأنــت علــى يقــين مــن وجــود الحالــة الســابقة ، وأمــا أنــك عولا يعبّ
ودليـل الاستصـحاب لا يـدل  ،يقين من وجود آثار الحالة السابقة فهذا يحتـاج إلى دليـل جديـد) 

(، ولا يـــدل علـــى اليقـــين بالآثار المباشـــرة للحالـــة علــى أكثـــر مـــن التعبـــد باليقـــين بالحالـــة الســـابقة 
إحــراز� تعبــد�  الســابقة   ، وإذا لم يحــرز موضــوع الآثار الثانيــة غــير المباشــرة لا إحــرازا وجــدانيا ولا

 .فلا تثبت الآثار غير المباشرة) 
 إذن :

هناك فرق بـين الاحتمـال الأول والاحتمـال الثـاني ، بـين التعبـد ببقـاء المتـيقَّن أو التعبـد ببقـاء     
اليقين ، فإذا كان التعبـد ببقـاء المتـيقَّن فـالآثار غـير المباشـرة تثبـت ، وإذا كـان التعبـد ببقـاء اليقـين 

  المباشرة لا تثبت .فالآثار غير
 ح :التوضي

 تحقيق السيد الشهيد :
مر سابقا التمييز بين الجعل والمجعول ، رأي المحقق النـائيني للجعـل والمجعـول هـو أن الحكـم في     

مقــام الجعــل شــيء والحكــم في مقــام المجعــول شــيء آخــر فهمــا وجــودان ، ونحــن نريــد أن نــرى أن 
 ثابت ، وإذا ثبت فإنه يصير موضوعا للأثر الثاني غير المباشر .الأثر الأول المباشر ثابت أو غير 

 و�تي السؤال التالي :
 هل هذا الأثر بما هو جعل أو بما هو مجعول ؟    

 الجواب :
هذا الأثر بما هو مجعول فعلي لأنه يتحقـق فعـلا ، ورأي المحقـق النـائيني هـو أن الحكـم بمـا هـو     

ول ، فهمــا شــيئان اثنــان ، والســيد الشــهيد في القســم الأول جعــل يختلــف عــن الحكــم بمــا هــو مجعــ
مــن الحلقــة الثالثــة قــال إن الجعــل والمجعــول بتــوهم مــن العقــل وإلا فعنــدما نقــول إن المجعــول صــار 
فعليــا لم يوجــد شــيء لم يكــن موجــودا بــل هــو نفــس ذاك ولكــن تعلَّــق بــه ، ففــي الواقــع لا يوجــد 

يوجد حكم وأثر بعنوان الجعل وأثر وحكم آخـر بعنـوان  شيئان اثنان بل يوجد شيء واحد ، فلا
 المجعول .

 سؤال : ماذا نستفيد من هذه المقدمة ؟
 الجواب :

 إذا فرضنا أن الأثر الأول المباشر بما هو مجعول شيء يختلف عن الجعل فهذا الأثر الأول    
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ي إلى اليقـــين بآثار المتعلَّـــق ، المباشــر لـــيس ثابتــا لا وجـــدا� ولا تعبـــدا لأن اليقــين بالمتعلَّـــق لا يــؤد
فــالأثر الأول المباشــر لا هــو ثابــت حقيقــة ولا تعبــدا ، لــذلك لم يتحقــق موضــوع الأثــر الثــاني غــير 

 المباشر .
فهذا الإشكال ينبني على مسلك المحقـق النـائيني حيـث يـرى إن الجعـل يختلـف عـن المجعـول ،     

حتــاج لترتــب الأثــر إلى علــم بالكــبرى وهــي الجعــل وإذا أنكــر� هــذا المبــنى فــلا �تي الإشــكال ، فن
وعلم بتحقق الصغرى ، وعند� علم بالكبرى وهي الجعل وهو أن اللحم المتـنجس إذا غسـل بمـاء 
طاهر فيجوز أكله ، فيوجد علم بالجعل ، وعنـد� علـم الآن بتحقـق موضـوع هـذا الجعـل فيترتـب 

 علــم بالكــبرى أي علــم بتحقــق الجعــل ، وإلى الأثــر الثــاني غــير المباشــر ، فنحتــاج لترتــب الأثــر إلى
علم بالصغرى أي علم بوجود موضوع ذلك الجعل ، وهنا تحقق موضوع ذلـك الجعـل حيـث قلنـا 
إن الأثــــر المباشــــر للمتعلــــق يترتــــب ، فبمجــــرد أن استصــــحبنا المتــــيقَّن استصــــحبنا الموضــــوع وقــــال 

اشــر ، وإذا ترتــب الأثــر المباشــر وجــد الشــارع إذا تيقنــت بالموضــوع ترتــب الحكــم والأثــر الأول المب
موضــوع الأثــر الثــاني غــير المباشــر تعبــّدا لا حقيقــة ، ولا نحتــاج إلى يقــين تعبــدي بالأثــر الأول بــل 
نحتــاج إلى وجــود موضــوع الأثــر الثــاني ، وموضــوع الأثــر الثــاني غــير المباشــر متحقّــق لأن موضــوعه 

 محرَز تعبّدا .
 بعبارة أخرى :

واب الـذي قـال إن هنـاك فرقـا بـين التعبـد ببقـاء اليقـين والتعبـد ببقـاء المتـيقَّن ، التحقيق في الج    
وهــــذا التحقيــــق جــــواب عــــن الاستشــــكال في قــــول الســــيد الشــــهيد : " وأمــــا علــــى الثــــاني فقــــد 
يستشكل " وليس جوابا عن " فإن قيل " ، والاستشـكال كـان يقـول بأنـه لا يمكـن ترتيـب الأثـر 

هو أنه يمكن ترتيب الأثر غير المباشر أي لا يوجـد فـرق بـين العنايـة ببقـاء غير المباشر ، والجواب 
اليقين والعناية ببقاء المتيقَّن ، فالتحقيق في الجواب أن يقال إن هذه المشكلة إنما استفحلت بناء 
علــى التصــوّر المتعــارَف علــى رأي المحقــق النــائيني مــن افــتراض شــيء اسمــه الأثــر والحكــم الشــرعي 

فعلــى رأي المحقــق النــائيني يوجــد حكــم بمعــنى الجعــل وحكــم آخــر بمعــنى المجعــول ، ومــن  الفعلــي ،
حقــــك أن تقــــول إن الحكــــم بمعــــنى المجعــــول لــــيس محــــرزا لا وجــــدا� ولا تعبــــدا فــــلا يقــــين وجــــداني 
بالمجعــول ولا يقــين تعبــدي ، وإذا لم يوجــد لا يقــين وجــداني ولا تعبــدي بالمجعــول فموضــوع الأثــر 

باشــر غــير متحقّــق ، ولكــن هــذا مبــني علــى رأي المحقــق النــائيني ، وعرفنــا بأن الأثــر الثــاني غــير الم
الشرعي الفعلي بمعنى المجعول أمر وهمي غير واقعي ، فكل ما هو موجود هو الجعـل ولكنـه يتعلَّـق 
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ـز هــو اليقـين بالحكـم الفعلــي المتولـِّد مـن اليقــين بصـغرى الجعــل  بزيـد فنسـميه مجعــولا ، ولـيس المنجِّ
بكــبراه ولا نحتــاج إلى يقــين فعلــي بالأثــر المباشــر الــذي هــو موضــوع الأثــر الثــاني غــير المباشــر لا و 

يقين وجداني ولا يقين تعبـدي ، بـل نحتـاج لتنجـز الأثـر الثـاني مجـرد وصـول كـبراه وهـي الجعـل أي 
، إذا غسل اللحم المتـنجس بمـاء محكـوم بالطهـارة فهـو طـاهر ويجـوز أكلـه ، هـذه الكـبرى نعلمهـا 

وتحقـــق موضـــوعها صـــغرًى وكـــبرىً ، والصـــغرى وهـــي الموضـــوع ، فـــاليقين التعبـــدي بموضـــوع الأثـــر 
ـــز للأثـــر والحكـــم الأول المباشـــر وإن لم يَسْـــرِ اليقـــين التعبـــدي إلى نفـــس الحكـــم  الأول بنفســـه منجِّ

، فـإذا   والأثر الأول ، ولا نحتـاج إلى سـراية اليقـين إلى الحكـم والأثـر الأول ، فـالأثر الأول موجـود
كـان الأثــر الأول موجــودا وعنــد� علـم بالكــبرى وموضــوعها تحقــق فـالحكم يكــون ســار� ، فتنجــز 
الحكـــم لا يحتـــاج إلى يقـــين تعبـــدي بالحكـــم الفعلـــي بـــل يحصـــل بمجـــرد وصـــول كـــبراه وهـــي الجعـــل 
وحصول صغراه وهي الموضوع ، والموضوع حاصل فيترتب الكبرى لأنه يوجد علـم بالجعـل ، ولـو 

ننا نحتـاج إلى سـراية اليقـين إلى نفـس الحكـم والأثـر المباشـر فمـن حقكـم أن تقولـوا إن العلـم قلنا بأ
 بالمتعلَّق لا يلزم منه العلم بالآثار المباشرة للمتعلَّق .

 الكتاب :التطبيق على 
 تحقيق السيد الشهيد :

ه وهــي صــغرا(وصــول) و ن تنجــز الحكــم يحصــل بمجــرد وصــول كــبراه وهــي الجعــلأوالتحقيــق     
ـــ(الأول المباشـــر) الموضـــوع ، فـــاليقين التعبـــدي بموضـــوع الأثـــر  الأثـــر والحكـــم  ز لـــذلكبنفســـه منجِّ

 .(والأثر المباشر) إلى الحكم (اليقين التعبدي)  رِ سْ وإن لم يَ (المباشر) 
 ح :التوضي

 كان الكلام في أن اللوازم الشرعية هل تثبت بالمستصحَب أو لا تثبت ؟     
 الجواب :

جد مسالك متعددة ، وقلنا إنه على المسلك والتقدير الأول تثبت اللوازم الشرعية ، وعلى تو     
المسلك والتقدير الثاني تثبت اللوازم الشرعية أيضا ، ويبقى الكلام على المسلك والتقدير الثالـث 
وهــو أن المــراد مــن " لا تــنقض اليقــين بالشــك " هــو النهــي عــن الــنقض العملــي في مقــام الجــري 

عملــي ، وممــا ذكــر�ه في المســلك الثــاني يتضــح أنــه في المســلك الثالــث تجــري أيضــا جميــع اللــوازم ال
والآثار بلا إشكال لأن تنجّز الحكم يحصل بمجـرد وصـول الكـبرى وهـي الجعـل ووصـول الصـغرى 
وهـــي موضـــوع الحكـــم والأثـــر ، وعلـــى المســـلك الثالـــث الجعـــل واصـــل إلينـــا وموضـــوع الأثـــر محقَّـــق 
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ـــز بالتعبـــد في كـــون الحكـــم والأثـــر تامـــا فيترتـــب الأثـــر ، وذكـــر� في البحـــث الســـابق بأن الـــذي ينجِّ
الحكـــم لـــيس هـــو اليقـــين بموضـــوعه حـــتى يشـــكل ويقـــال بأنـــه لا يوجـــد عنـــد� يقـــين بالموضـــوع لا 
ــز للحكــم هــو وصــول الكــبرى والصــغرى ، والمفــروض أن الكــبرى  وجــدا� ولا تعبــدا ، وإنمــا المنجِّ

 قق بالتعبد فيكون الحكم منجَّزا ، وهذا ذكر�ه في البحث السابق .واصلة والموضوع مح
فتارة نقول إن الموضوع لا بد أن يحصل فيه يقين إما وجدا� وإما تعبدا ، وفي المقام الموضوع     

لا هــو محــرَز وجــدا�  -وهــو الأثــر الأول المباشــر الــذي يقــع موضــوعا للأثــر الثــاني غــير المباشــر  -
يقين وجداني بالموضوع ، ولا هو محرَز تعبدا لأن اليقـين التعبـدي بشـيء لا يسـتلزم لأنه لا يوجد 

اليقين التعبدي بآثار ذلك الشيء ، هذا إذا قلنا إننا نحتـاج في الموضـوع إلى أن نحـرزه إمـا باليقـين 
جّــز الوجــداني وإمــا باليقــين التعبــدي ، وفي المقــام لا نحتــاج إلى هــذا ، وتارة أخــرى إذا قلنــا إن تن

الحكـــم يتوقـــف علـــى وصـــول الكـــبرى مـــن جهـــة وتحقّـــق الصـــغرى مـــن جهـــة أخـــرى ، وفي المقـــام 
الكبرى واصلة كقوله تعالى : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ، والصغرى 

محقَّقــــة وواصــــلة بالاستصــــحاب وإن لم يوجــــد يقــــين  -وهــــو موضــــوع الحــــج وهــــو الاســــتطاعة  -
 والأثر . تعبدي بنفس الحكم

 

 الكتاب :التطبيق على 
 تابع تحقيق السيد الشهيد :

أي موضــوع  -( ن اليقــين بالموضــوعإالثالــث فــ(والاحتمــال) ومنــه يعــرف الحــال علــى التقــدير     
ـلَ  ) -الأثر الأول ، والمعنى هنـا هـو لا تـنقض اليقـين عمـلا  ـ ا كـانمَّ (الأول زا للحكـم بنفسـه منجِّ

اليقــين التعبـدي مــن الموضــوع إلى الحكــم والأثـر الأول المباشــر ، فــلا نحتــاج وإن لم يَسْــرِ  -المباشـر 
هــذا الســر�ن حــتى يشــكل ويقــال بأنــه لا يســري لأنــه يقــين تعبــدي ، فــاليقين التعبــدي بالموضــوع 
نجــّز الحكــم والأثــر الأول وإن لم يَسْــرِ اليقــين التعبــدي إلى الحكــم والأثــر الأول ، فــلا يوجــد عنــد� 

بالأثـــر الأول ، فــإذا نجـّـز الحكـــم والأثــر الأول فمعنــاه أن موضـــوع الأثــر الثــاني غـــير يقــين تعبــدي 
كـان ) -المباشر تحقق ، وإذا تحقق موضوع الأثر الثاني غير المباشر فإن الأثر غـير المباشـر يتنجّـز 

لأن  -(العملـــي  في دائـــرة اقتضــائه داخــلاً ) -أي حكــم الموضـــوع  -(علـــى طبــق حكمـــه  الجــريُ 
لـــى التقـــدير الثالـــث هـــو لا تـــنقض اليقـــين عمـــلا ، والآن افـــترض أن اليقـــين موجـــود مـــن المعـــنى ع

 بمقتضى النهي عن النقض العملي . ) -أي يجب أن لا تنقضه عملا-( فيلزم) -حيث العمل 
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 إشكال :
ن قيــل إذا كــان اليقــين إفــ(لا يوجــد هنــا مطلــب جديــد ، فقــد أشــر� إليــه وأجبنــا عليــه ،)         
(والأثـــر الأول ز الحكـــم كافيـــا لتنجّـــ) -المـــراد مـــن الموضـــوع هنـــا هـــو المستصـــحَب  -(ع بالموضـــو 

فمــاذا يقــال عــن الحكـــم ) -بـــلا حاجــة إلى ســر�ن اليقــين إلى الحكـــم  -(عليــه  المترتــبالمباشــر) 
 (ز يتنجّـ وكيـف (الأول المباشر) ؟المترتب على هذا الحكم (الثاني غير المباشر) الشرعي (والأثر) 

هــو الحكــم )  موضــوعه (مــع أنــه لا تعبــد باليقــين بموضــوعه و)  والأثــر الثــاني غــير المباشــر الحكــم
 ؟(، فاليقين بالمستصحَب موجود ، ولكنه لا يسري إلى حكمه وهو الأثر الأول) الأول 

 الجواب : 
في موضـوعه  ذَ خِـأُ الـذي ) -وهـو حليـة الأكـل  -(غير المباشر الثاني  ن الحكمَ أكان الجواب     

ن الحكــــم الأول بكــــبراه ألا إمــــن لســــان دليلـــه ) -خـــبر أنّ  -(لا يفهــــم (المباشــــر)  الحكـــم الأول
(، وكـــبرى الحكــم الأول هـــي أن اللحــم المتـــنجس إذا غســل بمـــاء للحكـــم الثــاني  وصــغراه موضــوع

محكــوم بالطهــارة فهــو طــاهر ، وصــغرى الحكــم الأول هــي أن اللحــم المتــنجس غســل بمــاء محكــوم 
، والمفـروض لحكم الثاني يتنجّـز إذا وصـل إلى المكلـف كـبرى الحكـم الأول وصـغراه) بالطهارة ، فا

لـف ونشـر  -(ز كـبرى وصـغرى جعـلا وموضـوعا محـرَ أي أن الحكم والأثـر الأول المباشـر)  -(نه أ
، فيكــون الحكــم والأثــر الثــاني  -مرتَّــب أي أن الجعــل يرجــع للكــبرى ، والموضــوع يرجــع للصــغرى 

(، ولـيس معـنى اليقـين بموضـوع ، وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكـم الثـاني زا) غير المباشر منجَّ 
الحكم الثاني أن يوجد يقين وجداني أو يقـين تعبـدي بـه حـتى يشـكل ويقـال بأنـه لا يوجـد عنـد� 
لا يقين وجداني ولا يقين تعبدي بموضوع الحكم الثاني ، فـالمراد مـن اليقـين بموضـوع الحكـم الثـاني 

كبرى هذا الموضـوع وتحقـق صـغرى هـذا الموضـوع ، وموضـوع الحكـم الثـاني هـو الحكـم هو وصول  
(، والإشــكال مبــني علــى أننــا نحتــاج إلى كمــا يتنجــز الحكــم الأول  فيتنجــز الحكــم الثــانيالأول) ، 

أن يكـون عنــد� يقــين تعبـدي بالأثــر الأول المباشــر الـذي هــو موضــوع الأثـر الثــاني غــير المباشــر ، 
اج إلى أن يوجــد يقــين تعبــدي بموضــوع الأثــر الثــاني ، ففــي تنجّــز الحكــم نحتــاج إلى ونحــن لا نحتــ

أمــرين : وصــول الكــبرى ، وتحقــق الصــغرى ، وفي المقــام الكــبرى واصــلة إلينــا وهــي الجعــل مثــل : 
محقّقة وإن لم يوجد بها يقين  -وهي الموضوع  -اللحم المغسول بماء طاهر يحلّ أكله ، والصغرى 

 .تعبدي) 
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 لاصة :الخ
هــذا كلــه في القســم الأول وهــو إذا كانــت الآثار شــرعية ، وتحصّــل إلى هنــا أن الآثار الشــرعية    

سواء كانت بواسطة أو بلا واسطة تكون مترتبة وحجة ويجب العمل بها سواء بنينا على المسلك 
يـة بقـاء اليقـين أو الأول وهو الإرشاد بعناية بقاء المتيقَّن أو على المسلك الثاني وهـو الإرشـاد بعنا

المسلك الثالث وهو النهي عن الـنقض العملـي ، فعلـى كـل المسـالك جميـع الآثار الشـرعية تكـون 
 حجة .
 ح :التوضي

 القسم الثاني : الآثار واللوازم العقلية التكوينية للمستصحَب :
تصــحَب يكــون �تي الآن إلى القســم الثــاني وهــو الآثار العقليــة التكوينيــة غــير الشــرعية ، المس    

زا ومعذِّرا ، ولكن الكلام في الآثار واللوازم العقلية   ؟للمستصحَب ، فهل تثبت أو لا تثبتمنجِّ
تقدّم البحث مفصَّلا في الحلقة الثانية تحت عنوان " مقدار ما يثبت بالاستصـحاب " ، تارة     

شيء حتى نثبـت نستصحب الشيء حتى نثبت لوازمه وآثاره العقلية ، وتارة أخرى نستصحب ال
الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية ، وكلا الأمرين غير قابل لتطبيـق الاستصـحاب وإثبـات 
حجية تلك اللوزم والآثار لا نفس اللوازم العقلية ولا الآثار الشرعية المترتبة علـى اللـوازم العقليـة ، 

قائه حيا ولا ما يترتب علـى نبـات فلا يمكن إثبات لا نفس نبات اللحية الذي هو لازم عقلي لب
اللحية من الآثار الشرعية كالنذر ، ولا يمكن إثبات نفـس المـوت الـذي هـو لازم عقلـي للإحـراق 

 ولا ما يترتب على الموت من الآثار الشرعية كالميراث .
 الكتاب :التطبيق على 

ر الشـــرعية المترتبـــة القســـم الثـــاني : الآثار واللـــوازم العقليـــة التكوينيـــة للمستصـــحَب أو الآثا
 على اللوازم العقلية :

ثبـات اللـوازم العقليـة بمـا هـي إ ن أريـدإما القسم الثـاني فـلا يثبـت بـدليل الاستصـحاب لأنـه أو     
أي باللــوازم  -( ثـر للتعبــد بهـاأفهــو غـير معقــول إذ لا ) -كنبــات اللحيـة   -(فقـط (لـوازم عقليــة) 

ازم العقليـة لا تقــع موضـوعا لحكــم شـرعي ولــيس لهـا أثــر (لــوازم عقليـة ، فــاللو هـي  بمــا ) -العقليـة 
ن أريـــد إو  حــتى يُـتـَعَبَّــدَ بهـــا ، والآثار التكوينيــة لــيس للشـــارع علاقــة بهـــا مــن حيــث هـــو شــارع) ،

عليه دليل الاستصحاب على التقادير  حكام شرعية فلا يساعدأثبات ما لهذه اللوازم من آثار و إ
ستصـحاب عـن ذلـك لأن الشـارع بمـا هـو شـارع عنـدما يريـد (لانصـراف دليـل الاالثلاثة المتقدمـة 
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ـــه في الآثار الشـــرعية لا في الآثار التكوينيـــة ، فعنـــدما يقـــول  أن ينـــزّلِ شـــيئا مقـــام شـــيء آخـــر ينزلِّ
الشارع نزَّلت هذا منزلة ذاك فهذا التنزيـل مرتبطـا بالآثار المرتبطـة بالشـارع بمـا هـو شـارع ، مـثلا " 

فتوجـــد للصـــلاة آثار كـــأن يكـــون متطهـــرا أو مســـتقبل القبلـــة أو أن  الطـــواف بالبيـــت صـــلاة " ،
المصلي يشغل حيِّزا من المكـان ، وكـون المصـلي يشـغل حيـِّزا مـن المكـان لـيس مرتبطـا بالشـارع بمـا 
هــو شــارع بــل مــن الأمــور التكوينيــة الــتي لا علاقــة لهــا بالآثار الشــرعية للصــلاة ، فينــزّل الطــواف 

الشـــرعية للصـــلاة لا في الآثار التكوينيـــة ، ومـــن الآثار الشـــرعية للصـــلاة  منزلـــة الصـــلاة في الآثار
استقبال القبلة ، فلو كنا نحن وهذا التنزيل لقلنا بوجوب استقبال القبلـة في الطـواف ، ولكـن دل 
الدليل من الخـارج أنـه لا يجـب الاسـتقبال في الطـواف بـل تجعـل يسـارك علـى الكعبـة ، فـلا يجـب 

حال الطواف ، ومفاد دليل الاستصحاب تنزيل مشكوك البقاء منزلـة البـاقي ، اسقبال القبلة في 
والتنزيــل دائمــا ينصــرف عرفــا إلى توســعة دائــرة الآثار المجعولــة مــن قِبَــلِ المنــزّلِ وهــي الآثار الشــرعية 
ولا يشـمل التنزيــل الآثار التكوينيــة ، فنبــات اللحيــة أثــر للحيــاة ، ولكنــه أثــر تكــويني ولــيس بجعــل 

 .الشارع بما هو شارع) من 
نمـــا إب التنزيـــل في جانـــب المستصـــحَ  نفـــلأ(بعنايـــة بقـــاء المتـــيقَّن) الأول (التقـــدير) مـــا علـــى أ    

(، ومنشـأ ذلـك هـو العقليـة كمـا تقـدم في الحلقـة السـابقة  يكون بلحاظ الآثار الشرعية لا اللـوازم
 .التكوينية) انصراف دليل الاستصحاب إلى الآثار الشرعية وعدم شمول الآثار 

بالحالــة الســابقة تعبــدا لا يفيــد لتنجيــز الحكــم  ن اليقــينالأخــيرين فــلأ(التقــديرين) مــا علــى أو     
، هـــو الـــلازم العقلـــي (الشـــرعي) ن موضـــوع هـــذا الحكـــم العقلـــي لأ الشـــرعي المترتـــب علـــى الـــلازم

بقة موجـودة يقينـا (، فالحالـة السـابالمستصحب ليس يقينا تعبد� باللازم العقلـي  واليقين التعبدي
ولكن يقينا تعبد� ، واليقين التعبدي يقول إن الحالة السابقة  موجودة ، واللازم العقلي لا يثبت 

، بالمستصحب ليس يقينا تعبد� باللازم العقلي اليقين التعبديباليقين التعبدي بالمستصحَب ، ف
ذي هـو الــلازم العقلــي لأن الشــرعي ، ولا يثبــت هـذا الموضــوع الــلحكـم لالعقلــي موضــوع  الـلازمو 

اللوازم العقلية لا تثبت بل الثابت هو اللوازم والآثار الشرعية فقط ، فالشارع عنـدما ينـزّلِ ويقـول 
أنـــت متـــيقِّن بالحالـــة الســـابقة ، فتنزيلـــه يكـــون بمقـــدار الآثار المرتبطـــة بـــه مـــن حيـــث هـــو شـــارع لا 

 .بالآثار التكوينية الخارجة عن الشارع بما هو شارع) 
الاستصـحاب لا تثبـت بـه  نأت غـير معتـبر ، بمعـنى ن الأصل المثبـِإوعلى هذا الأساس يقال     

(العقليـــة ثانيـــا لأن الحكـــم لتلـــك اللـــوازم  ولا الآثار الشـــرعية(أوّلا) ب اللـــوازم العقليـــة للمستصـــحَ 
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لا الشرعي لا بد أن يتحقق موضوعه وموضوعه هو اللازم العقلي ، والـلازم العقلـي غـير متحقـق 
وجدا� ولا تعبدا ، فاللوازم العقلية للمستصـحَب لا تثبـت ، وكـذلك الآثار الشـرعية المترتبـة علـى 

ة زيـّبالمنجّ  نعـم إذا كـان لـنفس الاستصـحاب لازم عقلـي كحكـم العقـل اللوازم العقلية لا تثبـت) ،
ليل ن الاستصــحاب ثابــت بالــدلأ) -أي ترتــب الــلازم العقلــي  -(فــلا شــك في ترتبــه  -مــثلا  -

كــل لوازمــه الشــرعية ) -أي علــى الاستصــحاب  -(فتترتــب عليــه ) -وهــو خــبر الثقــة  -( زالمحــرِ 
(، وهــذا الــلازم العقلــي يكــون للاستصــحاب لا للمستصــحَب ، وقلنــا في والعقليــة علــى الســواء 

الأثــر العملــي إنــه توجــد ثــلاث صــيغ وهــي : أن يكــون المستصــحَب حكمــا أو موضــوعا لحكــم 
ــزا ومعــذِّرا ، وأن يكــون لــنفس الاستصــحاب أثــر عملــي ،  شــرعي ، وأن يكــون المستصــحَب منجِّ

وإلى هنـا ثبــت أن المستصــحَب   إذا كــان لــه لازم عقلـي فإنــه لا يجــري الاستصــحاب لإثباتــه فــلا 
يثبــت الــلازم العقلــي بالاستصــحاب ، وأمــا إذا كــان لــنفس الاستصــحاب أثــر ولازم عقلــي فإنــه 

ل الأمــارة وهــي خــبر الثقــة ، والأمــارة لوازمهــا العقليــة حجــة ، يثبــت لأن الاستصــحاب مفــاد دليــ
فحجيــة الاستصـــحاب ثبتـــت بالأمــارة ، فـــنفس الاستصـــحاب إذا كـــان لــه لازم عقلـــي فـــإن هـــذا 
الــلازم العقلــي يثبــت لأن الاستصــحاب مفــاد أمــارة مــن الأمــارات وهــي خــبر الثقــة كخــبر زرارة ، 

 .ارة حجة) وخبر زرارة أمارة ، واللوازم العقلية للأم
أي أن اللـوازم العقليـة للمستصـحَب والآثار الشـرعية المترتبـة علـى اللـوازم العقليـة  -(هذا كلـه     

علـى  على تقدير عدم ثبوت أماريـة الاستصـحاب كمـا هـو الصـحيح) -لا تثبت وليست حجة 
واســـــتظهر� مـــــن دليـــــل ) -أي بأماريـــــة الاستصـــــحاب  -(مـــــا لـــــو قيـــــل بأماريتـــــه أو  ،مـــــا عرفـــــت 

ثبـات إحجـة في (الاستصـحاب) اعتبـار الحالـة السـابقة بلحـاظ الكاشـفية كـان  نأستصـحاب الا
تقـــدم  مـــارات علـــى مـــاحكامهـــا أيضـــا وفقـــا للقـــانون العـــام في الأأب و العقليـــة للمستصـــحَ  اللـــوازم
(في القسم الأول من الحلقة الثالثة من أن المدلولات الالتزامية للأمـارات حجـة ، فـإذا قلنـا سابقا 

فـإن اللـوازم  -كمـا هـو رأي المحقـق الخـوئي   -لاستصحاب أمارة ولـيس مـن الأصـول العمليـة إن ا
العقليــة للمستصــحَب تكــون حجــة وإن كــان المحقــق الخــوئي قــال بأن حجيــة المــدلولات الالتزاميــة 

 .للاستصحاب تحتاج إلى دليل) 
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 متن الكتاب :
 عموم جر�ن الاستصحاب

 

 ،لـبعض الحــالات  وقـع البحـث بـين المحققــين في اطلاقهـابعـد ثبـوت كـبرى الاستصــحاب     
 التفصيلات المعروفة قولان : ومن هنا نشأ التفصيل في القول به ، ولعل أهم

الشــك في المقتضــى  أحــدهما : مــا ذهــب إليــه الشــيخ الأنصــاري مــن التفصــيل بــين مــوارد    
ومـدرك المنـع مـن  ،لأول الثـاني دون ا والشك في الرافع ، والالتـزام بجـر�ن الاستصـحاب في

 جر�نه في الأول أحد وجهين :
وانمــــا ألغيــــت ، بان دليــــل الاستصــــحاب لــــيس فيــــه اطــــلاق لفظــــي  ىالأول : ان يــــدع    

بقرينــة الارتكــاز العــرفي وكــون " ولا يــنقض اليقــين ابــدا بالشــك  "خصوصــية المــورد في قولــه 
وليست هي الا  ، عرفية مركوزة  الإشارة إلى قاعدة الكبرى مسوقة مساق التعليل الظاهر في

كـان المرتكـز عرفـا مـن الاستصـحاب لا يشـمل مـوارد الشـك في  كبرى الاستصحاب ، ولما
مـوارد  المقتضي فالتعميم الحاصل في الدليل بضم هذا الارتكاز لا يقتضى اطلاقـا أوسـع مـن

 الشك في الرافع .
في نفســـه  ق اللفظـــيعلـــى عـــدم اســـتظهار الاطـــلا -كمـــا تـــرى   -وهـــذا البيـــان يتوقـــف     

 في الجنس . "الشك  "و  "اليقين  "وظهور اللام في كلمتي 
قرينــة متصــلة علــى  وجــود ىولكــن يــدع، الثــاني : ان يســلم بالاطــلاق اللفظــي في نفســه     

وقــد  ،مــوارد الشــك في المقتضــي  حيــث إ�ــا لا تصــدق في "الــنقض  "تقييــده ، وهــي كلمــة 
لا تصـــلح  "الـــنقض  "الســـابقة واتضـــح ان كلمـــة  لقـــةتقـــدم تحقيـــق الكـــلام في ذلـــك في الح

 للتقييد .
الاستصــــحاب في  والقـــول الآخــــر : مــــا ذهـــب إليــــه الســــيد الأســــتاذ مـــن عــــدم جــــر�ن    

بعــد الاعــتراف باطــلاق  -وذلــك  الشــبهات الحكميــة واختصاصــه بالشــبهات الموضــوعية ،
عـــدم جـــر�ن  بـــدعوى أن -مـــن الشـــبهات  دليـــل الاستصـــحاب في نفســـه لكـــلا القســـمين

ينشـأ مـن التعـارض بـين استصـحاب المجعـول واستصـحاب  الاستصحاب في الشبهة الحكميـة
 عدم الجعل .

 ومجعول ، ينحل إلى جعل -كما تقدم في محله   -وتوضيح ذلك أن الحكم الشرعي     
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المجعول ، فالنحو الأول من الشك  والشك فيه تارة يكون مصبه الجعل وأخرى يكون مصبه
لـه دخـل فيـه مـن الخصوصـيات غـير أن  واضـح بكـل مـا الجعل قد تعلق بحكم محدديعني ان 

 بقاء نفس الجعل ويحتمل ان المولى الغاه ورفع يده عنه ، وهذا هو النسخ المكلف يشك في
ثابــت ولا يحتمــل  بالمعــنى الحقيقــي في عــالم الجعــل ، والنحــو الثــاني مــن الشــك يعــني ان الجعــل

ــ ــه ، فــلانســخه غــير أن الشــك في مجعول يعلــم مــثلا هــل ان المــولى جعــل  ه والحكــم المنشــأ ب
مـن قبـل نفسـه أو جعـل النجاسـة منوطـة بفـترة  النجاسة على الماء المتغير حـتى إذا زال تغـيره

بــين فــترة طويلــة وفــترة قصــيرة ، وكلمــا كــان المجعــول مــرددا   التغــير الفعلــي ، فــالمجعول مــردد
 ل والأكثــر لان جعــل النجاســة للفــترة القصــيرةمــرددا لا محالــة بــين الأقــ كــذلك كــان الجعــل

 معلوم وجعل النجاسة للفترة الإضافية مشكوك .
الجعـل ، وامـا  يجـري استصـحاب بقـاء -إذا كـان ممكنـا  -ففي النحو الأول من الشـك     

 في النحو الثاني من الشك فيوجد استصحابان متعارضان :
التغـير مـثلا لأ�ـا  نجاسة في الماء بعـد زوالأحدهما : استصحاب بقاء المجعول اي بقاء ال    

 .معلومة حدوثا ومشكوكة بقاء 
جعــل الزائــد اي عــدم جعــل نجاســة الفــترة الإضــافية مــثلا لمــا  والآخــر : استصــحاب عــدم    

 تردد المجعول يساوق الشك في الجعل الزائد . أوضحناه من أن
ستصـحاب الحكـم في الشـبهات فـلا يجـري ا، ضـة يسـقطان بالمعارَ  وهذان الاستصـحابان    

 الحكمية .
يجـري استصـحاب  ولكي نعرف الجواب على شبهة المعارضـة هـذه ينبغـي ان نفهـم كيـف    

فنقـول : ان  ،دعـوى معارضـته بغـيره  المجعول في الشبهة الحكمية بحد ذاته قبل أن نصـل إلى
 استصحاب المجعول نحوان :

في جعلـه ،  لفعليـة موضـوعه المقـدر الوجـود أحدهما : استصحاب المجعـول الفعلـي التـابع    
بعـــد تحقـــق موضـــوعه  وهـــو لا يتحقـــق ولا يتصـــف باليقـــين بالحـــدوث والشـــك في البقـــاء الا

وجـود مـاء متغـير بالفعـل ، ولا تتصـف  ، فنجاسة المـاء المتغـير لا تكـون فعليـة الا بعـدخارجا
ذ يجري استصحاب النجاسة وحينئ، التغير عن الماء فعلا  بالشك في البقاء الا بعد أن يزول

ـــة ، ـــه  الفعلي ـــرى   -واستصـــحاب المجعـــول بهـــذا المعـــنى يتوقـــف جر�ن ـــى وجـــود -كمـــا ت  عل
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والالتفــات إلى  الموضــوع ، وهــذا يعــني انــه لا يجــري بمجــرد افــتراض المســألة علــى وجــه كلــي
الاستصـــحاب مـــن شـــأن  حكـــم الشـــارع بنجاســـة المـــاء المتغـــير ، ويقضـــي ذلـــك بان اجـــراء

الذي يسـتنبط حكمهـا علـى وجـه كلـي ،  بتلى بالواقعة خارجا لا من شأن المجتهدالمكلف الم
في حقــه عنــد تماميــة الأركــان لا ان المجتهــد يجريــه ويفــتي  فالمجتهــد يفتيــه بجــر�ن الاستصــحاب

 المكلف بمفاده .
المجعول الكلـي علـى نحـو  والنحو الآخر لاستصحاب المجعول هو اجراء الاستصحاب في    

بنجاسـة المـاء المتغـير وشـكه في شمـول هـذه  نه بمجرد التفات الفقيه إلى حكم الشارعتتم أركا
التغـير ، وعلــى هـذا الأســاس يجـري الاستصــحاب بـدون توقــف  النجاسـة لفــترة مـا بعــد زوال

افتـاء  الموضوع خارجا ، ومن هنـا كـان بامكـان المجتهـد اجـراؤه والاسـتناد إليـه في على وجود
علــى اســتفادة هــذا  شــك في انعقــاد بنــاء الفقهــاء والارتكــاز العــرفيالمكلــف بمضــمونه ، ولا 

غــير أنــه قــد يستشــكل في النحــو ، النحــو مــن استصــحاب المجعــول مــن دليــل الاستصــحاب 
لوجود موضوعه لـه حـدوث وبقـاء تبعـا لموضـوعه ،  المذكور بدعوى أن المجعول الفعلي التابع

م حصصـه ثابتـة ثبـوتا عرضـيا آنيـا بـنفس لـه حـدوث وبقـاء بـل تمـا واما المجعول الكلي فلـيس
يكـن  تقـدم وتأخـر زمـاني ، وهـذا يعـنى ا� كلمـا لاحظنـا المجعـول علـى �ـج كلـي لم الجعل بـلا

الاستصـحاب انمـا تـتم  هناك يقين بالحدوث وشك في البقـاء ليجـري الاستصـحاب ، فأركـان
قنـا عليـه بمـا ستشـكال وعلّ إلى هـذا الا في المجعول بالنحو الأول لا الثاني ، وقـد أشـر� سـابقا

النحـو الأول غــير أن هــذا كــان تعليقــا موقتــا إلى أن  يـوحي باجــراء استصــحاب المجعــول علــى
 يحين الوقت المناسب .

 -المتغــير مــثلا  وهــو نجاســة المــاء -وامــا الصــحيح في الجــواب فهــو : ان المجعــول الكلــي     
 :يمكن ان ينظر إليه بنظرين 

 .مجعول في أفق الاعتبار  بما هو امر ذهني أحدهما : النظر إليه    
 .والآخر : النظر إليه بما هو صفة للماء الخارجي     
الأول  وبالحمـل الأولي صـفة للمـاء الخـارجي ، وبالنظـر، فهو بالحمـل الشـايع امـر ذهـني     

واحـد ، وبالنظـر الثـاني لـه  ليس له حدوث وبقـاء لأنـه موجـود بتمـام حصصـه بالجعـل في آن
 العرفي في مقام تطبيق دليل الاستصحاب وبقاء ، وحيث إن هذا النظر هو النظر حدوث
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 بالنحو الثاني لتمامية أركانه . فيجري استصحاب المجعول
الاستصـحاب علـى الحكـم  إذا اتضح ذلك فنقـول لشـبهة المعارضـة بأنـه في تطبيـق دليـل    

فتهما ، فان سلم بالأخـذ بالنظـر النظرين لتها الكلي في الشبهة الحكمية لا يعقل تحكيم كلا
المجعول ولم يجر استصحاب عدم الجعل الزائد إذ بهذا النظر لا  الثاني تعين اجراء استصحاب

ادعــي  جعــلا ومجعــولا ولا امــرا ذهنيــا بــل صــفة لامــر خــارجي لهــا حــدوث وبقــاء ، وان نــرى
المجتهد اجراؤه  من شأن الاخذ بالنظر الأول فاستصحاب المجعول بالنحو الثاني الذي يكون

 لا يجري في نفسه لا انه يسقط بالمعارضة .
الجعل الزائد تحكيما  كلا النظرين ونلتزم باجراء استصحاب عدم  مُ كِّ إن قيل : لماذا لا نحَُ      

استصـــحاب المجعـــول تحكيمـــا للنظـــر  للنظـــر الأول في تطبيـــق دليـــل الاستصـــحاب ، واجـــراء
 الثاني ، ويتعارض الاستصحابان .

الاستصـحاب بعـد الفـراغ  ان الجواب : ان التعارض لا نواجهه ابتداء في مرحلة اجـراءك    
أسـبق اي في مرحلـة تحكـيم هـذين النظـرين  عن تحكـيم كـلا النظـرين ، وانمـا نواجهـه في مرتبـة

يثبته الآخر من الشـك في البقـاء ، ومـع تهافـت النظـرين  فإ�ما لتهافتهما ينفي كل منهما ما
تحكيمهمــــا معــــا علــــى دليــــل الاستصــــحاب لكــــي تنتهــــي النوبــــة إلى  يلفي نفســــيهما يســــتح

 الاستصــحابين ، بــل لا بــد مــن جــري الــدليل علــى أحــد النظــرين وهــو النظــر التعــارض بــين
 الذي يساعد عليه العرف خاصة .

 

 ح :التوضي
 عموم جر�ن الاستصحاب

 

يل بين المحققين ، فيما يرتبط بحجية الاستصحاب أو عدم حجية الاستصحاب وقع كلام طو    
والشــيخ الأنصـــاري في الرســـائل يــذكر عشـــرة أقـــوال تقريبــا في تفصـــيلات حجيـــة الاستصـــحاب ، 

 والسيد الشهيد يذكر هنا قولين فقط في التفصيلات :
 : الشك في المقتضى والشك في الرافع بين مواردالقول الأول : التفصيل 

رســــائل ، وتعــــرض الســــيد الشــــهيد لهــــذا وهــــو التفصــــيل الــــذي ذكــــره الشــــيخ الأنصــــاري في ال    
 التفصيل في الحلقة الثانية .
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الاستصـــحاب في الشـــبهات الحكميـــة واختصاصـــه بالشـــبهات  عـــدم جـــر�نالقـــول الثـــاني : 
 : الموضوعية

وهو التفصيل الذي ذكره الشيخ النراقي وتبعه المحقق الخوئي ، ولم يتعرض السيد الشهيد لهذا     
 انية .التفصيل في الحلقة الث

 و�تي إليهما تباعا :    
 : الشك في المقتضى والشك في الرافع بين مواردالقول الأول : التفصيل 

لا يجـــري الاستصـــحاب في مـــوارد الشـــك في المقتضـــي ، وأمـــا إذا كـــان المقتضِـــي محـــرَزا وكـــان     
 الشك في الرافع فإن الاستصحاب يجري .

عـه المحقـق النـائيني ، وأول مـن طبـّق ذلـك علـى مفـاد وهذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصـاري وتب    
فصــــــيل ثابـــــت قبــــــل المحقــــــق أخبـــــار الاستصــــــحاب هـــــو المحقــــــق الخوانســـــاري وإلا فــــــإن أصـــــل الت

 ، والمحقق الحلي في كتابه " معارج الأصول " له كلام يشعر بهذا التفصيل .الخوانساري
، والأصـــوليون دخلـــوا في بحـــث وقـــد وقـــع البحـــث تمهيـــدا في المقصـــود مـــن المقتضـــي والرافـــع     

مفصَّل عن المقصود من المقتضي والرافـع والمـانع ، والسـيد الشـهيد لا يقبـل أصـل التفصـيل الـذي 
أشار إليه الشيخ الأنصـاري فيكـون الـدخول في البحـث عـن ضـابط المقتضـي والرافـع والمـانع عنـد 

ذا التفصـيل علـى مـا حقّقـه السيد الشهيد تطويلا بلا طائل ، واقتصـر السـيد الشـهيد في تقريـر هـ
 المحقق النائيني وجاء في الحلقة الثانية .

 سؤال : ما هو المراد من الشك في المقتضي ؟ وما هو المراد من الشك في الرافع ؟
 الجواب :

 الوجودات على قسمين :    
 القسم الأول :

ه تام ، فـإذا شـككنا في أنـه موجود لو تحقّق ففيه قابلية البقاء ما لم يمنعه مانع ، فالمقتضـي فيـ    
باق أو غير باقي فإن الشك فيه يرجع إلى الشك في الرافع والمانع بأنه منع عنه مانع أو لم يوجـد 
له مانع عن استمرار وجوده ، فتارة الوجود لـو خلـي وطبعـه يكـون لـه قابليـة الاسـتمرار والبقـاء ، 

لاســـتمرار أو لم يمنعـــه مـــانع مـــن وإذا شـــككنا في وجـــوده فمنشـــأ الشـــك هـــو أنـــه منعـــه مـــانع مـــن ا
 الاستمرار .
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 أمثلة :
الطهــارة والنجاســة والحــدث الأصــغر أو الأكــبر وعلقــة الزوجيــة ، فإ�ــا لــو وجــدت فــإن فيهــا     

قابلية البقاء والاستمرار لو لم يمنعه مانع عن البقـاء والاسـتمرار بحيـث يرفـع وجـوده ، وهنـا الشـك 
 قتضي .يكون شكا في الرافع لا شكا في الم

 القسم الثاني :
هناك نوع آخر مـن الموجـودات في نفسـه لا قابليـة لـه علـى البقـاء والاسـتمرار ، فـإذا شـككنا     

 أنه باق أو غير باقي فيكون الشك هنا شكا في المقتضي لا شكا في الرافع .
 مثال شرعي :

در أو أنـه إذا لم يبـادر خيار الغبن ، فالمكلف بمجرد ما يلتفت أنـه مغبـون فهـل لا بـد أن يبـا     
 فخيار الغبن موجود ؟

 يوجد خلاف بين المحققين بأنه هل خيار الغبن استمراري أو ليس استمرار� ؟    
 يعني بمجرد ما يلتفت إليه هل يبقى وإن لم يبادر أو أنه لا يبقى إذا لم يبادر ؟    
 ية الاستمرار ؟فهل خيار الغبن فيه قابلية الاستمرار أو لا يوجد فيه قابل    

 مثال تكويني :
ســـنة ، وبعـــد المائـــة ســـنة في الأعـــم الأغلـــب  ١٠٠نفـــترض أن العمـــر المتعـــارف للإنســـان هـــو     

ســنة ، وأقصــى عمــر متعــارف  ١٥٠قابليــة الاســتمرار غــير موجــودة ، ولنرفــع العمــر المتعــارف إلى 
ه ، فـــإذا شـــككنا في ســـنة ، وبعـــد المـــائتين لا يوجـــد احتمـــال بقـــاء الإنســـان واســـتمرار  ٢٠٠هـــو 

 وجوده وعدم وجوده فيكون الشك شكا في المقتضي لا شكا في المانع .
 إذن :

الموجودات على قسمين : موجودات إذا وجدت فلهـا قابليـة البقـاء والاسـتمرار وإذا شـككنا     
في بقائها وعدم بقائها فيكون الشك شكا في الرافـع والمـانع ، وموجـودات إذا وجـدت فلـيس لهـا 

 بلية البقاء والاستمرار وإذا شككنا في بقائها وعدم بقائها فيكون الشك شكا في المقتضي .قا
 بعبارة أخرى :

بيــان الضــابطة الــتي ذكرهــا المحقــق النــائيني هــو أن الشــيء إذا كــان بحيــث لــو بقــي هــو وعمــود     
لنجاسـة الـتي الزمان لم يرتفع بل يرتفع لحدوث حادث يؤثر عليه فيكون الشك شـكا في الرافـع كا

لا ترتفع إلا بمزيل وكالإنسان الشاب الذي لا يمـوت عـادة إلا بعـارض ، وأمـا إذا كـان الشـك في 
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كالشــمعة المشــتعلة الــتي عمــر   -نفــس امتــداد الشــيء ومقــدار اســتعداده للبقــاء في عمــود الزمــان 
فإن الشـك  -اشتعالها ساعة عادة ، فإذا شككنا بعد أربع ساعات أ�ا مشتعلة أو غير مشتعلة 

يكــــون شــــكا في المقتضــــي ، ومثالــــه خيــــار الغــــبن الــــذي قــــد يــــزول بالتــــأخير بنــــاء علــــى فوريتّــــه ، 
وكالشــك في مــوت إنســان كبــير الســن لاحتمــال انتهــاء قوتــه واســتعداده ، وقــد اســتدل علــى هــذا 

 التفصيل بثلاثة أدلة رئيسية .
، والســـيد الشـــهيد في تقريـــرات  والشـــيخ الأنصـــاري في الرســـائل أشـــار إلى الـــدليل الثـــاني فقـــط    

بحثه يشير إلى دليلين آخـرين ، وهنـا في الحلقـة الثالثـة يقتصـر علـى الـدليل الأول الـذي أشـار إليـه 
في تقريرات بحثه ، والـدليل الثـاني لـه تقريبـان ، ويـذكر هنـا أحـد تقريبــي الـدليل الثـاني ، فجملـة " 

" اليقـين " " والشـك " هـي للعهـد أي ذلـك  لا ينقض اليقـين بالشـك " فيـه تقريبـان ، والـلام في
ينقضـــه بـــذلك الشـــك المـــرتبط اليقـــين وذلـــك الشـــك اللـــذان كـــا� أي ذلـــك اليقـــين بالطهـــارة لا 

، ولكن توسّعنا بمقتضَى الارتكاز العقلائي وأنه لا يوجد فرق بـين هـذا المـورد وتلـك المـوارد بالمورد
 التي تشابه هذا المورد .

ن المــولى إذا كــان في مــورده ارتكــاز خــاص يقتضــي التوســعة أو يقتضــي إن الكــلام الصــادر مــ    
التضـــييق تأطـّــر الكـــلام وتحـــدّد بمقـــدار ذلـــك الارتكـــاز ، فيـــدّعى في المقـــام أن الارتكـــاز يقتضـــي 
الاختصـــاص بفـــرض إحـــراز المقتضِـــي لأن المـــورد في دليـــل الاستصـــحاب هـــو الطهـــارة ، والطهـــارة 

ى نتعدّى إلى تلك الموارد التي تشابه المـورد في المقـام ، ومـورد� فيها مقتضٍ للبقاء ، وعندما نتعدّ 
في المقــام هــو مــا فيــه قابليــة الاســتمرار ، فــإذا كانــت المــوارد مــن الشــك في الرافــع فتكــون مشــابهة 
للمورد فيجري الاستصـحاب ، وأمـا إذا كانـت المـوارد مـن الشـك في المقتضـي فـلا تكـون مشـابهة 

 حاب .للمورد فلا يجري الاستص
 الكتاب :التطبيق على 

 عموم جر�ن الاستصحاب
 

أي إطــلاق كــبرى  -( قــين في اطلاقهــابعــد ثبــوت كــبرى الاستصــحاب وقــع البحــث بــين المحقّ     
ـــــــــبعض الحـــــــــالات )  -الاستصـــــــــحاب  أي -(ومـــــــــن هنـــــــــا نشـــــــــأ التفصـــــــــيل في القـــــــــول بـــــــــه  ،ل
 التفصيلات المعروفة قولان : ، ولعل أهم) -بالاستصحاب

 ل للشيخ الأنصاري :القول الأو 
 الشك في المقتضى والشك ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من التفصيل بين مواردأحدهما     
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دون الأول ) -أي في الشـــك في الرافـــع  -( الثـــاني في الرافـــع ، والالتـــزام بجـــر�ن الاستصـــحاب في
ل مــوارد أي في الشـك في المقتضـي فــلا يجـري فيــه الاستصـحاب وأدلـة الاستصــحاب لا تشـم -(

الشـــك في المقتضـــي ، وأمـــا مـــن الناحيـــة العقليـــة فـــلا محـــذور في جـــر�ن الاستصـــحاب في مـــوارد 
الشــــك في المقتضــــي ، فــــلا يجــــري الاستصــــحاب لا لمحــــذور عقلــــي بــــل لأن أدلــــة الاستصــــحاب 

ومــدرك المنــع مــن  ) ،-مفادهــا هــو مــوارد الشــك في الرافــع ولا تشــمل مــوارد الشــك في المقتضــي 
أحــــــد ) -أي في الشــــــك في المقتضــــــي  -(في الأول ) -جــــــر�ن الاستصــــــحاب  أي -(جر�نــــــه 
 وجهين :

 الوجه الأول :
(وأنـــه مـــرتبط بالمـــورد الـــذي هـــو طـــلاق لفظـــي إن دليـــل الاستصـــحاب لـــيس فيـــه بأ ىعن يـــدّ أ   

" ألــف ولام عهديــة ، (وبحســب المــورد الألــف والــلام في "اليقــين" و "الشــكالشــك في الرافــع) ، 
ق لفظــي يقــول إن كــل شــك بعــد اليقــين يستصــحب ســواء كــان الشــك شــكا في فــلا يوجــد إطــلا

الـتي هـي خصوصـية الطهـارة الـتي  -(نما ألغيت خصوصـية المـورد إو المقتضي أم شكا في الرافع ،) 
ولا يـنقض اليقـين  "في قوله ) -فيها قابلية البقاء والاستمرار ، فيكون المورد هو الشك في الرافع 

لا للاختصــاص  -(ة الارتكــاز العــرفي وكــون الكــبرى مســوقة مســاق التعليــل بقرينــ" بــدا بالشــك أ
أي  -(وليسـت هـي (عنـد العقـلاء) ، الإشارة إلى قاعدة عرفيـة مركـوزة  الظاهر في) -بهذا المورد 

(الـتي هـي أنـه إذا كـان هنـاك يقـين وشـك فـلا لا كـبرى الاستصـحاب ) إ-وليست تلك القاعـدة 
كـان المرتكـز عرفـا مـن الاستصـحاب لا يشـمل مـوارد الشـك  ولمـا، ينبغي نقـض اليقـين بالشـك) 

بضــم هــذا الارتكــاز لا ) -أي دليــل الاستصــحاب  -(في المقتضــي فــالتعميم الحاصــل في الــدليل 
(، فـالعرف عنـدما نسـأله هـل تستصـحب أو لا موارد الشـك في الرافـع  طلاقا أوسع منإيقتضى 

د الـتي يكـون المقتضـي فيهـا تامـا في نفسـه ولكـن تستصحب في مـوارد الشـك فإنـه يشـير إلى المـوار 
نشــــك أنــــه ارتفــــع أو لم يرتفــــع ، وأمــــا إذا كــــان المقتضــــي في نفســــه لا توجــــد فيــــه قابليــــة البقــــاء 
والاستمرار ففي هـذه المـوارد لا يوجـد ارتكـاز عـرفي عقلائـي علـى الاستصـحاب ، فالـدعوى هـي 

العقلائـي الـذي عمّـم الحكـم لا يشـمل إلا التضييق في نفس الارتكـاز العقلائـي ، فهـذا الارتكـاز 
دائرة ضيقة ، فعندما ننظر إلى المـورد نـرى أنـه مـن مـوارد الشـك في الرافـع لا مـن مـوارد الشـك في 
المقتضــي ، وإذا أرد� التعــدي مــن مــورد الشــك في الرافــع إلى مــورد آخــر فــلا بــد أن نحفــظ هــذه 

ضــي في نفســه وأن المقتضــي لــه قابليــة الخصوصــية وهــي خصوصــية الشــك في الرافــع مــع بقــاء المقت
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الدوام والاستمرار ، وهذا التقريب لم يذكره السيد الشهيد ، وإنما ذكر في الوجه الأول أن الألـف 
والـــلام في " اليقـــين " و " الشـــك " ألـــف ولام عهديـــة لا ألـــف لام جنســـية ، ونجـــد أن الارتكـــاز 

وجــد في مــوارد الشــك في المقتضــي ، لا ي -الــذي هــو التعليــل بكــبرى الاستصــحاب  -العقلائــي 
والارتكــاز العقلائــي موجــود في مــوارد الشــك في الرافــع فقــط ، فــالكبرى العقلائيــة دائرتهــا ضــيقة 
وشاملة لموارد الشك في الرافـع فقـط ، فهـذه الكـبرى لا مقتضـي فيهـا ، فالمقتضـي غـير تام ، ولـو  

 تـــنقض اليقـــين بالشـــك " لشـــمل كـــان المقتضـــي في الارتكـــاز العقلائـــي تامـــا وضـــممناه إلى " لا
موارد الشك في الرافع وموارد الشك في المقتضي ، ولكن هذا الارتكاز العقلائي لا يشمل موارد 
الشـك في المقتضــي بــل دائرتــه ضــيقة شــاملة لمــوارد الشــك في الرافــع فقــط ، فــلا يوجــد فيــه توســعة 

ذكره السيد الشهيد في الحلقة بحيث يشمل موارد الشك في المقتضي ، وهذا هو الوجه الأول لم ي
 .الثانية ، وأشار إليه في تقريرات بحث الخارج) 

 ح :التوضي
 رد السيد الشهيد على الوجه الأول :

لــو كــان الــدليل علــى كــبرى الاستصــحاب هــو الوجــه الأول لــتم دلــيلكم ، ولكــن واحــد مــن     
والــلام في " اليقــين " و "  الوجــوه الــتي تتمنــا بهــا كــبرى الاستصــحاب هــو أنــه لم نقبــل أن الألــف

الشـــك " ألـــف لام عهديـــة بـــل هـــي ألـــف ولام جنســـية ، فلـــو لم يكـــن في نفـــس الكـــلام إطـــلاق 
 لفظي لقلنا بتمامية دليلكم ، ولكن يوجد إطلاق في اللفظ والألف واللام جنسية .

 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد على الوجه الأول :

(عـدم) في نفسـه و طـلاق اللفظـيعلـى عـدم اسـتظهار الإ -مـا تـرى ك  -وهذا البيان يتوقف     
(، وقد اسنظهر� أن واحـد مـن الوجـوه في الجنس  "الشك  "و  "اليقين  "ظهور اللام في كلمتي 

علــى كــبرى الاستصــحاب هــو نفــس القاعــدة بــلا احتيــاج إلى ضــم الارتكــاز العــرفي العقلائــي لأن 
 .الألف واللام للجنس هو منشأ الإطلاق اللفظي) الألف واللام للجنس لا للعهد ، وكون 

 ح :التوضي
 الوجه الثاني للشيخ الأنصاري :

وقد ذكره السيد الشهيد وأجاب عنه في الحلقة الثانية ، وذكره الشـيخ الأنصـاري في الرسـائل     
ونسبه الشيخ للمحقق الخوانساري ، وهو استفادة الاختصـاص مـن كلمـة " الـنقض " ، فلـو كنـا 
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لألف واللام لقلنا بالإطـلاق اللفظـي لأن الألـف والـلام للجـنس لا للعهـد حـتى نحتـاج إلى ضـم وا
الارتكــاز العــرفي ، فيوجــد إطــلاق في دليــل الاستصــحاب يشــمل مــورد الشــك في المقتضــي ومــورد 
الشــك في الرافــع فالمقتضــي تام ، وهــذا هــو الفــرق بــين الوجــه الثــاني والوجــه الأول ، ففــي الوجــه 

قــول إن المقتضــي غــير تام في نفســه ، وهنــا في الوجــه الثــاني المقتضــي تام في نفســه حيــث الأول ن
جــــة إذا لم تأت قرينــــة علــــى يوجــــد إطــــلاق لفظــــي يشــــمل المــــوردين ، ولكــــن الإطــــلاق يكــــون ح

، وإذا أتــت قرينــة علــى التقييــد فــالإطلاق لــيس حجــة ، ويقــول الشــيخ الأنصــاري أنــه في التقييــد
ى التقييد ، وتلك القرينة هي كلمـة " الـنقض " ، فـالنقض لا يصـدق إلا في المقام توجد قرينة عل

، ضي له حالة من البقـاء والاسـتمرارمورد الإبرام والشدة والقوة ، وهذا لا يكون إلا إذا كان المقت
وفي تلك الحالة يقـول لـك الشـارع إذا شـككت فـلا تـنقض ، وأمـا إذا المتـيقَّن لا توجـد فيـه حالـة 

وة والشــدة فــلا يصــدق الــنقض عرفــا ، فالحبــل القــوي المشــدود يقــال لــك لا تنقضــه ، البقــاء والقــ
وأمــا إذا كــان لم يكــن الحبــل قــو� فــلا يقــال لــك لا تنقضــه ، فمــن كلمــة " الــنقض " نســتفيد أن 
المنقــوض لا بــد أن يكــون لــه حالــة الاســتحكام والبقــاء والاســتمرار ، وهــذا لا يــتم إلا في مــوارد 

، وأمـــا في مــوارد الشـــك في المقتضــي فـــلا يصــدق الـــنقض ، فــالنقض يســـند إلى الشــك في الرافــع 
المتـــيقَّن ، والمتـــيقَّن هـــو متعلَّـــق اليقـــين ، والإســـناد لـــيس إلى اليقـــين لأن إســـناد الـــنقض إلى اليقـــين 
صحيح دائما لأن اليقـين يكـون محكَمـا سـواء كـان في مـوارد يوجـد فيهـا اقتضـاء الاسـتمرار أم في 

د فيها اقتضاء الاستمرار ، فلو أسند النقض إلى اليقين فلا يتم التفصيل لأن اليقين موارد لا يوج
محكَم دائما ، وأسند النقض إلى المتيقَّن لأن المتيقَّن قد يكون فيه قابلية البقاء والاستمرار وقد لا 

إلى المتيقَّن  ،  يكون فيه قابلية البقاء والاستمرار ، وهذا الدليل لا يتم إلا إذا كان النقض مسنَدا
فالمقدمة الأولى هي أن النقض مسند واقعا إلى المتيقَّن لا إلى اليقين ، ومن هنـا لا بـد مـن إثبـات 
أن النقض موجّه إلى المتيقَّن حتى يتم هذا الاستدلال والتفصيل ، وأما إذا ثبت أن النقض موجّه 

الثانيــة وهــي أن إســناد الــنقض إلى  إلى اليقــين فــلا يــتم الاســتدلال والتفصــيل ، والمهــم هــو النقطــة
لا يصـــح إلا إذا فـــرض إحـــراز المقتضـــي للمتـــيقَّن بقـــاء ، وبيـــان  -وهـــو متعلَّـــق اليقـــين  -المتـــيقَّن 

النقطـــة الثانيـــة هـــو أن الشـــيخ الأنصـــاري اســـتند في إثبـــات المقدمـــة الثانيـــة إلى كلمـــة " الـــنقض " 
نقض لا يصـدق إلا إذا كانـت هنـاك هيئـة الوارد في الحديث حيث إن النقض مقابل الإبرام ، والـ

اتّصاليّة يراد قطعها ، فيقال نقضـت الحبـل بمعـنى قطعتـه ، وهـذا المعـنى وإن لم يكـن صـادقا إلا في 
 موارد يكون المتيقَّن فيه قابلية البقاء والاستمرار ، والمتيقَّن إذا لم تكن فيه قابلية البقاء والاستمرار
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 ب عن ذلك تقدم في الحلقة الثانية .فلا يصدق عليه النقض ، والجوا
 الكتاب :التطبيق على 
 الوجه الثاني :

(، وأمـا قرينة متصـلة علـى تقييـده  وجود ىولكن يدع، طلاق اللفظي في نفسه م بالإن يسلّ أ    
إذا كانــــت القرينــــة منفصــــلة فــــإن حجيــــة الإطــــلاق تكــــون تامــــة وتكــــون القرينــــة المنفصــــلة مقيِّــــدة 

 "، وهـي كلمـة لمتصـلة تهـدم أصـل الظهـور ، والقرينـة المنفصـلة تهـدم الحجيـة) للحجية ، والقرينـة ا
م تحقيـق الكـلام في ذلـك وقـد تقـدّ  ،مـوارد الشـك في المقتضـي  حيث إ�ا لا تصدق في "النقض 

أي الحلقـة الثانيـة ، وبـين الحلقـة الثانيـة والحلقـة الثالثـة عمـوم وخصـوص مـن -(السابقة  في الحلقة
الحلقــــة متعــــدّدة في الحلقــــة الثالثــــة يرجــــع الســــيد الشــــهيد تحقيــــق المطلــــب إلى  وجــــه ، ففــــي مــــوارد

أي لتقييــــــد الإطــــــلاق اللفظــــــي -(لا تصـــــلح للتقييــــــد  "الــــــنقض  "ن كلمــــــة أضــــــح واتّ ) -الثانيـــــة
 ) .-المفترَض

 .(وهذا هو القول الأول للشيخ الأنصاري ، وقد تبينّ أنه غير تام)     
 ح :التوضي

 الخوئي : القول الثاني للسيد
الخـوئي ، وهـو التفصـيل بـين الشـبهات الحكميـة والشـبهات  هو التفصيل الذي اختاره السيد    

الموضـــوعية ، ولا يخفـــى أن الاستصـــحاب إذا كـــان لا يجـــري إلا في الشـــبهات الموضـــوعية فـــإن لـــه 
، ففــي  علاقـة بالقواعــد الفقهيـة ولا علاقــة لــه بالبحـث الأصــولي ، وهـذا لــه ثمــرات كبـيرة في الفقــه 

كثير من الموارد يكون دليل الفقيه هو الاستصحاب في موارد الشبهة الحكميـة ، ومـن هنـا فهـذه 
تعـدّ مـن أركـان  -وهي جر�ن الاستصحاب في الشبهات الحكمية وعدم جر�نـه فيهـا  -المسألة 

الاســتنباط لكــل فقيــه ، فالفقيــه الــذي يــؤمن بجــر�ن الاستصــحاب في الشــبهات الحكميــة يختلــف 
كثير من الفـروع عـن الفقيـه الـذي لا يـؤمن بجـر�ن الاستصـحاب في الشـبهات الحكميـة ، مـن   في

قبيل أن �تي أصولي ويقول إن خبر الثقة ليس حجة ، وأصولي آخر يقول إن خبر الثقة حجة ، 
وهذان الأصوليان في مقام الاستنباط يختلفان في كثير من الموارد ، ومسـألة جـر�ن الاستصـحاب 

هات الحكميــة وعــدم جر�نــه فيهــا مــن المســائل الــتي تعــينّ مصــير عمليــة الاســتنباط عنــد في الشــب
الفقيه أن يسير في هذا الاتجاه أو في ذاك الاتجاه ، وهي من المسائل المبنائية الـتي لهـا أثـر كبـير في 

 عملية الاستنباط .
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ية ولا يجــري في الخــوئي إلى أن الاستصــحاب يجــري في الشــبهات الموضــوع وقــد ذهــب الســيد    

الشـــبهات الحكميـــة ، وتقـــدّم الفـــرق بـــين الحكـــم والموضـــوع ، ومـــرت علـــى نظريـــة التفصـــيل بـــين 
الشــــبهات الموضــــوعية والشــــبهات الحكميــــة أدوار مختلفــــة ، فكــــان يُـــــرَى في البدايــــة عــــدم جــــر�ن 
استصــــحاب الحكــــم مطلقــــا ســــواء في الشــــبهات الحكميــــة أم الشــــبهات الموضــــوعية إلى أن صــــار 

نوع هو خصوص استصحاب الحكم الكلي الإلزامي ، ومدرك هذا التفصيل ليس هـو قصـور المم
الأدلـــة أي لا لعـــدم المقتضـــي بـــل لوجـــود المـــانع ، فالمقتضـــي موجـــود ولكـــن المـــانع غـــير مفقـــود ، 
فالأدلــة تشــمل جــر�ن الاستصــحاب في الشــبهات الحكميــة والشــبهات الموضــوعية ، ولكــن التــزم 

لا يجري في الشبهات الحكمية لوجـود المـانع ، وعلـى القائـل بالتفصـيل البعض بأن الاستصحاب 
أن يــبرز المــانع ، نعــم لــو قلنــا بعــدم المقتضــي لكــان إقامــة الــدليل علــى القائــل بالشــمول ، والقائــل 
بالتفصـــيل يـــؤمن بوجـــود المقتضـــي ، ولكـــن في الشـــبهات الموضـــوعية لا يوجـــد مـــانع مـــن جـــر�ن 

كميـــة يوجـــد مـــانع مـــن جـــر�ن الاستصـــحاب ، فعلـــى القائـــل الاستصـــحاب ، وفي الشـــبهات الح
بالتفصــيل أن يــبرز المــانع مــن جــر�ن الاستصــحاب في الشــبهات الحكميــة ، ومأخــذ التفصــيل مــا 
ذكــــره المحقــــق النراقــــي صــــاحب المســــتند مــــن وقــــوع المعارضــــة دائمــــا في الشــــبهات الحكميــــة بــــين 

عـــدم جعـــل الحكـــم فيـــه بنحـــو العـــدم استصـــحاب بقـــاء الحكـــم في الآن الثـــاني وبـــين استصـــحاب 
لمقتضـــي للاستصـــحاب ولكـــن يوجـــد الأزلي ، وســـيأتي بيانـــه ، ففـــي الشـــبهات الحكميـــة يوجـــد ا

، والمــانع هــو المعــارِض ، وهــذا بخلافــه في الشــبهات الموضــوعية حيــث لا يوجــد معــارِض لأن مــانع
 المقتضي موجود والمعارِض مفقود .

 الكتاب :التطبيق على 
 الخوئي : للسيدالقول الثاني 

الاستصـــحاب في الشـــبهات  والقـــول الآخـــر مـــا ذهـــب إليـــه الســـيد الأســـتاذ مـــن عـــدم جـــر�ن    
طـــــــلاق دليـــــــل بعـــــــد الاعـــــــتراف بإ -وذلـــــــك  الحكميـــــــة واختصاصـــــــه بالشـــــــبهات الموضـــــــوعية ،

(الموضـــوعية والحكميــــة ، فالمقتضــــي تام  مـــن الشــــبهات الاستصـــحاب في نفســــه لكـــلا القســــمين
(، ولا يجــــري الاستصـــحاب في الشـــبهات الحكميــــة)  -مـــن الشـــبهات)  شـــامل لكـــلا القســــمين

ينشــأ مــن التعــارض بــين استصــحاب  بــدعوى أن عــدم جــر�ن الاستصــحاب في الشــبهة الحكميــة
 المجعول واستصحاب عدم الجعل .
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 ح :التوضي
 : بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعلتوضيح التعارض 

د مــن المجعــول متعلَّــق الجعــل ، وهــو المعــنى الأول للمجعــول ، يوجــد جعــل ومجعــول ، تارة يــرا    
وتارة أخـــرى يـــراد مـــن المجعـــول فعليـــة الجعـــل ، وهـــو المعـــنى الثـــاني للمجعـــول ، مـــثلا قـــال الشـــارع 
جعلـــت النجاســـة للمـــاء المتغـــيرِّ بالـــنجس بأحـــد أوصـــاف الـــنجس ، فهنـــا تحقـــق الجعـــل ، وتحقـــق 

ل وهــو نجاســة المــاء المتغــيرِّ بأحــد أوصــاف الــنجس ، وهــو المجعــول بالمعــنى الأول وهــو متعلــق الجعــ
المجعول الكلي ، وجعلت الحـج علـى المسـتطيع ، هنـا تحقـق الجعـل ، وتحقـق المجعـول بالمعـنى الأول 
وهو وجوب الحج ، ولا يقصد المجعول الفعلي الذي لا وجـود لـه إلا بعـد تحقـق موضـوعه خارجـا 

لشهيد الفرق بين المجعول الكلي والمجعول الجزئي ، والمجعـول وهو المجعول الجزئي ، وسيبينّ السيد ا
الكلي يتحقق بنفس الجعل ، والمجعول الجزئي يتحقق بوجود موضوعه خارجـا ، إذا قلنـا بوجـوب 
الحج على زيد فهذا فعلية المجعـول ، وهـذا لا يكـون إلا إذا اسـتطاع زيـد خارجـا ، ويوجـد مجعـول  

وعندما نقول إن الحكم ينحل إلى جعـل ومجعـول فـإن المـراد  كلي وهو وجوب الحج في الشريعة ،
مــن المجعــول هــو متعلَّــق الجعــل أي الحكــم الكلــي الــذي وضــعه الشــارع مــن خــلال إنشــائه وجعلــه 
الــذي هــو العنصــر الثالــث مــن عناصــر عــالم ثبــوت الحكــم ، فــإذا جعــل الشــارع شــيئا فــإن الجعــل 

س حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ، هنـا تحقّـق يتحقّق ، مثلا قال الشارع : " ولله على النا
الجعل ، ومقام الإثبات كاشـف عـن العنصـر الثالـث مـن مقـام الثبـوت أي كاشـف عـن الجعـل في 
الشـريعة ، وشـككنا أن الله تعـالى نسـخ هـذا الجعــل وأنـه ورد مـن الشـارع نسـخ فنستصـحب بقــاء 

قّـق ونشـك أنـه صـدر نسـخ أو لم يصـدر الجعل ، ولا محذور فيه لأننا على يقـين مـن أن الجعـل تح
نسخ ، فنشك أن الشارع نسـخ وجـوب الحـج مـن الشـريعة ، فنستصـحب بقـاء وجـوب الحـج في 
الشريعة ، ومر في الحلقة الثانية تحت عنوان " إمكان النسخ وتصويره " أن النسـخ تارة يكـون في 

والنســخ في الجعــل إمـــا المبــادئ وهــو غــير معقــول ، وتارة أخــرى يكـــون في الجعــل وهــو معقــول ، 
حقيقــي وإمــا مجــازي ، وكلاهمــا معقــول ، والنســخ الحقيقــي هــو أن الشــارع مــن أول الأمــر يجعــل 

كخمـــس   -الحكـــم بنحـــو العمـــوم الزمـــاني ، فـــالحكم فيـــه أبديـــة زمانيـــة ، وبعـــد مـــدة مـــن الزمـــان 
دئ ينسخ الشارع هذا الحكـم ، وعنـدما ينسـخ الشـارع الجعـل نستكشـف أن مبـا -سنوات مثلا 

هذا الجعل كانت لخمس سنوات ، ولم يبينّ الشارع للناس أن المبادئ كانت لخمس سنوات حتى 
يعطي للحكم هيبة لأن الناس إذا علموا أن الحكم سينسخ فلا يعطون لهذا الحكم هيبـة ، فلهـذا 
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في مقــام الجعــل قــد يكــون مطلقــا ، ولكــن في مقــام المبــادئ يكــون مقيَّــدا ، والنســخ هنــا معقــول 
قع ، فعند� في الشريعة أحكام منسوخة ، من قبيل الآية الكريمة التي أمرت بالصدقة لمن يريـد ووا

، زمان معينّ بل كانت مطلقةأن يناجي النبي صلى الله عليه وآله ، فالآية الكريمة لم تقيِّد الحكم ب
ل ، والنسـخ ولكن مبادؤها كانت مقيَّدة ، وهذا هو النسخ الحقيقي في الجعـل لا في مبـادئ الجعـ

الحقيقي في المبادئ غير معقول لأنه إذا قلنا بأن المبادئ مطلقة وبعد ذلك أصدر الشارع حكما 
مخالفـا لأنــه انكشــف لـه أن المصــلحة علــى خلافـه فيلــزم علــى الله الجهـل والجهــل علــى الله محــال ، 

وهـذا في الواقـع  والنسخ المجازي في الجعل هو أن الشارع عندما يجعل الحكم يجعله لسنة واحدة ،
ليس نسخا بل هو حكم انتهى أمده ، ولكنه تارة يبـينّ الشـارع أمـد الحكـم وتارة أخـرى لا يبـينّ 

 أمد الحكم .
ونحـــن الآن كلامنــــا في النســـخ الحقيقــــي في عــــالم الجعـــل لا في عــــالم مبـــادئ الجعــــل ، والنســــخ     

نســــــخ حكمــــــا أو لا  الحقيقــــــي في عــــــالم الجعــــــل ممكــــــن بــــــل وواقــــــع ، فــــــإذا شــــــككنا أن الشــــــارع
 فنستصحب بقاء الجعل ولا محذور فيه .

 : ٣٧ص  ٣الخوئي في مصباح الأصول ج  يقول السيد
" الشك في الحكم الشرعي تارة يكون راجعا إلى مقام الجعل ولو لم يكـن المجعـول فعليـا لعـدم     

قدســة ولــو لم تحقّــق موضــوعه في الخــارج ، كمــا إذا علمنــا بجعــل الشــارع القصــاص في الشــريعة الم
يكــن الحكــم بــه فعليـّـا لعــدم تحقــق القتـــل (في الخــارج) ، ثم شــككنا في بقــاء هــذا الجعــل (حيـــث 
نشك أن الشارع رفع يده عن القصاص أو لم يرفع) ، فيجري استصحاب بقاء الجعل ، ويسمى 
باستصحاب عدم النسخ (لأنه مثلا قبل سنة كنا نقطـع بعـدم النسـخ والآن نشـك بأنـه نسـخ أو 

فنستصحب عدم النسخ) ، وهذا الاستصحاب خارج عـن محـل الكـلام ، وإطـلاق قولـه عليـه لا 
الســلام : " حــلال محمــد حــلال إلى يــوم القيامــة وحرامــه حــرام إلى يــوم القيامــة " يغنينــا عــن هــذا 

أي استصحاب عدم النسخ أو استصحاب بقاء الجعل لأنه مع وجـود الـدليل  -الاستصحاب (
 ) " .-وبة إلى الأصول العملية الاجتهادي لا تصل الن

ونحـــن كلامنـــا لـــيس في أن الاستصـــحاب يجـــري في الشـــبهات الحكميـــة أو لا يجـــري في عـــالم     
الجعـــل ، فهـــذا البحـــث خـــارج عـــن محـــل الكـــلام ، وإنمـــا الكـــلام في جـــر�ن الاستصـــحاب وعـــدم 

 . -الجعل  لا فعلية -جر�نه في الشبهات الحكمية بلحاظ عالم المجعول أي متعلق الجعل 
 الخوئي : ثم يقول السيد
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(، فالشــك في المجعــول فيــه شــبهة  والشــك في المجعــول مرجعــه إلى أحــد أمــرين لا ثالــث لهمــا"     
حكميـــة وفيـــه شـــبهة موضـــوعية ، ولنفـــرض أن المجعـــول هـــو نجاســـة المـــاء المتغـــير بأحـــد أوصـــاف 

لــنجس مــا دام هــذا المــاء الــنجس ، الشــارع جعــل نجاســة المــاء إذا تغــير أحــد أوصــافه بأوصــاف ا
ا فالنجاســة موجــودة قطعــا ، و�تي الكــلام  متغــيرا ، والنجاســة حكــم مجعــول ، فمــا دام المــاء متغــيرِّ
فيمــا إذا زال التغــيرّ مــن قِبـَـلِ نفســه ، فنشــك أن الشــارع يوجــد عنــده هنــا نجاســة أو لا يوجــد ، 

نعلـم أن النجاسـة المجعولـة جعلـت وبعبارة أخرى لا نعلم أن المجعول دائرته ضيقة أو واسـعة ، فـلا 
للمــاء المتغــيرِّ مــا دام متغــيرّا وهــي الــدائرة الضــيقة ، أو للمــاء المتغــيرِّ وإن زال تغــيرّه مــن قِبَــلِ نفســه 
وهـي الـدائرة الواســعة ، وهنـا الـتردد والشــك بـين الضــيقة والواسـعة أو بـين القصــيرة والطويلـة شــكا 

ســـة حكـــم ، فتوجــد شـــك وشـــبهة حكميـــة ، والحكـــم في النجاســة أي شـــكا في المجعـــول ، والنجا
بمعنى المجعول أي متعلَّق الجعل ، ويدور أمر المجعول بين الضيق والسعة ، فيدور أمر النجاسة بين 
السعة والضـيق ، والمجعـول يتحقّـق بـنفس الجعـل ، فالموجـد والمنشـئ للمجعـول هـو نفـس الجعـل ، 

ه يســتلزم الشــك في ســعة دائــرة الجعــل وضــيق دائــرة فــإذا تــردد أمــر المجعــول بــين الســعة والضــيق فإنــ
الجعل ، فـلا نعلـم أن المـولى عنـدما جعـل هـل جعـل هـذا الحكـم أو جعـل هـذا الحكـم وجعـل معـه 
حكما آخر أيضـا ، فيرجـع الأمـر في الجعـل إلى أن الشـارع هـل يوجـد لـه جعـل زائـد أو لا يوجـد 

لشك ينشأ من نفـس الجعـل وأن الجعـل له جعل زائد ، فعندما شككنا في المجعول سعة وضيقا فا
مخـتص بهـذا أو يشـمل هـذا وهـذا ، والجعـل الزائـد للمـاء الـذي زال تغـيرّه مـن قِبـَلِ نفسـه ، ونقــول 
سعة المجعول وضـيقه ونقـول جعـل زائـد ، ولا نقـول سـعة الجعـل وضـيقه لأنـه يرجـع إلى أنـه عنـد� 

ا خــارج عــن محــل الكــلام ، يقــين مــن الجعــل ونشــك في النســخ فنستصــحب بقــاء الجعــل ، وهــذ
وكلامنا في الحكم سعة وضيقا والذي ينشأ من الشـك في المجعـول سـعة وضـيقا ، فيحصـل عنـد� 
الشك في أن الشارع جعل نجاسة الماء المتغيرّ أو له جعل زائد آخر بالنجاسة أيضـا ويشـمل المـاء 

إما أن يكون لأجـل الشـك  المجعول  لأن الشك في بقاء المتغير الذي زال تغيرّه من قبل نفسه) ؛
كمـا إذا شـككنا في أن المجعـول مـن قبـل الشـارع  في دائرة المجعول سعة وضـيقا مـن قبـل الشـارع ،

والشــك في ســعة ، وجــود الــدم فقــط أو إلى حــين الاغتســال  هــل هــو حرمــة وطء الحــائض حــين
لحرمـة هـل هـو � لا نـدري أن الموضـوع لإالشـك في الموضـوع لا محالـة ، فـ المجعول وضـيقه يسـتلزم

وإمـا أن  ،ويعـبر عـن هـذا الشـك بالشـبهة الحكميـة  ،الدم أو المحدث بحدث الحـيض  وطء واجد
 الشــك لأجــل الأمــور الخارجيــة بعــد العلــم بحــدود المجعــول ســعة وضــيقا مــن قبــل الشــارع ، يكــون
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د الـوطء بعـ فيكون الشك في الانطباق ، كما إذا شككنا في انقطاع الدم بعـد العلـم بعـدم حرمـة
 ويعبر عن هذا الشك بالشبهة الموضوعية . ،الانقطاع ولو قبل الاغتسال 

 شــكال فيــه ولا كــلام ، كمــا هــو مــوردإوجــر�ن الاستصــحاب في الشــبهات الموضــوعية ممــا لا     
 ." الصحيحة وغيرها من النصوص 

 الكتاب :التطبيق على 
 توضيح التعارض :

أي  -(ومجعــول  إلى جعــل ينحــلّ  -ه م في محلــّكمــا تقــدّ   -وتوضــيح ذلــك أن الحكــم الشــرعي     
) -أي في الحكــم الشــرعي  -(، والشــك فيــه ) -متعلَّــق الجعــل والحكــم لا فعليــة الجعــل والحكــم 

وهـــذا هـــو النحـــو الأول مـــن الشـــك ،  -(الجعـــل ) -أي مصـــبّ الشـــك  -(ه تارة يكـــون مصـــبّ 
لكــن هــذا خــارج عــن فيستصــحب بقــاء الجعــل أو يستصــحب عــدم النســخ ، ولا محــذور فيــه ، و 

محـــل الكـــلام ، فاستصـــحاب الحكـــم بمعـــنى الجعـــل يجـــري حـــتى عنـــد المحقـــق الخـــوئي ، وكلامنـــا في 
) -أي مصــــبّ الشــــك  -( هأخــــرى يكــــون مصــــبّ (تارة) و) -المجعــــول الــــذي هــــو متعلَّــــق الجعــــل 

حو ، فـالن(الـذي هـو متعلَّـق الجعـل لا فعليـة الجعـل ، وهـذا هـو النحـو الثـاني مـن الشـك) المجعول 
 دق بحكــم محــدّ ن الجعــل قــد تعلـّـأيعــني ) -أي الشــك الــذي مصــبّه الجعــل  -(الأول مــن الشــك 

 مــن الخصوصــيات غــير أن المكلــف يشــك في) -أي في الحكـم  -(لــه دخــل فيــه  واضـح بكــل مــا
بالمعنى الحقيقي في عالم  لغاه ورفع يده عنه ، وهذا هو النسخأن المولى أبقاء نفس الجعل ويحتمل 

، ولــيس هــو محــل الكــلام عنــد مـن ينكــر جــر�ن الاستصــحاب في الشــبهات الحكميــة)  (،الجعـل 
أي الشك الذي يكون مصبّه المجعول ، والمجعول فيـه شـبهة حكميـة  -(والنحو الثاني من الشك 

ولا ) -ومحــرَز ونعلــم أن الشــارع عنــده جعــل  -(ثابــت  ن الجعــلأيعــني ) -وفيــه شــبهة موضــوعية 
وهـذا عطـف تفسـير أي أن المجعـول  -(أ بـه ك في مجعوله والحكـم المنشَـيحتمل نسخه غير أن الش

يعلـم مـثلا  ، فلا) -هو الحكم المنشأ بالجعل وهو متعلَّق الجعل ، ولا يقصد فعلية الحكم المجعول 
من قبل نفسه أو جعـل النجاسـة  ه حتى إذا زال تغيرّ ن المولى جعل النجاسة على الماء المتغيرّ أهل 

بعـــد زوال التغـــيرّ مـــن قِبـَــلِ أي -(بـــين فـــترة طويلـــة  د الفعلـــي ، فـــالمجعول مـــردّ لتغـــيرّ منوطـــة بفـــترة ا
دا  مـــا كـــان المجعـــول مـــردّ ، وكلّ ) -أي قبـــل زوال التغـــيرّ مـــن قِبــَـلِ نفســـه  -(وفـــترة قصـــيرة ) -نفســـه

دا لا محالـــة بـــين الأقـــل مـــردّ  كـــان الجعـــل) -أي مـــرددا بـــين فـــترة طويلـــة وفـــترة قصـــيرة  -(كـــذلك 
والمجعـول ينجعـل بواسـطة الجعـل ، فالموجـد للمجعـول هـو الجعـل ، فيـدور أمـر الجعــل  -( والأكثـر
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بــين الأقــل والأكثــر ، فــلا نعلــم أن الشــارع لــه جعــل واحــد مخــتص بحالــة التغــيرّ أو لــه جعــل زائــد 
معلــوم وجعــل النجاســة للفــترة الإضــافية  ن جعــل النجاســة للفــترة القصــيرةلأ) -للفــترة الإضــافية 

 مشكوك .
 ح :لتوضيا

الخـــــــوئي في أن  ختـــــــاره الشـــــــيخ النراقـــــــي وتبعـــــــه الســـــــيدكـــــــان الكـــــــلام في التفصـــــــيل الـــــــذي ا     
الاستصـــحاب يجـــري في الشـــبهات الموضـــوعية ولا يجـــري في الشـــبهات الحكميـــة ، والـــدليل الـــذي 
ذكروه لعدم جر�ن الاستصحاب في الشبهات الحكميـة لـيس هـو قصـور المقتضـي بـل هـو وجـود 

تام في نفســــــه ويشــــــمل الشــــــبهات  -وهــــــو إطــــــلاق أدلـــــة الاستصــــــحاب  -تضــــــي المـــــانع ، والمق
الموضــوعية والشــبهات الحكميــة معــا ، وبعــد ذلــك تم تحريــر محــل النــزاع ، فكــل حكــم ينحــلّ إلى 
جعــل ومجعــول ، ومحــل النــزاع هــو في المجعــول الــذي هــو متعلــق الجعــل وهــو الحكــم الموجَــد والمنشــأ 

، كن استصـحابه أو لا يمكـن استصـحابهوقع فيه الخلاف أنه يمبالجعل ، وهذا المجعول هو الذي 
وأمـــا إذا كـــان الشـــك شـــكا في بقـــاء الجعـــل فيجـــري استصـــحاب بقـــاء الجعـــل ، فـــإذا شـــككنا أن 
الجعـــل نســـخ أو لم ينســـخ فيجـــري فيـــه استصـــحاب بقـــاء الجعـــل ، وهـــذا لا خـــلاف فيـــه ، وإنمـــا 

والقصـير وبـين الأكثـر والأقـل ، مـثلا لا نعلـم  الكلام في المجعول ، ويدور أمر المجعول بـين الطويـل
أن الشــارع جعــل النجاســة للمــاء المتغــيرِّ حــتى بعــد زوال تغــيرّه مــن قبــل نفســه أو جعــل النجاســة 
ا ، ولا نعلــم أن الشــارع جعــل حرمــة مقاربــة الحــائض حــتى بعــد نقائهــا  للمــاء المتغــيرِّ مــا دام متغــيرِّ

مـت حائضـا فـإذا نقـت ولم تغتسـل فتجـوز مقاربتهـا ، وقبل غسلها أو جعل حرمة مقاربتهـا مـا دا
والنجاســـة والحرمـــة مجعـــولان أي متعلَّقـــان للجعـــل ولهمـــا حـــدوث وبقـــاء ، وعنـــد� يقـــين بحـــدوث 
النجاسة وبحدوث الحرمة وشك بارتفاعهما فنستصحب بقـاء النجاسـة وبقـاء الحرمـة ، فالمقتضـي 

فيهـــا قصـــور لتشـــمل مـــوارد الشـــك في  في المجعـــول تام في نفســـه ، فأدلـــة الاستصـــحاب لا يوجـــد
ـــه معـــارِض أو لـــيس لـــه  الشـــبهة الحكميـــة ، وإنمـــا الكـــلام أن هـــذا الاستصـــحاب لبقـــاء المجعـــول ل

الخـوئي يقـولان بأنـه يوجـد لاستصـحاب بقـاء المجعـول  ، والعلمـان الشـيخ النراقـي والسـيدمعارِض 
، فـــــلا يوجـــــد مجـــــال  استصـــــحابٌ معـــــارِضٌ ، فيتعارضـــــان ويتســـــاقطان -كالنجاســـــة والحرمـــــة   -

لاستصــحاب بقــاء المجعــول في الشــبهات الحكميــة ، فاستصــحاب بقــاء المجعــول يــلازم أن الجعــل 
أقل أو أكثـر وأن الجعـل وضـعه الشـارع لفـترة قصـيرة أو لفـترة طويلـة ، فـالتردّد والشـك في المجعـول 

هـــو الأقـــل أو  يـــلازم الـــتردّد والشـــك في الجعـــل لأن المجعـــول يتحقّـــق بالجعـــل ، فنشـــك أن الجعـــل
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الأكثر وأن الجعل وضعه الشارع للفـترة القصـيرة أو للفـترة الطويلـة ، ولا يجـري الاستصـحاب لأن 
الجعــل لــيس لــه حــدوث وبقــاء بــل هــو آني الوجــود ، ونشــك أن هــذا الجعــل الآني الوجــود وجــد 

العــدم في  للأقــل أو للأكثــر ، وإذا دار الأمــر بــين الأقــل والأكثــر فنبــني علــى الأقــل وتجــري أصــالة
الأكثر ، نعم المجعول يمكـن أن يكـون لـه حـدوث وبقـاء ، وأمـا الجعـل فلـيس لـه حـدوث وبقـاء ، 

، دم جعل الزائـدفلا نعلم أن الشارع جعل الأقل أو الأكثر ، وعند� يقين بالأقل ونستصحب ع
تغـيرّ  فالشارع فيما يرتبط بالجعل عنده استصحاب عـدم جعـل الزائـد ، ففـي الفـترة الـتي زال فيهـا

الماء من قِبَلِ نفسه لا يوجد فيها جعل بالنجاسة لأن فيها استصحاب عدم الجعل الزائد ، ففـي 
هذه الفترة لا توجد نجاسة ، واستصحاب المجعـول يقـول بأنـه توجـد نجاسـة ، فيقـع التعـارض بـين 

لا يمكــن الاستصــحابين ويتســاقطان فــلا يمكــن إثبــات نجاســة المــاء في هــذه الفــترة ، فالنتيجــة أنــه 
 استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية .

 إذن :
المجعول يقول في هذه الفترة التي زال فيها تغيرّ الماء من قِبَلِ نفسه توجد نجاسة ، ومن حيـث     

الجعل لا توجد نجاسة في هذه الفترة لأنه يوجـد يقـين سـابق بعـدم جعـل النجاسـة علـى الإطـلاق 
لبــــاقي تحــــت اليقــــين ، وإذا شــــككنا نستصــــحب عــــدم جعــــل خــــرج منهــــا القــــدر المتــــيقَّن وبقــــي ا

النجاســة ، فالشــارع قبــل أن يجعــل النجاســة للمــاء المتغــيرِّ بالــنجس يوجــد يقــين بعــدم النجاســة ، 
ا مـع بقـاء التغـيرّ ، ونشـك أنـه إذا زال  خرج منه القدر المتيقَّن ، والقـدر المتـيقَّن هـو إذا كـان متغـيرِّ

� يقـــين ســـابق بعـــدم النجاســـة فنستصـــحب عـــدم جعـــل النجاســـة ، التغـــيرّ مـــن قِبَـــلِ نفســـه وعنـــد
ويمكن أن نقـول بالبيـان السـابق وهـو أن الأمـر يـدور بـين الأقـل والأكثـر فتجـري أصـالة العـدم في 

 الأكثر .
 : ٣٨ص  ٣الخوئي في مصباح الأصول ج  يقول السيد

متنجس قليل وتممّناه بماء طاهر إلى ماء  -(ا رًّ م كُ في بقاء نجاسة الماء المتمَّ  لأنه إذا شككنا"     
ــ) -أن صــار كُــرًّا فهــل نحكــم بطهارتــه أو لا ؟  ــفلنــا يقــين متعلّ ق بالجعــل ، ق بالمجعــول ويقــين متعلّ

(، فالماء القليل قبل إتمامـه كـراّ كـان نجسـا ، وبعـد إلى المجعول يجري استصحاب النجاسة  فبالنظر
اء النجاســـة ، فمقتضـــى القاعـــدة هـــو بقـــاء إتمامـــه كـــراّ شـــككنا أنـــه نجـــس أو لا فنستصـــحب بقـــ

وبالنظــر إلى  متيقنــة الحــدوث مشــكوكة البقــاء ،) -أي لكــون النجاســة  -(، لكو�ــا النجاســة) 
نــا ، أيضــا متيقَّ ) -أي لكــون عــدم النجاســة  -(الجعــل يجــري استصــحاب عــدم النجاســة لكونــه 
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دا بعـــدم مطلقـــا ولا مقيَّـــ ســـلام لالليقـــين بعـــدم جعـــل النجاســـة للمـــاء القليـــل في صـــدر الإ وذلـــك
(، فقبــل أن يجعــل الشــارع النجاســة فــإن هــذا المــاء القليــل الــذي وقــع فيــه النجاســة لــيس تمــيم التّ 

 ،نجســا ، خــرج منــه القـــدر المتــيقَّن ونشــك بالزائــد فنستصـــحب عــدم جعــل النجاســة في الزائـــد) 
(، ونشـك أنـه إذا تمـِّم م مَّ للقليل غير المت) -أي جعل النجاسة  -(والقدر المتيقن انما هو جعلها 

إلى كر هل هو نجس أو لا فنستصحب عدم جعل النجاسة له لوجود اليقين السابق بعدم جعله 
فهــــو  ممطلقـــا حـــتى للقليـــل المـــتمَّ ) -أي جعـــل النجاســــة  -(أمـــا جعلهـــا في صـــدر الإســـلام) ، 

دوران  ، ويكون المقـام مـن قبيـل) -أي عدم جعل النجاسة  -(مشكوك فيه فنستصحب عدمه 
 ي الأصــــل في الأكثــــر لكونــــهرِ نــــا ، ونجُْــــوالأكثــــر ، فنأخــــذ بالأقــــل لكونــــه متيقَّ  مــــر بــــين الأقــــلالأ

، فتقـع المعارضـة بـين استصـحاب بقـاء المجعـول واستصـحاب ) -أي في الأكثـر  -(مشكوكا فيه 
(، فاستصحاب المجعول يقول بنجاسته ، واستصـحاب عـدم الجعـل يقـول بطهارتـه ، عدم الجعل 

وكــذا الملكيــة والزوجيــة ونحوهمــا ، فــإذا شــككنا في بقــاء  ،عــارض الاستصــحابان ويتســاقطان) فيت
المتبــائعين في المعاطــاة فباعتبــار المجعــول وهــي الملكيــة يجــري استصــحاب  الملكيــة بعــد رجــوع أحــد
الجعـــل يجـــري استصـــحاب عـــدم الملكيـــة ، لتماميـــة الأركـــان فيهمـــا علـــى  بقـــاء الملكيـــة ، وباعتبـــار

(، وهكذا في جميـع الشـبهات الحكميـة لا يجـري الاستصـحاب لأن المقتضـي الذي ذكر�ه النحو 
تام ولكــــن المــــانع غــــير مفقــــود بســــبب وجــــود المعــــارِض لاستصــــحاب المجعــــول ، والمعــــارِض هــــو 

 جملـة مـن المحقِّقـين تابعـوا السـيداستصحاب عدم جعل الزائد ، وهذه الشبهة قوية متينة ، لـذلك 
شــــبهة يوجــــد عنــــد الســــيد الشــــهيد ، فالاستصــــحاب يجــــري في الشــــبهات الخــــوئي ، وجــــواب ال

 .الحكمية) " 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 النجو الأول : الشك الذي مصبّه الجعل :

(ويقصـــد مـــن الإمكـــان الوقـــوع ولا يقصـــد إذا كـــان ممكنـــا  -ففـــي النحـــو الأول مـــن الشـــك     
 بــد مــن وجــود الــدليل علــى نســـخ (لأنـــه لاالجعــل  يجــري استصــحاب بقــاء -الإمكــان العقلــي) 

 الحكم ، واستصحاب بقاء الجعل خارج عن محل الكلام) .
 النحو الثاني : الشك الذي مصبّه المجعول :

 ضان :ما في النحو الثاني من الشك فيوجد استصحابان متعارِ أو     

٢٩١ 
 



 الاستصحاب الأول :
 مــثلا لأ�ــا التغــيرّ  اء بعــد زوالي بقــاء النجاســة في المــأاستصــحاب بقــاء المجعــول : أحــدهما       

 .معلومة حدوثا ومشكوكة بقاء ) -أي لأن النجاسة -(
 الاستصحاب الثاني :

(، ففـي ثلا مـ ي عدم جعـل نجاسـة الفـترة الإضـافية أجعل الزائد  والآخر : استصحاب عدم    
لأقـل والأكثـر (بـين اد المجعـول تـردّ  لمـا أوضـحناه مـن أنالفترة الإضافية لا يوجد جعل بالنجاسـة) 

(، ولا يقــال إننــا نعلــم أن الشــارع جعــل يســاوق الشــك في الجعــل الزائــد وبــين القصــير والطويــل) 
هــذا المقــدار ونشــك أنــه جعــل للزائــد أو لا فنستصــحب بقــاء الجعــل ، فــالجواب هــو أن الجعــل لا 
حـــدوث ولا بقـــاء لـــه حـــتى يقـــال بأننـــا شـــككنا فنستصـــحب بقـــاء الجعـــل ، نعـــم إذا شـــككنا في 

 .لنسخ فإنه يمكن لنا أن نستصحب بقاء الجعل) ا
والحكــم هنــا  -(فــلا يجــري استصــحاب الحكــم ، ضــة يســقطان بالمعارَ  وهــذان الاستصــحابان    

 في الشبهات الحكمية .) -هو المجعول 
 

 ح :التوضي
 جواب شبهة المعارَضة :

غــير تامــة ، والمقدمــة الجــواب يحتــاج إلى مقدمــة ، وإذا اتضــحت المقدمــة يتّضــح أن المعارضــة     
 هي :
المجعــول لــه اصــلاحان ، فتــارة المــراد مــن المجعــول هــو المجعــول الفعلــي ، وتارة أخــرى المــراد مــن     

 المجعول هو المجعول الكلي .
 المجعول الفعلي :

هــو أن يكــون المجعــول موجــودا بالفعــل ، وهــذا لا يكــون إلا إذا وُجِــدَ موضــوعه في الخــارج ،     
ون فعليــا إذا تحقــق موضــوعه خارجــا ، وإذا لم يتحقّــق موضــوعه خارجــا فــلا يتحقــق فــالمجعول يكــ

 المجعول الفعلي .
سؤال : إذا تحقق موضوعه خارجا فهـذا المـاء أمامنـا وقـد تغـيرّ بالـنجس وزال تغـيرّه مـن قِبـَلِ 
نفسه والمسألة الشرعية تقول إنه إذا كان عندك يقين بالحدوث وشك في البقاء فاستصحب 

 ا الاستصحاب من يستطيع أن يجريه : الفقيه أو المكلف ؟فهذ

٢٩٢ 
 



 الجواب :
الذي يجـري هـذا الاستصـحاب هـو المكلـّف لأن الفقيـه لا يوجـد أمامـه هـذا المـاء الـذي تغـيرّ     

بالنجاســـة ثم زال تغـــيرّه مـــن قِبَـــلِ نفســـه حـــتى يجـــري الاستصـــحاب واستصـــحاب المجعـــول الفعلـــي 
 يجري إذا تحقّق موضوعه خارجا .

إذا كــان المــرادُ المجعــولَ الفعلــيَّ فهــذا الاستصــحاب لا يجريــه الفقيــه بــل يجريــه المكلــف ، ولكــن     
عندما نرجع إلى الرسالة العملية نـرى أن الفقيـه هـو يجـري الاستصـحاب ويعطيـك النتيجـة فيقـول 

صـــحاب إن المـــاء الـــذي تغـــير بالنجاســـة وزال تغـــيرّه مـــن قِبــَـلِ نفســـه نجـــس ، فالفقيـــه أجـــرى الاست
وأفـــتى بمفـــاد هـــذا الاستصـــحاب ، ومـــن هنـــا يتضـــح أن هـــذه الفتـــوى ليســـت مبنيــّـة علـــى المجعـــول 
الفعلي بل هي مبنيّة على المجعول الكلـي ، فالفقيـه عنـدما استصـحب وأفـتى بأن المـاء نجـس حـتى 
بعد زوال تغيرّه مـن قِبـَلِ نفسـه فهـذا استصـحاب للمجعـول الكلـي ، ويمكنـه استصـحاب المجعـول 

لـــي مـــن حيـــث هـــو مكلـــف لا مـــن حيـــث هـــو فقيـــه ، والســـيد الشـــهيد قـــال تحـــت عنـــوان " الفع
الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني " إن المجعول الكلـي لـيس لـه حـدوث وبقـاء لأنـه يتحقّـق 
بالجعــل فــلا يمكــن استصــحابه ، فمــا هــو الوجــه الفــني لإفتــاء الفقيــه في الرســالة العمليــة بأن المــاء 

 جاسة وزال تغيرّه من قِبَلِ نفسه نجس ؟الذي تغير بالن
الســـيد الشـــهيد نقـــل المشـــكلة إلى مســـألة أعمـــق ، وهـــي أن الفقهـــاء الـــذين يفـــتي في الرســـالة     

العملية بأن الماء الذي تغـير بالنجاسـة وزال تغـيرّه مـن قِبـَلِ نفسـه نجـس فهـل يستصـحبون المجعـول 
جــا فــلا يمكــن استصــحابه أو يستصــحبون الفعلــي مــع أن موضــوع المجعــول الفعلــي لم يتحقــق خار 

المجعــول الكلــي مــع أن المجعــول الكلــي لــيس لــه حــدوث وبقــاء فــلا يمكــن استصــحابه ، فمــا هــو 
 الوجه في ذلك ؟

السيد الشهيد قال تحت عنوان " الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثـاني " : " بينمـا ينبغـي     
ذكر أي مجعـــول هـــل المجعـــول الفعلـــي أو المجعـــول ملاحظـــة عـــالم المجعـــول " ، والســـيد الشـــهيد لم يـــ

 الكلي ، وقلنا إن تحقيق المطلب سيأتي بعد ذلك ، وهنا محل تحقيق المطلب .
فـــإذا أراد الفقيـــه أن يستصـــحب المجعـــول الفعلـــي فـــلا بـــد أن يتحقـــق الموضـــوع خارجـــا ، وإذا     

لمستصــحِب الــذي يجــري تحقــق الموضــوع خارجــا فهــو استصــحاب يترتــب عليــه الأثــر بالنســبة إلى ا
الاستصــحاب وهــو المكلــف ولا يمكــن للفقيــه أن يكتــب في الرســالة العمليــة بأن هــذا المــاء نجــس 

 لأن الموضوع غير متحقّق خارجا عند الفقيه ، ولا بد أن يكتب الفقيه في الرسالة بأن إجراء

٢٩٣ 
 



 الاستصحاب يكون على المكلف .
 لي فالمجعول الكلي لا حدوث ولا بقاء له .وإذا أراد الفقيه أن يستصحب المجعول الك    
فعلــــي أي أســــاس يفــــتي الفقهــــاء في الرســــائل العمليــــة بمضــــمون الاستصــــحاب في الشــــبهات     

الحكمية لأن المجعول الفعلي لا يمكن استصحابه لعدم تحقّق موضوعه خارجـا والمجعـول الكلـي لا 
 ب ؟يمكن استصحابه لأنه لا حدوث ولا بقاء له ؟ فما هو الجوا

 

 الكتاب :التطبيق على 
 جواب شبهة المعارَضة :

يجـــري استصـــحاب  ن نفهـــم كيـــفأضـــة هـــذه ينبغـــي ولكـــي نعـــرف الجـــواب علـــى شـــبهة المعارَ     
أي بمعارضــة هـــذا  -(دعــوى معارضــته  المجعــول في الشــبهة الحكميــة بحــد ذاتــه قبــل أن نصــل إلى

، قبـل أن  جعـل الزائـد عـدماستصـحاب (من الاستصحاب ، وغـيره هـو بغيره ) -الاستصحاب 
يجـري استصـحاب المجعـول  كيـفنقول بأنه يوجـد معـارِض أو لا يوجـد معـارِض لا بـد أن نعـرف  

، ولنفــرض أنـه لا يوجــد معــارِض فهــل يجـري استصــحاب المجعــول في الشــبهة  في الشـبهة الحكميــة
المجعــول في  الحكميــة أو لا يجــري ، والمحقــق الخــوئي افــترض أن المقتضــي تام فقــال إن استصــحاب

الشـــبهة الحكميـــة يجـــري ولكـــن لـــه معـــارِض ، والســـيد الشـــهيد يقـــول أولا لنـــرى أن استصـــحاب 
المجعــول في الشــبهة الحكميــة يجــري أو لا يجــري قبــل أن نقــول بوجــود المعــارِض ثانيــا ، إذا قلــتم إن 

اب استصــحاب المجعــول الفعلــي يجــري فهــذا مــرتبط بالمكلــف لا بالفقيــه ، وإذا قلــتم إن استصــح
الكلي يجري فهذا لا حدوث ولا بقاء له ، قلتم إن المقتضـي تام وتبـينّ أن الكـلام في المقتضـي ، 
فالمقتضي ليس تاما قبل أن نصـل إلى وجـود المعـارِض أو عـدم وجـود المعـارِض ، فالسـيد الشـهيد 

ح كيفيــة جــر�ن الاستصــحاب في الشــبهات الحكميــة في المجعــول الكلــي لأنــ ه يريــد أولا أن يصــحِّ
من وظيفـة الفقيـه ، وأمـا استصـحاب المجعـول الفعلـي فهـو مـن عمـل المكلـف ، وكلامنـا في عمـل 
الفقيـه لا في عمـل المكلـف ، فـأولا لا بـد أن تصـوّرِوا لنـا المطلـب ، وإذا أمكـنكم تصـوير المطلـب 
سيتّضـح لكــم أن التعــارض غــير تام ، فجــر�ن استصـحاب المجعــول الكلــي في الشــبهات الحكميــة  

كــون ، وإذا اتضــح لكــم أنــه بأي نحــو يكــون سيتضــح لكــم أن المعارضــة غــير موجــودة ، كيــف ي
ن إفنقــول  سنصــوّرِ لكــم بنحــو دقيــق كيــف يكــون استصــحاب المجعــول في الشــبهات الحكميــة) ،

 استصحاب المجعول نحوان :

٢٩٤ 
 



 النحو الأول : استصحاب المجعول الفعلي :
أي  -(في جعلـه  ر الوجـودعليـة موضـوعه المقـدّ◌ّ أحدهما استصحاب المجعول الفعلي التابع لف    

، فالجعل حكم ، والحكم يحتاج إلى موضوع ، وحيـث إن الجعـل يكـون في عـالم  -في عالم الجعل 
صــف ق ولا يتّ لا يتحقّــ) -أي المجعــول الفعلــي  -(، وهــو الثبـوت فيكــون وجــود الموضــوع مقــدَّرا) 

) -أي موضــوع المجعــول الفعلــي  -(موضــوعه ق بعــد تحقّــ لاإباليقــين بالحــدوث والشــك في البقــاء 
وجــود مــاء  لا بعــدإلا تكــون فعليــة ) -والنجاســة هــي المجعــول  -( خارجــا ، فنجاســة المــاء المتغــيرّ 

(، وحــتى لــو وُجِــدَ مــاء متغــيرِّ بالفعــل عنــد المجتهــد وزال تغــيرّه مــن قبــل نفســه وطبــق  بالفعــل متغــيرِّ 
ى استصــحاب المجعــول الفعلــي لا يكتــب في الرســالة عليــه واســتفاد أنــه نجــس فــإن الفقيــه بنــاء علــ

العملية أن هذا الماء المتغيرِّ بالفعل والذي زال تغيرّه من قبل نفسـه نجـس ، والفقيـه يعطـي الفتـوى 
بالحكـم الكلـي لا حكـم الواقعــة الواحـدة ، وحينمـا طبَّـق واســتفاد النجاسـة فهـو اسـتفاد النجاســة 

 لا بعـد أن يـزولإصـف بالشـك في البقـاء ، ولا تتّ  من حيث هو مكلـف لا مـن حيـث هـو فقيـه)
 وحينئــــــذ يجــــــري استصــــــحاب النجاســــــة الفعليــــــة ،) ، -لا تقــــــديرا  -( عــــــن المــــــاء فعــــــلا التغــــــيرّ 

أي جــر�ن  -(يتوقـف جر�نـه ) -أي بمعـنى المجعـول الفعلـي  -(واستصـحاب المجعـول بهـذا المعـنى 
أي أن  -( نــــهأ، وهــــذا يعــــني (فعــــلا) الموضــــوع  علــــى وجــــود -كمــــا تــــرى   -) -الاستصــــحاب 
والالتفــات إلى حكــم الشــارع  لا يجــري بمجــرد افــتراض المســألة علــى وجــه كلــي ) -الاستصــحاب 

، (، فــلا يمكــن للفقيــه أن يفــتي بحكــم كلــي لأن هــذا حكــم واقعــة واحــدة)  بنجاســة المــاء المتغــيرّ 
لا مــن شــأن  الاستصــحاب مــن شــأن المكلــف المبتلــى بالواقعــة خارجــا جــراءإن ويقضــي ذلــك بأ

(، وحـــنى لـــو ابتلـــي علـــى وجـــه كلـــي ) -أي حكـــم الواقعـــة  -(الـــذي يســـتنبط حكمهـــا  المجتهـــد
المجتهــد بــذلك فإنــه يستصــحب المجعــول الفعلــي ولا يمكنــه أن يكتــب في الرســالة العمليــة الفتــوى 

أي  -(ه في حقّـ بجـر�ن الاستصـحاب) -أي يفـتي المكلـف  -(، فالمجتهد يفتيـه بالحكم الكلي) 
عنـد تماميـة ) -حق المكلـف ، فيفـتي المجتهـد بأنـه يجـب علـى المكلـف أن يجُْـريَِ الاستصـحاب  في

أي بمفــاد  -(بمفــاده  فَ ويفــتي المكلَّــ) -أي يجــري الاستصــحاب  -(ن المجتهــد يجريــه أالأركــان لا 
أي علــــى  -، والفقهــــاء يفتــــون المكلــــف بوجــــوب إجــــراء الاستصــــحاب عليــــه  -الاستصــــحاب 

الفقيه يجـري الاستصـحاب ويفـتي المكلـف بمضـمون ومفـاد الاستصـحاب ، مـع  لا أن -المكلف 
أننــا نــرى أن المجتهــد يجــري الاستصــحاب ويعطــي الفتــوى للمكلــف بمفــاد الاستصــحاب ، فيتبــينّ 
أن المجعـــول الـــذي يستصـــحبه المجتهــــد هـــو المجعـــول الكلـــي ويفــــتي بمضـــمون استصـــحاب المجعــــول 
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بقــاء لــه ، فمــا هــو جــوابكم ؟ ، فــلا بــد أولا أن تصــوّرِوا   الكلــي، والمجعــول الكلــي لا حــدوث ولا
كيــف أن الاستصــحاب يجــري في الشــبهات الحكميــة حــتى نصــل بعــد ذلــك ثانيــا إلى أنــه يوجــد 
معـــارِض لهــــذا الاستصــــحاب ، وإذا لم يمكـــن تصــــوير كيفيــــة جـــر�ن الاستصــــحاب في الشــــبهات 

 .ستصحاب) الحكمية فلا تصل النوبة إلى أنه يوجد معارِض لهذا الا
 النحو الثاني : استصحاب المجعول الكلي :

المجعـول الكلـي علـى نحـو تـتم  اء الاستصحاب فيإجر والنحو الآخر لاستصحاب المجعول هو     
بنجاســـة المـــاء  بمجـــرد التفـــات الفقيـــه إلى حكـــم الشـــارع) -أي أركـــان الاستصـــحاب  -( أركانـــه
 ، وعلـى التغـيرّ  النجاسـة لفـترة مـا بعـد زوال في شمـول هـذه) -أي شـك الفقيـه  -(ه  وشـكّ المتغيرّ 

، الموضـوع خارجـا بدون توقف على وجـود(في المجعول الكلي) هذا الأساس يجري الاستصحاب 
) -أي إجـــــراء الاستصـــــحاب في المجعـــــول الكلـــــي  -(جـــــراؤه إمكـــــان المجتهـــــد ومـــــن هنـــــا كـــــان بإ

أي بمضـــمون  -(ضـــمونه فتـــاء المكلـــف بمإ في) -أي إلى هـــذا الاستصـــحاب  -(والاســـتناد إليـــه 
، فيكتــب في الرســالة العمليــة إن المــاء المتغــيرِّ بالــنجس وزال تغــيرّه مــن قِبَــلِ  -هــذا الاستصــحاب 

نفسه نجس ، فأفتى الفقيه بمضمون الاستصحاب بعد أن أجرى الفقيه الاستصـحاب في الشـبهة 
فادة هـــذا النحـــو مـــن علـــى اســـت ، ولا شـــك في انعقـــاد بنـــاء الفقهـــاء والارتكـــاز العـــرفيالحكميـــة) 

(، فالـذي يسـتفاد مـن دليـل الاستصـحاب من دليل الاستصـحاب (الكلي) استصحاب المجعول 
هــو استصــحاب المجعــول الكلــي ، وإذا نظــر� إلى الرســائل العمليــة نجــد أن الفقهــاء يستصــحبون 

ن ، والشـــــاهد فتـــــواهم في الرســـــائل العمليـــــة ، ولـــــو كـــــا -لا المجعـــــول الفعلـــــي  -المجعـــــول الكلـــــي 
يستصــحبون المجعــول الفعلــي لمــا كــانوا يفتــون بالنجاســة بــل يقولــون للمكلــف يجــب عليــك إجــراء 

أي في استصــــحاب  -(غــــير أنــــه قــــد يستشــــكل في النحــــو المــــذكور الاستصــــحاب بنفســــك) ، 
لوجـــود موضـــوعه لـــه حـــدوث وبقـــاء تبعـــا  بـــدعوى أن المجعـــول الفعلـــي التـــابع) -المجعـــول الكلـــي 

ا يًّــا آنِ يًّ ضِـرْ لـه حـدوث وبقـاء بـل تمــام حصصـه ثابتـة ثبـوتا عَ  الكلـي فلــيس مـا المجعـولألموضـوعه ، و 
(بــين أفـــراده ومصــاديقه ، فـــإذا كــان البنـــاء ر زمـــاني تأخّــ(لا) م وتقـــدّ  بــلا(الواحـــد) بــنفس الجعــل 

الفقهـــي علـــى استصـــحاب المجعـــول الكلـــي فيـــأتي إشـــكال أنـــه لا يمكـــن جـــر�ن الاستصـــحاب في 
� كلما لاحظنا المجعول علـى �ـج كلـي أ، وهذا يعنى دوث ولا بقاء له) المجعول الكلي لأنه لا ح

نمـا إالاستصـحاب  ، فأركـان يكن هناك يقين بالحـدوث وشـك في البقـاء ليجـري الاستصـحاب لم
أي في المجعـول  -(الثاني (بالنحو) لا ) -أي في المجعول الفعلي  -(تتم في المجعول بالنحو الأول 
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نا المجعـول الفعلـي فـلا يمكـن للفقيـه أن يفـتي بنـاء علـى المجعـول الفعلـي ، ) (، وإذا لاحظ-الكلي 
فعلـــى أي أســـاس يفـــتى الفقيـــه بجـــر�ن الاستصـــحاب وقـــد أجـــرى الاستصـــحاب بنفســـه وأفـــتى في 
الرســـالة العمليـــة ؟ ، الفتـــوى موجـــودة في الرســـالة العمليـــة ، ولا بـــد مـــن معرفـــة الوجـــه الفـــني لهـــذه 

تي الفقيـــه لأنـــه �تي إشـــكال ، ولا بـــد مـــن حـــلّ هـــذا الإشـــكال لأن الفتــوى ، فعلـــى أي مبـــنى يفـــ
إجراء الاستصحاب يكون من وظيفة المكلف لا من وظيفة الفقيه مع أن الارتكاز قائم على أن 

(في المجعـول الكلـي وأنـه إلى هذا الاستشكال  ، وقد أشر� سابقاالفقيه هو يجري الاستصحاب) 
(، النحـو الأول  جـراء استصـحاب المجعـول علـىليه بمـا يـوحي بإقنا عوعلّ لا حدوث ولا بقاء له) 

وكأننــا صــححنا إفتــاء الفقهــاء علــى أســاس إجــراء الاستصــحاب في المجعــول الفعلــي ، وقــد قــال 
السيد الشهيد : الشـبهات الحكميـة في ضـوء الـركن الثـاني نحلهـا عـن طريـق جـر�ن الاستصـحاب 

، ولكن تبينّ الآن أنه بناء على استصحاب المجعول  في المجعول الفعلي انتهى قول السيد الشهيد
غـير أن هـذا كـان تعليقـا موقتـا إلى أن يحــين الفعلـي لا يمكـن للفقيـه الإفتـاء في الرسـالة العمليـة ،) 

(، وحـــــان هنـــــا الوقـــــت المناســـــب لأن نقـــــول إن وظيفـــــة المكلـــــف هـــــو إجـــــراء الوقـــــت المناســـــب 
ه ، فوظيفــة الفقيــه هــو إجــراء الاستصــحاب في الاستصــحاب في المجعــول الفعلــي لا وظيفــة الفقيــ

المجعول الكلـي ، ولا يمكـن إجـراء الاستصـحاب في المجعـول الكلـي لأن لا حـدوث ولا بقـاء لـه ، 
والفقيــه عنــدما يفــتي النــاس في الشــبهات الحكميــة علــى أســاس استصــحاب المجعــول الكلــي كيــف 

 .يستصحب المجعول الكلي مع أنه لا حدوث ولا بقاء له ؟) 
 ح :التوضي

 جواب السيد الشهيد :
نـــذكر مقدمـــة المطلـــب وهـــي : لا بـــد أن يتضـــح الفـــرق بـــين الحمـــل الأولي والحمـــل الشـــايع ،     

الحمـل الأولي معنــاه الاتحــاد المفهــومي والاخــتلاف في الإجمــال والتفصــيل ، والحمــل الشــايع معنــاه 
مــــات الســـيد الشــــهيد أنــــه الاخـــتلاف المفهــــومي والاتحـــاد الوجــــودي المصــــداقي ، ويظهـــر مــــن كل

اســـتعمل المصـــطلحين خـــلاف المعـــنى الموجـــود في المنطـــق ، ولكـــن وضـــحنا في القســـم الأول مـــن 
الحلقــة الثالثــة أن الســيد الشــهيد لم يخــالف الاصــطلاح ولكنــه طبَّــق علــى المحمــول بــدل أن يطبــق 

ة تحـت عنـوان " على الموضوع ، فراجع هناك ، والسيد الشـهيد في القسـم الأول مـن الحلقـة الثالثـ
القضــية الحقيقيــة والخارجيــة للأحكــام " قــال إنــه إذا كانــت توجــد عنــد� صــورة في الــذهن كصــورة 

يمكـــن أن ننظـــر إليهـــا بنظـــرتين : نظـــرة آليـــة ونظـــرة  -وهـــذه هـــي الصـــورة العلميـــة للنـــار  -النـــار 
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ة لغيره ، وتارة أخرى ما فيه استقلالية ، أو بتعبيرهم تارة يُـنْظَرُ إليه بنحو ما به يُـنْظَرُ أي تجعله آل
يُـنْظَرُ أي بنظرة استقلالية ، كما لو كانت أمامك مرآة ، تارة تريد أن تشـتري المـرآة ، وهـذه هـي 
النظرة الاستقلالية للمرآة ، وتارة أخرى تريد أن تـرى وجهـك في المـرآة ، وهـذه هـي النظـرة الآليـة 

رآة لـيرى صـورته أي النظـر إلى المـرآة بالنظـرة الآليـة للمرآة ، والمحرم في الحج يحـرم عليـه النظـر في المـ
أي ما به يُـنْظَرُ ، ولا يحرم عليـه النظـر إلى المـرآة ويريـد أن يشـتري المـرآة بحيـث لا يـرى صـورته أي 
بالنظرة الاستقلالية أي ما فيـه يُـنْظـَرُ ، فالصـور العلميـة الـتي تأتي إلى الـذهن يمكـن أن ينظـر إليهـا 

يُـنْظــَــرَ إليهــــا نظــــرة آليــــة أي تجعــــل الصــــورة العلميــــة واســــطة للعبــــور إلى الواقــــع بنظــــرتين : إمــــا أن 
الخــارجي ، النــار الموجــودة في الــذهن تريــد أن تعطــي لهــا حكمــا فتقــول إن النــار حــارة ، فــالحرارة 
ليســت للنــار في الــذهن بــل للنــار في الخــارج ، فحكمنــا علــى النــار الخارجيــة بأ�ــا حــارة بتوســط 

ة للنــار ، فلــيس لنــا نظــر إلى الصــورة الذهنيــة ولا نلتفــت إليهــا وكأننــا نــرى الواقــع الصــورة الذهنيــ
الخــارجي ، ومــرة ننظــر إلى نفــس الصــورة الذهنيــة بمــا هــي صــورة قائمــة في أفــق نفســك وتقــول إن 
النار ليست حـارة ، فتـارة تقـول إن النـار حـارة بالحمـل الأولي أي بالنظـرة الآليـة إلى النـار مـع أن 

حكــم النــار الخارجيــة ولكــن بتوســط الصــورة الذهنيــة ، وتارة أخــرى تقــول إن النــار ليســت  الحــرارة
إن الإنســان بمــا هــو في الــذهن  حــارة بالحمــل الشــائع ومــرادك النــار الموجــودة في الــذهن ، وتقــول

، والإنســان بمــا هــو مــرآة لعمــرو وزيــد وخالــد لــيس بنــوع لأن النظــر إلى الأفــراد ، وتقــول إن نــوع
لخارجية واجبة ، والصلاة الذهنية ليست واجبة ، فعندما تقـول إن الصـلاة واجبـة فإنـك الصلاة ا

تجعــــل صــــورة الصــــلاة مــــرآة إلى الصــــلاة في الخــــارج أي أخــــذ� الصــــلاة بالحمــــل الأولي فالصــــلاة 
الخارجيــة واجبــة ، وإذا قلنــا إن الصــلاة ليســت واجبــة فــإن الصــلاة بالحمــل الشــائع ليســت واجبــة 

هنيــة ليســت واجبــة ، فالســيد الشــهيد عنــدما يقــول حمــل أولي فمــراده الصــورة الــتي أي الصــلاة الذ
تــُـريِ الخـــارج وكـــأن صـــاحب الصـــورة يَــــرَى الخـــارج بتوســـط الصـــورة الذهنيـــة ، وهـــذا نظـــر بالحمـــل 
الأولي أي النظر إلى الخارج بتوسط الصورة الذهنية ، وإذا نظر إلى الصورة بما هي من موجودات 

 إلى الصورة بالحمل الشائع أي النظر إلى الصورة الذهنية . أفق النفس فننظر
 الخلاصة :

قبل الإجابة على شبهة المعارَضة بـين استصـحاب المجعـول واستصـحاب عـدم جعـل الزائـد لا     
بــد أن نعــرف كيــف يجــري الاستصــحاب في المجعــول في نفســه قبــل الوصــول إلى معارضــته بغــيره ، 

الفعلــي فالفقيــه لا يمكــن لــه أن يفــتي بالحكــم الكلــي بنــاء علــى  وإذا أرد� أن نستصــحب المجعــول

٢٩٨ 
 



إجــراء استصــحاب المجعــول الفعلــي ، وإذا أرد� أن نستصــحب المجعــول الكلــي فــلا يمكــن إجـــراء 
الاستصــحاب لأن لا حــدوث ولا بقــاء للمجعــول الكلــي ، ومــن هنــا تبقــى المســألة بــلا جــواب 

في نفســـه غـــير معقـــول قبـــل أن نصـــل إلى  وهـــي أن إجـــراء الاستصـــحاب في الشـــبهات الحكميـــة
المعارَضــة ، ولا بــد أن نحــل المشــكلة في رتبــة ســابقة قبــل الوصــول إلى المعارضــة ، ومــن هنــا ينتقــل 
السيد الشهيد إلى بيان كيف أن الفقهاء يجرون الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، تارة ينظر 

وسط الصورة الذهنية ، وتارة أخرى ينظر إلى إلى المجعول بالحمل الأولي أي إلى الواقع الخارجي بت
المجعــــول بالحمــــل الشــــايع أي إلى الصــــورة الذهنيــــة ، ووضــــحنا الفــــرق بــــين الحملــــين وبــــين هــــذين 
القســمين مــن النظــر واللحــاظ ، فتــارة ننظــر إلى الصــورة الذهنيــة العلميــة بمــا هــي مــرآة للخــارج ، 

ي وجود من وجودات هذا العـالم ، فتـارة ننظـر وتارة أخرى ننظر إلى الصورة الذهنية العلمية بما ه
إلى المجعول الكلي بما هو مـرآة للخـارج ، وتارة أخـرى ننظـر إلى المجعـول الكلـي بمـا هـو وجـود مـن 
وجـــودات عـــالم الـــنفس للمعتـــبرِ والجاعـــل ، فـــإذا نظـــر� إلى المجعـــول الكلـــي بالحمـــل الأولي والنظـــر 

هو مـرآة للواقـع الخـارجي والواقـع الخـارجي لـه حـدوث وبقـاء  المرآتي والنظر إلى ما به يُـنْظَرُ أي بما
ويكــون النظــر إلى الخــارج بتوســط المجعــول الكلــي والمجعــول الكلــي بهــذا النظــر لــه حــدوث وبقــاء 
فـــيمكن إجــــراء الاستصـــحاب فيــــه ، وأمـــا إذا نظــــر� إلى المجعـــول الكلــــي بالحمـــل الشــــايع والأمــــر 

رُ أي نظــر� إليــه كوجــود مــن وجــودات هــذا العــالم والمجعــول الاســتقلالي أي بالنظــر إلى مــا فيــه يُـنْظــَ
الكلي هنا يكـون مسـاوقا للجعـل مـن باب كسـرته فانكسـر وجعلتـه فانجعـل والمجعـول الكلـي بهـذا 
اللحــاظ لـــيس لــه حـــدوث وبقــاء ويـــدور أمــره بـــين الأقــل والأكثـــر لأن الــتردد في المجعـــول يســـاوقه 

لأقــل والأكثــر لا بــين الحــدوث والبقــاء فــلا يمكــن إجــراء الــتردد في الجعــل فيــدور أمــر الجعــل بــين ا
الاستصـــحاب فيـــه ، وإذا وجـــد� أن الفقهـــاء يجـــرون الاستصـــحاب في الشـــبهات الحكميـــة فـــإن 
نظـــرهم إلى المجعـــول الكلـــي بالحمـــل الأولي لأنـــه بالحمـــل الأولي يكـــون للمجعـــول حـــدوث وبقـــاء 

قَّن ، وإلى هنـا اسـتطعنا أن نخـرجِّ فتـوى والحدوث متيقَّن ويشـك في البقـاء فنستصـحب ذلـك المتـي
فقهائنا وذلك الارتكاز وهـو أنـه علـى أي أسـاس يجـرون الاستصـحاب هـل يجـرون الاستصـحاب 
علــى أســاس أنــه مجعــول فعلــي وقلنــا إنــه لــيس مــن وظيفــة الفقيــه إجــراء الاستصــحاب في المجعــول 

وبقــاء ، والجــواب هــو أن الفعلــي أو علــى أســاس أنــه مجعــول كلــي وقلنــا إنــه لا يوجــد لــه حــدوث 
الفقهاء يجرون الاستصـحاب علـى أسـاس أنـه مجعـول كلـي بالحمـل الأولي والنظـر المـرآتي ، فيوجـد 
وجــه فــني لإفتـــاء الفقهــاء بمضـــمون الاستصــحاب ، والوجــه الفـــني هــو أن المجعـــول الكلــي يلحـــظ 

٢٩٩ 
 



ائع واللحـــــاظ بلحـــــاظين واعتبـــــارين ونظـــــرين : بالحمـــــل الأولي واللحـــــاظ المـــــرآتي ، وبالحمـــــل الشـــــ
 الاستقلالي .

ســؤال : مــا هــو الــدليل علــى أن دليــل الاستصــحاب يســتفاد منــه أن المجعــول الكلــي يكــون 
 بالحمل الأولي واللحاظ المرآتي مع أن اللحاظين محتملان ؟

 الجواب :
القضــية المجعولــة لهـــا اعتبــاران ولحاظــان : لحـــاظ بالحمــل الشــائع فتكـــون صــورة نفــس الجاعـــل     

القــائم في نفــس المــولى مــن دون أن يكــون مــرآة وجســرا للواقــع الخــارجي والصــورة الذهنيــة والوجــود 
موجود مـن موجـودات هـذا العـالم ، ولحـاظ بالحمـل الأولي فيكـون صـفة ثابتـة للموضـوع الملحـوظ 
بذلك اللحاظ فتريد من الصورة الوصول إلى الخارج ، وهذان لحاظان واقعيّان ثابتان لكـل وجـود 

صورة ذهنية يمكن أن تلحظها بهذه اللحاظين ، مثلا العـدم لا يخُْبـَـرُ عنـه ، الإخبـار  ذهني ، وكل
فرع وجود الموضوع ، والموضوع لا وجود له في الخارج ، فلا معنى للإخبار عنه ، والعدم بوجـوده 

 الذهني وصورته الذهنية له وجود فيخبر عنه بأنه لا يخبر عنه .
جـــود الـــذهني وبـــين بحـــث العلـــم في الفلســـفة ، ففـــي الفلســـفة وهـــذا هـــو الفـــرق بـــين بحـــث الو     

لــــيس تكــــرارا ، فالصــــورة لهــــا يبحثــــون تارة عــــن الوجــــود الــــذهني وتارة أخــــرى عــــن العلــــم ، وهــــذا 
، ولحاظ الاستقلالية وهـذا هـو العلـم: لحاظ المرآتية عن الخارج وهذا هو الوجود الذهني ، لحاظان

والنظـــرة المرآتيـــة ، والعلـــم لحــاظ الحمـــل الشـــائع والنظـــرة  فــالوجود الـــذهني هـــو لحـــاظ الحمــل الأولي
 الاستقلالية .

إذا لاحظناهـــا بالحمـــل  -كنجاســـة المـــاء المتغـــيرِّ   -وبنـــاء علـــى أنـــه يوجـــد لحاظـــان فـــالمجعول     
الشــائع والنظــرة الاســتقلالية والصــورة القائمــة بالــنفس فهــو اعتبــار نفســاني قــائم بــنفس المــولى وهــو 

جــد دفعــة واحــدة فــلا حــدوث ولا بقــاء لــه ولــه خصــائص الوجــود الــذهني ، وإذا بهــذا اللحــاظ يو 
لاحظنا المجعول بالحمل الأولي والنظرة المرآتية فهو صفة وقذارة قائمة بالماء الخارجي المتغيرِّ وإن لم 
يوجد لحد الآن ماء خـارجي ، فالنجاسـة نجاسـة للمـاء الخـارجي ، لـذلك تكـون النجاسـة حادثـة 

يرّ وباقيــة بعــد زوال التغــيرّ مــن قبــل نفســه إذا قلنــا بجــر�ن الاستصــحاب ، وبالحمــل بحــدوث التغــ
الأولي والنظرة المرآتية صار للحكم حـدوث وبقـاء وصـار للمجعـول الكلـي حـدوث وبقـاء ، وأمـا 
بالحمل الشائع والنظرة الاستقلالية فليس للمجعول الكلي حـدوث وبقـاء ، والنظـرة المرآتيـة نظـرة 

ــة ســا ذجة غــير فاحصــة غــير تدقيقيـّـة إلى عنــوان القضــية المجعولــة لا إلى واقــع القضــية بالحمــل أوّليّ

٣٠٠ 
 



الشايع ، من قبيل أن تنظر إلى صورة سيارة في المـرآة وتأتي مـن الخلـف تقـول إن السـيارة جـاءت 
لأنــك تنظــر إلى الســيارة علــى أ�ــا هــي الواقــع الخــارجي مــع أ�ــا صــورة الواقــع الخــارجي وكأنــك لا 

الصــــورة وتفنيهــــا للوصــــول إلى الواقــــع الخــــارجي ، فعنــــدما تقــــول نجاســــة وحــــدوث وبقــــاء تلحــــظ 
واستصــحاب فتقــول كــل هــذه الأشــياء للواقــع الخــارجي لا للصــورة الذهنيــة ، والواقــع الخــارجي لــه 
حـــدوث وبقـــاء ، ولـــيس المـــراد المجعـــول الفعلـــي لأن المجعـــول الفعلـــي جزئـــي ولـــيس كليـــا ونريـــد أن 

لي لا الحكم الجزئي ، وهنا نحن نظر� إلى المجعول الكلي ولكن بهـذا النظـر نستصحب الحكم الك
الذي نرى به الواقع بتوسط الصورة ، والواقع له حدوث وبقاء ، فيمكن إجراء الاستصـحاب في 
المجعــــــول الكلــــــي ، فالمعيــــــار في تطبيــــــق دليــــــل الاستصــــــحاب علــــــى الأحكــــــام الــــــتي يــــــراد التعبــــــد 

لى القضــية المجعولــة بالحمــل الأولي والنظــرة المرآتيــة لا بالحمــل الشــايع الاستصــحابي بهــا هــو النظــر إ
 والنظرة الاستقلالية .

توجد مشكلة وهي أن الشارع عندما يقول إن الصلاة واجبة ما هو مراده من الصلاة ؟ فما     
 هو معروض الوجوب ؟

ن الصــلاة الخارجيــة واجبــة إذا قلنــا إن الصــلاة الذهنيــة واجبــة فهــذا غــير معقــول ، وإذا قلنــا إ    
فإن الصلاة إذا وجدت في الخارج فلا معنى لإيجابها لأنه تحصيل للحاصل والمولى يقول للمكلف 

 أوجد الصلاة .
والسيد الشـهيد يجيـب ويقـول إن المعـروض هـو الصـلاة الذهنيـة ولكـن بالحمـل الأولي والنظـرة     

ل الشـايع والنظـرة الاسـتقلالية لأنـه صـورة ذهنيـة المرآتية وطريق لإيجـاد الصـلاة في الخـارج لا بالحمـ
، لواقع الخارجي لأنه تحصيل للحاصلولا يعقل التكليف بالصلاة الذهنية ، وليس المعروض هو ا

 وهذه المسألة مهمة .
والشاهد الأول على أن المعيار في تطبيـق دليـل الاستصـحاب علـى الأحكـام الـتي يـراد التعبـد     

نظر إلى المجعول الكلي بالحمل الأولي والنظرة المرآتية هـو أنـه لم يخطـر علـى الاستصحابي بها هو ال
بال أحــد مــن الفقهــاء الســابقين وإلى زماننــا هــذا الإشــكال في استصــحاب الحكــم بعــدم تصـــور 
الحدوث والبقاء فيه ، فكان نظرهم دائما إلى المجعول الكلي بالحمـل الأولي والنظـرة المرآتيـة ، ولـو  

 المجعول الكلي بالحمل الشايع فبالوجدان نعلم أنه لا حدوث ولا بقاء له بل هـو كان نظرهم إلى
آني الوجــود لأنــه مــرتبط بواقــع جعــل الجاعــل ، والجعــل آني لا تــدريجي ، فبمجــرد أن يعتــبر ويجعــل 

تحقّق فـلا حـدوث ولا بقـاء لـه ، وحـتى مـن أنكـر جـر�ن الاستصـحاب في الحكـم ـل يــعــجـإن الـف
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كـــان إشـــكالهم لمـــانع لا لعـــدم المقتضـــي ، فبارتكـــازهم   -الخـــوئي  راقـــي وتبعـــه الســـيدكـــالمحقق الن-
العقلائـــي كـــانوا يـــرون أن المقتضـــي موجـــود ، وهـــذا شـــاهد علـــى أ�ـــم كـــان ينظـــرون إلى القضـــية 
المجعولة بالحمل الأولي والنظرة المرآتية ، ولو كان نظرهم إليه بالحمـل الشـايع لكـا ينبغـي أن يقولـوا 

ضي في جر�ن الاستصحاب في الشبهات الحكميـة غـير تام في نفسـه ، ولكـنهم قـالوا إن إن المقت
المقتضــــي تام ولكنــــه مبتلــــى بالمعــــارِض ، فهــــذا الارتكــــاز العقلائــــي يقــــول إن مفــــاد دليــــل التعبــــد 
الاستصــــحابي هــــو القضــــية المجعولــــة بالحمــــل الأولي والنظــــرة المرآتيــــة لا بالحمــــل الشــــايع والنظــــرة 

الخـوئي اعترفـا بجـر�ن الاستصـحاب في نفسـه وتماميـة أركـان  ، فـالمحقق النراقـي والسـيد قلاليةالاست
الاستصحاب في الحكم ولكنهما قالا بمعارضة هـذا الاستصـحاب مـع استصـحاب آخـر ، فقـالا 

 بأن المقتضي تام ولكن المانع غير مفقود .
 إذن :

مـــل الأولي والنظـــرة المرآتيـــة ، نكتـــة جـــر�ن الاستصـــحاب في المجعـــول الكلـــي هـــي بلحـــاظ الح    
فجر�ن الاستصحاب في الشبهات الحكمية في المجعول الكلي يكـون بلحـاظ أن القضـية المجعولـة 

 منظور إليها بالحمل الأولي والنظرة المرآتية .
ســؤال : استصــحاب عــدم جعــل الزائــد هــل يجــري بلحــاظ الحمــل الأولي والنظــرة المرآتيــة أو 

 لاستقلالية ؟الحمل الشائع والنظرة ا
 الجواب :

استصــحاب عــدم جعــل الزائــد يجــري بلحــاظ الحمــل الشــايع والنظــرة الاســتقلالية لأن المجعــول     
الكلــي بلحــاظ الحمــل الشــائع هــو الجعــل ولــيس شــيئا آخــر غــير الجعــل ، فبلحــاظ الحمــل الشــايع 

ظ الحمـــل المجعـــول الكلـــي والجعـــل شـــيء واحـــد ، فأحـــدهما عـــين الآخـــر ، فـــالمجعول الكلـــي بلحـــا
الشــائع يتحقّــق بالجعــل ، والشــاهد علــى أن المجعــول الكلــي ملحــوظ بلحــاظ الحمــل الشــائع هــو 
استصحاب عدم جعل الزائد ، فنستصحب عدم جعل الزائد لأن الجعل لا حـدوث ولا بقـاء لـه 
بــل هــو آني فيــدور أمــره بــين الأقــل والأكثــر ، والأقــل متــيقَّن والأكثــر مشــكوك فنبــني علــى عــدم 

 ، فاستصحاب عدم جعل الزائد ملحوظ بلحاظ الحمل الشائع والنظرة الاستقلالية . الأكثر
استصــحاب المجعــول الكلــي يجــري بلحــاظ الحمــل الأولي والنظــرة المرآتيــة ، واستصــحاب عــدم     

جعل الزائد يجري بلحاظ الحمـل الشـائع والنظـرة الاسـتقلالية ، والثمـرة هـي أن استصـحاب عـدم 
الخـوئي  صـحابان ويتسـاقطان ويـتم قـول السـيدبالحمـل الأولي فيتعـارض الاست جعل الزائد لو كان
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تبعــا للمحقــق النراقــي ، ولكــن إذا كــان أحــدهما بالحمــل الأولي والآخــر بالحمــل الشــائع فيجــر�ن 
 معا ولا يتعارضان فلا يتم قول المحقق الخوئي .

 بعبارة أخرى :
يكون بالحمل الشائع ، فعـدم جعـل الزائـد لا بد من إثبات أن استصحاب عدم جعل الزائد     

يكــون إذا كــان المجعــول الكلــي مــأخوذا بالحمــل الشــائع ، وإذا كــان مــأخوذا بالحمــل الشــائع فــلا 
حــدوث ولا بقــاء لــه ، وإذا لم يكــن لــه حــدوث ولا بقــاء ، فيــدور أمــر الجعــل أو المجعــول الكلــي 

كثــر ، والأقــل متــيقَّن وتجــري أصــالة بــين الأقــل والأ -ولا فــرق بينهمــا  -بلحــاظ الحمــل الشــائع 
 العدم في الأكثر .

 إذن :
 استصحاب عدم جعل الزائد يكون بلحاظ الحمل الشائع والنظرة الاستقلالية .    

 الخوئي : �تي الآن إلى قول السيد
الخوئي أن في استصحاب عدم جعل الزائد يكون المجعـول الكلـي بلحـاظ  سيدالنتيجة عند ال    

ئع والنظــرة الاســتقلالية فــلا حــدوث ولا بقــاء لــه بــل هــو آني والمجعــول الكلــي هنــا هــو الحمـل الشــا
نفـــس الجعـــل لا شـــيء آخـــر فيـــدور الأمـــر فيـــه بـــين الأقـــل والأكثـــر ، نعـــم بلحـــاظ الحمـــل الأولي 
والنظــرة الآليــة المرآتيــة لــه حــدوث وبقــاء ولا يــدور الأمــر فيــه بــين الأقــل والأكثــر بــل نستصــحب 

ككنا في بقائه ، واستصحبنا عدم جعل الزائد لأنه لا حدوث ولا بقاء له ، والذي المتيقَّن إذا ش
لا حــدوث ولا بقــاء لــه هــو المجعــول بالحمــل الشــائع والنظــرة الاســتقلالية ، والاستصــحاب الآخــر  

 كان استصحاب المجعول الكلي بالحمل الأولي والنظرة المرآتية .
 الخوئي : يدإلى شبهة المعارَضة فنسأل الس و�تي الآن

هــل دليــل الاستصــحاب ملحــوظ فيــه الحمــل الأولي أو الحمــل الشــائع ولا يمكــن القــول بأنــه     
 يلحظ الحملان لوجود التنافي بين النظرة الاستقلالية والنظرة المرآتية وهما لحاظان واقعيّان ؟

ل الزائــد لأنــه إن قلــتم بالحمــل الأولي والنظــرة الآليــة المرآتيــة فــلا يجــري استصــحاب عــدم جعــ    
مبني على الحمل الشائع فلا توجد معارضة مع الاستصحاب الثاني فيجـري الاستصـحاب الثـاني 
بــلا معــارض ، وإن قلــتم بالحمــل الشــائع والنظــرة الاســتقلالية فــلا يجــري الاستصــحاب في الشــبهة 
الحكميــــة لأنــــه مبــــني علــــى الحمــــل الأولي فــــلا توجــــد معارضــــة مــــع الاستصــــحاب الأول فيجــــري 

 لاستصحاب الأول بلا معارض ، فالمقتضي غير موجود وأنتم قلتم إن المقتضي تام ولكن يوجدا
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 له مانع وهو المعارضة بين الاستصحابين .
وحيـــث إننـــا قربّنـــا لكـــم المطلـــب بالشـــواهد وأن الملحـــوظ في دليـــل الاستصـــحاب هـــو الحمـــل     

لأنـــه مبـــني علـــى الحمـــل الشـــائع  الأولي والنظـــرة المرآتيـــة فـــلا يجـــري استصـــحاب عـــدم جعـــل الزائـــد
والنظــرة الاســتقلالية ، فالمقتضــي لاستصــحاب المجعــول الكلــي بالحمــل الأولي والنظــرة المرآتيــة تام 
والمــانع مفقــود ، فالنتيجــة أن الاستصــحاب يجــري في الشــبهات الحكميــة لتماميــة المقتضــي وعــدم 

 وجود المانع .
 الكتاب :التطبيق على 

 جواب السيد الشهيد :
يمكــن  - مـثلا المتغـيرّ  وهـو نجاسـة المــاء -ن المجعـول الكلــي أ :مـا الصـحيح في الجــواب فهـو أو     
 :بنظرين ) -أي إلى المجعول الكلي  -(ن ينظر إليه أ

 النظر الأول :
مجعـــول في أفـــق  مـــر ذهـــنيأبمـــا هـــو ) -أي إلى المجعـــول الكلـــي  -( النظـــر إليـــه (هـــو)أحـــدهما     

 ائع والنظرة الاستقلالية) .(أي بالحمل الشالاعتبار 
 النظر الثاني :

(أي بمـــا هـــو صــفة للمـــاء الخـــارجي ) -أي إلى المجعـــول الكلــي  -( النظــر إليـــه(هـــو) والآخــر     
 بالحمل الأولي والنظرة الآلية المرآتية) .

فة ص (والنظرة المرآتية) وبالحمل الأولي، مر ذهني (والنظرة الاستقلالية) أ فهو بالحمل الشايع    
أي  -(لـيس لـه  )-والنظـرة الاسـتقلالية  بالحمـل الشـايعأي  -(الأول  للماء الخارجي ، وبالنظـر

(، فالجعـل واحـد  حدوث وبقـاء لأنـه موجـود بتمـام حصصـه بالجعـل في آن) -للمجعول الكلي 
والنظــرة الاســتقلالية همــا شــيء واحــد ، والجعــل لــيس لــه حــدوث  بالحمــل الشــايعوالمجعــول الكلــي 

والنظـرة الاسـتقلالية يسـاوق الشـك  بالحمـل الشـايعاء ، وقلنا بأن التردد في المجعـول الكلـي ولا بق
لـــه حـــدوث  )-أي بالحمـــل الأولي والنظـــرة الآليـــة المرآتيـــة  -( ، وبالنظـــر الثـــانيفي جعـــل الزائـــد) 

 ظــرهــو الن) -أي النظــر بالحمــل الأولي والنظــرة الآليــة المرآتيــة  -(وبقــاء ، وحيــث إن هــذا النظــر 
أي  -(بالنحـــو الثـــاني  العـــرفي في مقـــام تطبيـــق دليـــل الاستصـــحاب فيجـــري استصـــحاب المجعـــول

، والنظــــر العــــرفي هــــو النظــــر  -أي أركــــان الاستصــــحاب  -(لتماميــــة أركانــــه ) -المجعــــول الكلــــي 
بالحمــــل الأولي والنظــــرة الآليــــة المرآتيــــة ، فحينمــــا نقــــول إن النــــار محرقــــة فــــالعرف يقــــول إن النــــار 
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ية محرقة لا الصورة الذهنية للنـار مـع أننـا نـرى المعلـوم بالـذات وهـو الصـورة الذهنيـة للنـار ، الخارج
فالنظر العرفي يكون بالحمل الأولي والنظرة الآلية المرآتيـة ، فـالعرف عنـدما يـرى الصـورة كأنـه يـرى 

تـون علـى الواقع الخارجي ، وهذا هو نكتة أن الفقهاء يجرون الاستصحاب في المجعول الكلـي ويف
 .أساسه في الرسالة العملية) 

أي نقــــول للقــــائلين بشـــــبهة  -(فنقـــــول لشــــبهة المعارضــــة (وتلــــك النكتــــة) إذا اتضــــح ذلــــك     
الاستصحاب على الحكم الكلـي في الشـبهة  بأنه في تطبيق دليل) -المعارضة بين الاستصحابين 

ولي والنظـرة المرآتيـة والنظـر بالحمـل أي النظر بالحمل الأ -( النظرين تحكيم كلا لُ قَ عْ الحكمية لا ي ـُ
(لأ�مــا لحاظــان واقعيّــان متنافيــان فأحــدهما مــرآة والثــاني لتهافتهمــا الشــايع والنظــرة الاســتقلالية) 

 تعينّ ) -أي النظر بالحمل الأولي والنظرة المرآتية  -(م بالأخذ بالنظر الثاني ن سلّ إ، فاستقلالية) 
 يجـر استصـحاب عـدم الجعـل الزائـد إذ بهـذا النظـر لا نـرى ولم(الكلي) المجعول  جراء استصحابإ

حـدوث وبقـاء ) -أي للصـفة  -(مر خارجي لهـا صفة لأ(نرى) مرا ذهنيا بل أجعلا ومجعولا ولا 
خــــذ عــــي الأادّ  نإ، و (فــــلا يوجــــد معــــارض لهــــذا الاستصــــحاب ، فالمقتضــــي تام والمــــانع مفقــــود) 

فاستصـــحاب المجعـــول بالنحـــو رة الاســـتقلالية) أي النظـــر بالحمـــل الشـــائع والنظـــ -(بالنظـــر الأول 
جــراؤه لا يجــري في إمــن شــأن المجتهــد  الــذي يكــون) -أي استصــحاب المجعــول الكلــي  -(الثــاني 

(، ويجري استصحاب عدم جعل الزائد ولكـن يسقط بالمعارضة (يجري في نفسه و) نه أنفسه لا 
حاب عــدم جعــل الزائـد بــل يكتــب في الفقيـه لا يمكنــه الإفتــاء في الرسـالة العمليــة بمضــمون استصـ

الرســـالة العمليـــة أيهـــا المكلـــف يجـــب عليـــه أن تجـــري الاستصـــحاب بنفســـك ، ولا يمكـــن للفقيـــه 
الإفتــاء بنــاء علــى استصــحاب عــدم جعــل الزائــد لأن استصــحاب عــدم جعــل الزائــد مــن وظيفــة 

 .المكلف لا من وظيفة الفقيه) 
 إن قيل :

أي النظر بالحمل الأولي والنظرة المرآتية والنظر بالحمـل الشـائع  -(ن كلا النظري  مُ كِّ لماذا لا نحَُ     
أي  -(الجعل الزائد تحكيمـا للنظـر الأول  جراء استصحاب عدمونلتزم بإ) -والنظرة الاستقلالية 

استصـــحاب  جـــراءإفي تطبيـــق دليـــل الاستصـــحاب ، و ) -بالحمـــل الشـــائع والنظـــرة الاســـتقلالية 
، ويتعارض ) -أي بالحمل الأولي والنظرة الآلية المرآتية  -(نظر الثاني تحكيما لل (الكلي) المجعول

(، وهــذا مــن قبيــل أنــه لا يمكــن اســتعمال لفــظ واحــد في أكثــر مــن معــنى ، فــدليل الاستصــحابان 
 الاستصحاب يكون الملحوظ فيه إما بالحمل الأولي وإما بالحمل الشائع ، ولا يمكن أن يكون
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 .ب بكلا اللحاظين لأ�ما لحاظان واقعيان متهافتان) الملحوظ في دليل الاستصحا
 كان الجواب :

الاستصـــحاب بعـــد الفـــراغ عـــن تحكـــيم كـــلا  جـــراءإن التعـــارض لا نواجهـــه ابتـــداء في مرحلـــة أ    
(، لا أن التعــارض يوجــد أوّلا ثم نبحــث عــن الحــل ، فقبــل أن نصــل إلى التعــارض لا بــد النظــرين 

ـــــرى أن الاستصـــــحاب يجـــــري أو  لا يجـــــري ، يمكـــــن أن نفـــــترض أن الاستصـــــحابين يجـــــر�ن أن ن
، إلى مرتبة ما قبل تحقّـق التعـارض ونبحث عن الحل في مشكلة التعارض ، والسيد الشهيد ينقلنا

نمـا إ، و فيقول أصلا لا يجر�ن معا حتى يقـال بتحقّـق التعـارض ، ويسـتحيل تحكـيم كـلا النظـرين) 
فقبـل  -( ي في مرحلة تحكيم هـذين النظـرينأأسبق  في مرتبة) -أي نواجه التعارض  -(نواجهه 

التعــارض بــين الاستصــحابين يوجــد تعــارض بــين النظــرين واللحــاظين ، فقبــل حــل التعــارض بــين 
الاستصـــحابين لا بـــد مـــن حـــل التعـــارض بـــين النظـــرين واللحـــاظين ، ومـــا دام أن التعـــارض بـــين 

ين لأنـه إذا جـرى أحـد الاستصـحابين النظرين قائم فلا تصل النوبة إلى التعارض بين الاستصـحاب
فإ�مــــا  ) -فــــلا يجــــري الاستصــــحاب الآخــــر حــــتى يقــــال بوقــــوع التعــــارض بــــين الاستصــــحابين 

يثبتــه الآخــر مــن الشــك في البقــاء ،  ينفــي كــل منهمــا مــا) -أي لتهافــت النظــرين  -(لتهافتهمــا 
معـا علـى دليـل ) -أي تحكـيم النظـرين  -(تحكيمهمـا  ومع تهافت النظرين في نفسيهما يسـتحيل

الاستصــحابين ، بــل لا بــد مــن جــري الــدليل  الاستصــحاب لكــي تنتهــي النوبــة إلى التعــارض بــين
(وهـــو النظـــر بالحمـــل الأولي الـــذي يســـاعد عليـــه العـــرف خاصـــة  علـــى أحـــد النظـــرين وهـــو النظـــر

رض والنظرة المرآتية ، فلا يمكن إجراء الاستصـحابين معـا في نفـس الوقـت حـتى يقـال بوقـوع التعـا
 .بينهما لأ�ما لحاظان متهافتان) 

 النتيجة :
 المقتضي لجر�ن الاستصحاب في الشبهات الحكمية تام والمانع مفقود .    
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